مبحث صلاة الجمعة
تقديم للملحق

المبحث الوارد في هذا الملحق, وهو مبحث صلاة الجمعة, كان حقه الطبيعي, وترتيبه في تسلسل الموضوعات وتتابعها أن يكون بعد ذكر سنن الصلاة, وقبل بيان صلاة النفل, وذلك ابتداء من الصفحة الثامنة والخمسين من الكتاب إلى ما تنتهي إليه الصفحات المتعلقة بمباحث صلاة الجمعة, ثم تأتي بعدها صلاة النفل بحسب الصفحات المناسبة لها.

ولكن ذلك الترتيب الطبيعي للموضوعات لم يحدث, وخرج الجزء الثاني من الكتاب مطبوعا وخاليا من مبحث صلاة الجمعة, وهذا الأمر يعتذر عنه المؤلف اعتذارا شديدا, ويأسف له أسفا بالغا, ولقد كان حدوث ذلك لسبب خارج عن إرادة المؤلف, وعن قدرته على التحكم فيه, وذلك أنه في فجر يوم الحادي عشر من يناير عام 2009 م تم قصف بيت المؤلف بصاروخ من طائرة F16, وتم تدمير البيت تدميرا كاملا, واحترقت كثير من الكتب والأوراق بتأثير القصف, وكان مما احترق منها جزء من الذي كان مكتوبا بخط المؤلف, وكان موضوعا على مكتبه في انتظار استكمال الكتابة والطباعة, ولما بدأ شيء من الهدوء يعود إلى النفس بدأ البحث في الأوراق المتناثرة وتم جمع ما أمكن جمعه منها, وكتابة ما اتضح أنه مفقود كتابة جديدة, وفي هذه الحالة من اضطراب النفس وضعف التركيز في القدرة الذهنية, فقد تم جمع الأوراق التي وجدت والتي كتبت من جديد ودفعها إلى المطبعة لطباعتها, ولم يتم التنبه أبدا إلى أن موضوع مبحث صلاة الجمعة غير موجود بين الأوراق, فطبع الموجود منها وأخذت الصفحات أرقاما متسلسلة دون أن يكون بينها موضوع صلاة الجمعة, ولما تم طبع الكتاب وتوزيعه تبين للمؤلف ولبعض خاصته أن الكتاب ينقصه موضوع صلاة الجمعة, ولم يكن بالإمكان عمل شيء عندئذ, وها هو ذا المؤلف يضع هذا الملحق مع طباعة الجزء الثالث من الكتاب, ولا يملك كما قدم سابقا إلا الاعتذار والأسف لما حصل, فمن قبل عذر المؤلف في ذلك فله الشكر على موقفه, ومن لم يقبل العذر فله الحق فيما يراه وفيما يقوله.

والله وحده الذي يسأل أن يغفر هذه الزلة غير المقصودة, وهذا الخلل الذي نحاول إصلاحه وتعويضه, وإن رحمة الله واسعة وعفوه شامل فإليه أتجه بالاستغفار, والطمع في مرضاته وثوابه.

المؤلف

صلاة الجمعة

مبحث صلاة الجمعة يشمل عدة مباحث منها: حكم صلاة الجمعة ودليله, شروط وجوب الجمعة, شروط صحة الجمعة, وقت صلاة الجمعة, وجوب السعي للجمعة, البيع وقت صلاة الجمعة, خطبة الجمعة, ما يجوز فعله وقت الخطبة وما لا يجوز, صلاة الظهر يوم الجمعة, مندوبات الجمعة, وفيما يلي توضيح لهذه المباحث بحسب ترتيبها:

1. حكم صلاة الجمعة ودليله: 
صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف استكملت فيه شروط وجوبها, ومن أهمها الذكورة والحرية والصحة والإقامة بمحل الجمعة, ويكفر منكر فرضيتها, وقد ثبت وجوبها بالدليل القطعي من الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على وجوبها.

ودليل وجوبها من الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فالآية فيها أمر بالسعي إلى الجمعة, والأمر يقتضي الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب, وفيها نهي عن البيع, ولو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع من أجلها, ومعنى السعي المُضي إلى الجمعة, وليس الإسراع في المشي.

والدليل من السنة ما رواه النسائي عن حفصة (رواح الجمعة واجب على كل محتلم), وروى أبو داود عن طارق بن شهاب: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مريض).

وقد فرضت صلاة الجمعة بمكة قبل الهجرة, ولكن المسلمين لم يستطيعوا أن يصلوها بمكة, فكتب النبي ( إلى مصعب بن عمير, وكان قد سبق في الهجرة إلى المدينة أن يجمع بالناس فجمع له أسعد بن زرارة الناس وصلى بهم مصعب الجمعة, وظل يصليها بهم إلى أن قدم النبي ( المدينة, وتولى الصلاة بالناس.

وصلاة الجمعة ركعتان مستقلتان تؤديان في وقت الظهر, وقد روى أحمد وغيره عن عمر ( قوله: (الجمعة ركعتان, تمام غير قصر, على لسان نبيكم ( , وقد خاب من افترى).

ومن أدى صلاة الجمعة ممن لا تجب عليه كالمرأة والعبد والصبي والمريض والمسافر فإنها تصح وتقبل منه وتغنيه عن صلاة الظهر, ومن لم يؤدها ممن لا تجب عليه فإن صلاة الظهر لا تسقط عنه, ومن قصر في أدائها ممن تجب عليه فإن صلاة الظهر لا تسقط عنه كذلك.

2. شروط وجوب الجمعة: 
وجوب الصلاة غير الجمعة له شروط ثلاثة متفق عليها بين فقهاء المذاهب, وهي: الإسلام, والبلوغ, والعقل, وقد سبق ذكرها وتوضيح ما يتعلق بها في الجزء الأول من الكتاب.

وتزيد صلاة الجمعة بأن لها شروطا لوجوبها غير الثلاثة السابقة, وهي أربعة شروط متفق عليها عند الفقهاء وهي: الذكورة, والحرية, والصحة, والإقامة بمحل الجمعة, ولبعض الفقهاء زيادة على هذه الأربعة, وسنذكر فيما يلي الشروط الأربعة, ثم نتبعها بما يرى بعض الفقهاء زيادته من شروط:

1) الذكورة: فلا تجب الجمعة على الأنثى, ولكنها إذا حضرتها وأدتها فإنها تصح منها, وتجزئها عن صلاة الظهر, وذلك باتفاق المذاهب.

وفي حضور المرأة للجمعة آراء مختلفة للفقهاء:

· الحنفية قالوا: الأفضل للمرأة أن تصلى الظهر في بيتها, شابة كانت أم عجوزا, لأن الجمعة والجماعة لم تشرعا في حقها.

· المالكية قالوا: يجوز للمرأة حضور الجمعة إن كانت كبيرة, وليس للرجال إرب فيها, فإن كانت صغيرة كره لها الحضور, فإن كانت شابة يخشى من حضورها الافتتان بها في الطريق أو في المسجد فإنه يحرم عليها الحضور دفعا للفساد.
· الشافعية قالوا: يكره للمرأة المشتهاة أن تحضر الجماعة في الجمعة وفي غيرها, وغير المشتهاة يكره لها ذلك إذا تزينت وتطيبت, وغير المشتهاة إذا خرجت في ثياب رثة, ولم تضع رائحة عطرية فإنه يصح لها حضور الجماعة والجمعة دون كراهة, ولكن بشرطين: الأول: أن يأذن لها وليها بالحضور, والثاني: ألا يخشى افتتان أحد بها, وإلا حرم حضورها.
· الحنابلة قالوا: يباح للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة إذا كانت غير حسناء, والحسناء يكره لها ذلك. 
2) الحرية: فلا تجب الجمعة على العبد أو على من به رق, ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه وتجزئه عن صلاة الظهر, وذلك باتفاق الفقهاء.

3) الصحة: هذا الشرط وهو الصحة يقصد به السلامة من المرض, والقدرة على المشي إلى المسجد, فلا تجب الجمعة على المريض الذي يتضرر بالذهاب لحضور الجمعة ماشيا, فإن وجد من يحمله أو يركبه فإنها لا تجب عليه عند الحنفية, وتجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة, والمقعد تجب عليه عند الفقهاء الثلاثة إن وجد من يحمله ذهابا وإيابا, والأعمى لا تجب عليه عند أبي حنيفة وإن وجد قائدا, وتجب عليه عند صاحبيه, وعند المالكية والشافعية والحنابلة.
4) الإقامة بمحل الجمعة: هذا الشرط يعني أمرين: الأمر الأول أن من تجب عليه الجمعة هو من يكون مقيما في البلدة التي تقام فيها الجمعة, أو في مكان قريب منه, أما المقيم في مكان بعيد فإنه لا تجب عليه الجمعة, ومقدار البعد هو فرسخ, أي ثلاثة أميال وثلث وهي تساوي خمسة كيلو مترات تقريبا, ويبدأ حساب الكيلومترات الخمسة من آخر علامة لنهاية المدينة أو القرية, وقد قال الشافعية: إن القريب الذي تجب عليه الجمعة هو من يسمع النداء, أما من لا يسمعه فلا تجب عليه, ولكنهم قالوا: إن المقيمين في مكان بعيد إذا بلغوا أربعين فإنه تجب عليهم الجمعة في مكانهم, ولا يلزمون بالذهاب للمكان البعيد عنهم, وقال الحنابلة إن سكان الحي الواحد في مدينة كبيرة لا يجب عليهم الذهاب لمحل الجمعة إذا كان في حيهم مسجد أو مساجد, أما إذا لم يكن في حيهم مسجد فإنه يجب عليهم الذهاب إلى أقرب مكان لهم تقام فيه الجمعة, وذلك على ألا تكون المسافة بين حيهم وبين مكان الجمعة خمسة كيلو مترات فأكثر, وإلا فلا تجب عليهم.
وسكان الخيام المتنقلة وبيوت الشعر لا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كانوا قريبين من مكان إقامتها, وسكان القرى الصغيرة التي لا يبلغ عدد الرجال الأصحاء فيها أربعين لا تجب الجمعة على من فيها عند الشافعية والحنابلة.

والأمر الثاني: الذي يعنيه شرط الإقامة بمحل الجمعة هو أن يكون الشخص غير مسافر, فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة, ولكنه إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه وتجزئه عن صلاة الظهر, والسفر الذي لا تجب معه الجمعة هو ما كانت مسافة بعده عن محل إقامة الجمعة فرسخ أو أكثر, وذلك عند الشافعية والحنابلة, ولم يقيد الحنفية والمالكية السفر المبيح لترك الجمعة بالطويل أو القصير, وإذا أراد المسافر الإقامة أربعة أيام تامة في محل إقامة الجمعة فإنها تجب عليه عند فقهاء الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, أما الحنفية فقالوا إنها لا تجب عليه إلا إذا نوى الإقامة في محل إقامته خمسة عشر يوما فأكثر.

وقد أضاف المالكية إلى الشروط الأربعة السابقة لوجوب الجمعة أربعة شروط أخرى, وهي: 

1) الأمن من شدة الحر أو البرد, فلا تجب الجمعة في وقت الحر الشديد أو البرد الشديد على من يخاف من الضرر منهما, ومثل الحر والبرد في ذلك المطر والوحل الشديدان, فلا تجب الجمعة على من خاف من الضرر منهما, وقد وافق المالكية في هذا الشرط الشافعية والحنابلة.

2) الأمن من الحبس ظلما, فلا تجب الجمعة على من خاف من الحبس من حاكم ظالم أو من عدو ظالم ولم يكن مستحقا للحبس, أما من كان مستحقا للحبس فيجب عليه الخروج للجمعة وإن تعرض للحبس من الحاكم, وقد وافق المالكية على هذا الشرط الشافعية والحنابلة.
3) الأمن على النفس أو العرض, فلا تجب الجمعة على من خاف على نفسه أو عرضه في حال ضعف سلطة الأمن وكثرة المجرمين والفساق, وقد وافق المالكية على هذا الشرط أيضا الشافعية والحنابلة.
4) الأمن من ضياع المال, فلا تجب الجمعة على من خاف من ضياع ماله, إذا كان ضياعه مجحفا به, أما إذا لم ضياعه مجحفا به فإن الجمعة لا تسقط عنه, وقد وافق الحنابلة المالكية على هذا, وقال الشافعية: إن الخوف من ضياع المال يسقط الجمعة, سواء أكان محجفا به أم لا.
3. شروط صحة الجمعة:
لصحة الجمعة شروط اتفق الفقهاء على أربعة منها, وأضاف بعضهم شروطا أخرى, وسنذكر أولا الشروط التي اتفقوا عليها, ثم نذكر ما أضافه بعضهم من شروط:

أ) الشروط المتفق عليها:

1) دخول الوقت: أي دخول الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة, ومع اتفاق الفقهاء على هذا الشرط فقد اختلفوا في تحديد بداية الوقت فكان لهم فيه رأيان: الرأي الأول للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية, وهو أن وقت الجمعة يدخل بزوال الشمس عن كبد السماء, وهو الوقت الذي يدخل فيه وقت الظهر من كل يوم, وقد استدلوا على رأيهم بما رواه أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أنس قال: (كان رسول الله ( يصلي الجمعة حين تميل الشمس) وميل الشمس هو التوجه نحو الغروب بعد الزوال, واستدلوا كذلك بما رواه الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع رسول الله ( إذا زالت الشمس, ثم نرجع نتتبع الفيء).

الرأي الثاني للحنابلة: وهو أن وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قدر رمح, وهو وقت صلاة العيد, وقالوا: إن الجمعة تعتبر عيدا فيجوز أداؤها في وقت صلاة العيد, وقد استدل الحنابلة على رأيهم هذا بما رواه الدارقطني وأحمد عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: (شهدت الجمعة مع أبي بكر, فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار, فما رأيت أحدًا عاب ذلك, ولا أنكره) وقد يقال: إن هذا قول صحابي وهو يعتمد على تقديره وتفسيره للنهار.

ومع ذلك فقد قال الحنابلة: إن وقت الجمعة قبل الزوال هو وقت جواز أو رخصة, ولكن وجوب الجمعة إنما هو بعد الزوال, وقالوا: إن فعلها بعد الزوال أفضل.

أما آخر وقت صلاة الجمعة فهو آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك.

2) الجماعة: هذا الشرط يعني أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة, ولا تصح صلاة الجمعة للمنفرد, بل يصلي المنفرد الظهر إذا لم يتمكن من الذهاب لأداء صلاة الجمعة جماعة, ومع اتفاق الفقهاء على اشتراط الجماعة لصحة صلاة الجمعة فقد اختلفوا في العدد الذي لابد منه وكانت لهم فيه الآراء التالية:

- الحنفية قالوا: إن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو ثلاثة غير الإمام, وقالوا: إن الأربعة لابد أن يكونوا رجالا, ولا تصح الجمعة إن كان هذا العدد أو بعضه من النساء أو الصبيان, ولا يضر عندهم أن يكون الرجال الثلاثة ممن لا تجب عليهم الجمعة كالعبيد والمرضى والمسافرين, ولا يضر كذلك ألا يسمعوا الخطبة بعضها أو كلها, ولكنهم لابد أن يستمروا في الصلاة مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى, فمن فارق الإمام وانصرف بعد السجدة الأولى فإن صلاته وحده تبطل وتظل صلاة الإمام صحيحة, وتحسب له جمعة, وإن فارقوه قبل السجدة الأولى فإن صلاة الجميع تبطل.

- المالكية قالوا: إن أقل عدد تصح به الجمعة هو اثنا عشر شخصا غير الإمام, وقد اشترطوا في الاثني عشر شخصا ثلاثة شروط: أولها أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة, فلا يحسب منهم العبد أو الصبي أو المرأة, وثانيها أن يكونوا من المتوطنين في محل الجمعة فلا يحسب منهم المقيم للتجارة أو المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام, وثالثها أن يستمروا من أول الخطبتين إلى نهاية الصلاة, فإذا انسحب أحدهم من الصلاة قبل سلامه ولو بعد سلام الإمام فإن صلاة الجميع تبطل.

- الشافعية والحنابلة قالوا: إن أقل عدد تصح به الجمعة هو أربعون ممن تجب عليهم الجمعة, أي من الرجال الأحرار البالغين المقيمين بمحل الجمعة, والأربعون يشملون الإمام, ولا تنعقد الجمعة بغير هؤلاء من النساء والعبيد والصبيان والمسافرين, وإن كانت تصح منهم, وقالوا: إنه يجوز للإمام أو للمأمومين أن يقلدوا مذهبا آخر يرى جواز انعقاد الجمعة بأقل من أربعين بشرط البعد عن التلفيق, بمعنى أن يكون الوضوء والطهارة للمقلد موافقا لما هو متبع في مذهب من يريد أن يقلده في العدد.

وقد اختلف الفريقان في استمرار الأربعين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة فقال الشافعية: إنه إذا نقص العدد بعد تمام الركعة الأولى بأن نوى عدد منهم المفارقة وتركوا الجماعة فإن الجمعة تظل صحيحة, وقال الحنابلة: إنه إذا نقص عدد الأربعين خلال الخطبة أو الصلاة وجاء بدلا منهم قبل مفارقتهم من يكمل العدد فإن الجمعة تظل صحيحة, أما إذا جاء من يكمل العدد بعد مفارقة الأولين فإن الجمعة لا تصح, ويبدءون جمعة جديدة إن اتسع الوقت, وإلا صلوا ظهرا.

3) الخطبة: هذا الشرط بمعنى أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بالخطبة, والخطبة خطبتان كما سيأتي توضيحه, ولابد أن تكون الخطبتان قبل الصلاة, وقد اشترط المالكية أنه لابد أن يكون الخطيب هو الإمام الذي يصلي بهم الجمعة, فإن صلى إمام غير الخطيب فالصلاة عندهم باطلة, إلا إذا طرأ للخطيب عذر يمنعه من الإمامة كرعاف مثلا أو نقض وضوء أو غير ذلك وكان انتظار زوال العذر يستغرق أكثر من مقدار ركعتين فإنه يصح لغير الخطيب في هذه الحالة أن يصلي إماما للناس, واشترط الحنابلة أن يكون في الناس من يقدر على أداء الخطبتين, فإن كان الجميع خرسا أو غير قادرين فلا تصح منهم الجمعة.

4) المدينة أو القرية: هذا الشرط قد بعبر عنه بكلمة (البلد) أي أن الشرط أن تكون صلاة الجمعة في بلد مدينة أو قرية, وعند جمهور الفقهاء تصح صلاة الجمعة في أي مدينة أو قرية صغيرة أو كبيرة, وعند الحنفية أن صلاة الجمعة لا تصح في القرية الصغيرة التي تسمى نزلة, وتصح في القرية الكبيرة عند جمهور الحنفية, وعند بعضهم لا تصح في القرية, وذلك استنادا إلى حديث موقوف على علي ( رواه ابن أبي شيبة وهو: (لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر, ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة), وعند جمهور محققي الحنفية أن القرية تصح فيها صلاة الجمعة إذا كان أكبر مساجدها لا يسع جميع أهلها المكلفين بالجمعة, وإن لم يحضروا بالفعل, وهذا هو الأرجح والمفتى به, ولم يعول الأئمة الآخرون على هذا الحديث, لأنه موقوف على علي, ولم يصح فيه شيء عن النبي (.

والمالكية يرون أن صلاة الجمعة تصح في المدينة المصر وفي القرية الكبيرة أو الصغيرة, ولو كانت بيوتها أخصاصا, وهي المتخذة من الجريد أو القصب الفارسي (البوص) ولا تصح في بيوت الشعر أو في الخيام المتخذة من القماش, ويشترطون الاستيطان في البلدة, فلو نزل جماعة بمكان ونووا أن يقيموا فيه شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم.

والشافعية يرون أن صلاة الجمعة لابد أن تتم في خطة أبنية, أي أبنية مجتمعة سواء أكانت في مدينة أو قرية صغيرة أم كبيرة أم في غار في جبل, ويرون أن الصحراء التي لا أبنية فيها لا تصح فيها الجمعة إلا إذا كانت قريبة من مباني نهاية البلد.

والحنابلة يرون أن الجمعة لا تصح إلا في بلد فيه مبان يقيم فيها الناس, ولا تصح في الصحراء ولا في الخيام. إلا إذا كان فضاء الصحراء أو الخيام قريبا من البناء.

والخلاصة في صلاة الجمعة في الفضاء أنها لا تصح عند المالكية الذين يشترطون البناء لصحة الجمعة, وتصح عند الشافعية والحنابلة إذا كان الفضاء قريبا من مباني البلدة, وتصح عند الحنفية إذا كان الفضاء بعيدا عن مباني البلد بأقل من فرسخ, أي خمسة كيلومترات تقريبا.
ب) الشروط التي أضافها بعض الفقهاء:

- الحنفية أضافوا ثلاثة شروط هي ما يلي:

1) أن يكون البلد الذي تقام فيه الجمعة مصرا, والمصر عندهم هو البلد الذي له إمام أو وال وقاض ينفذ الأحكام والحدود, أو يقدر على إقامتها, وإن لم ينفذها بالفعل, وهذا التعريف للمصر هو المشهور عند الحنفية, وعلى هذا المفهوم للمقصود بالمصر فإن الجمعة عندهم لا تجب ولا تصح من غير أهل المصر أو من أهل القرية التي ليس لها أمير وقاض, ولكن جمهور فقهاء الحنفية أفتوا بأن المصر أو البلد الذي تصح فيه الجمعة هو ما كان أكبر مساجده لا يسع جميع أهلها المكلفين بالجمعة, وإن لم يحضروا بالفعل, وعلى هذا فتصح الجمعة في كل بلدة أو قرية لا يسع مسجدها الكبير جميع أهل البلدة المكلفين بالجمعة, وإن لم يكن لها أمير أو قاض.

2) إذن الإمام أو نائبه أو أمير البلدة بإقامة الجمعة, هذا الشرط عند الحنفية يعني أن الإمام أو الوالي هو الذي يقيم الجمعة في بلده, وهو يملك أن يأذن لمن يخطب ويصلي الجمعة بالناس, وذلك لأنه يجتمع في المساجد في الجمعة أعداد كبيرة من الناس, ويحتاج الأمر إلى تحديد من يتولى الخطبة والصلاة حتى لا تترك الأمور ويكون هناك احتمال للمنازعات.

ولعل الواقع في أيامنا هذه هو أن وزارة الأوقاف أو دوائرها المسئولة تقوم بتحديد خطيب الجمعة وإمامها وتكليفه بالقيام بالخطبة والصلاة.

3) الإذن العام للناس: هذا الشرط يعني أنه لابد أن يفتح الجامع للناس ويؤذن لهم بدخوله لصلاة الجمعة فيه, وعليه فلا تصح الجمعة في مكان يمنع بعض المصلين من الدخول فيه. وإذا أقام الإمام أو الحاكم الجمعة في داره ومعه حاشيته وخدمه فإن هذه الجمعة تصح مع الكراهة, بشرط أن يفتح الأبواب ويأذن لمن يريد أن يدخل فيها.

وإذا أقام الجمعة في قلعة أو حصن فإنها تصح إذا فتح الأبواب لمن يريد أن يدخل معهم في الجمعة, ولا تغلق القلعة أو الحصن إلا إذا كان هناك سبب كاف كخوف من عدو مثلا.

· المالكية أضافوا ثلاثة شروط هي:

1) الاستيطان: هذا الشرط يعني أن الجمعة لا تصح إلا لمستوطنين يعيشون في بلد يقيمون فيه إقامة دائمة, بحيث يمكنهم حمايتها والدفاع عنها من الطوارئ الغالبة.

2) كون الجمعة في جامع: هذا الشرط يعني أن المالكية يرون أن الجمعة لا تصح إلا في جامع, ولا تصح في البيوت, ولا في الأرض الفضاء, وهم يرون أن الجامع يشترط فيه أن يكون مبنيا, فلا تصح الصلاة في الجامع إذا كان محوطا بأحجار أو طوب من غير بناء, ويشترط في بنائه أن يكون مساويا لبناء أهل البلد, فإذا كان بناؤهم أخصاصا فإن الجمعة تصح في مسجدهم إذا أقيم على نمط الأخصاص من البوص أو غيره.
3) عدم تعدد المساجد: هذا الشرط يعني عند المالكية أنه لا تصح صلاة الجمعة في أكثر من مسجد واحد في البلد إذا لم تكن هناك حاجة للتعدد, فإذا كانت هناك حاجة للتعدد بسبب كثرة المصلين وضيق المسجد الواحد عنهم, أو بسبب خوف فتنة من اجتماع عائلتين في البلد بينهما نزاع وعداوة, أو بسبب تباعد أطراف البلد بعضها عن بعض, فإنه يجوز التعدد في هذه الحالة وتصح صلاة الجمعة للجميع.
وفي حال تعدد المساجد في البلد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا في مسجد واحد, وهو أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة في البلد, ويسمى الجامع القديم أو العتيق, وإن تأخر تنظيم بنائه وتطويره عن غيره.

وإذا كانت حاجة البلد يكفي فيها مسجدان وأقيم فيها مسجد ثالث ورابع وهكذا فإن صلاة الجمعة لا تصح إلا في أول مسجد أقيمت فيه جمعة ثم الذي يليه, ولا تصح فيما بعدهما واستكمالا لموضوع تعدد الجمعة في المساجد نذكر آراء الفقهاء غير المالكية فيما يلي:

الحنفية قالوا: في الصحيح والمشهور عندهم: إنه لا يضر تعدد المساجد في البلدة الواحدة نظرًا لاتساع البنيان وكثرة الناس وتيسيرا عليهم, ولكنهم قالوا: إنه إذا تيقن أحد في مسجد أن غيره سبقه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر بعد صلاة الجمعة, والوجوب هنا بمعنى السنة المؤكدة, والأفضل أن يصليها في بيته حتى لا يظن عامة الناس أنها فرض, وإذا لم يتيقن أن غيره سبقه فإنه يستحب له أن يصلي الظهر بعد الجمعة أربع ركعات, خروجا من خلاف من منع التعدد.

الشافعية قالوا: إن تعدد المساجد في البلدة الواحدة إن كان لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا لمن سبق, والسبق يكون بتكبيرة الإحرام, و من تيقن أن غيره قد سبقه فإنه يجب عليه أن يصلى الظهر بعد الجمعة, ومن لم يتيقن من ذلك فعليه أن يصلى الظهر احتياطا, وإن كان تعدد المساجد لحاجة فإن الجمعة تصح للجميع, ولكن يندب لهم أن يصلوا الظهر.

الحنابلة قالوا: إنه إذا تعددت المساجد في البلدة الواحدة وكان تعددها لحاجة فإن الجمعة تصح في جميعها, والأولى أن يصلوا الظهر بعد الجمعة, وإن كان التعدد لغير حاجة فإن الجمعة تصح في المسجد الذي صلى فيه ولي الأمر في البلدة أو أذن بأن تصلى فيه, ولا تصح في غيره ويجب على من صلوا في غير المسجد الذي صلى فيه ولي الأمر أو أذن فيه أن يصلوا الظهر.

ولعل الأرجح فيما سبق من آراء أن تعدد المساجد في هذه الأيام جائز تيسيرا على المصلين ورفعا للحرج عنهم, ويمكن تفسير أن الجمعة لمن سبق بأنه من بكر في المجيء للجمعة فقد سبق في الأجر والثواب.

وقد استدل المانعون للتعدد بأن المسلمين في عهد النبي ( لم يصلوا الجمعة إلا في مسجد واحد, ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المسلمين كانوا يحرصون على أن يصلوا مع النبي ( ويسمعوا خطبته, وكانوا حريصين كذلك على أن يصلوا مع خلفائه الأولين الراشدين, وعلى أن يسمعوا خطبهم التي كانوا يبينون فيها خططهم وسياستهم في شأن دولة الإسلام, والحفاظ على مكانتها ورفعة شأنها.

- الشافعية أضافوا شرطين لصحة صلاة الجمعة وهما:

1) كون بلدة الجمعة ذات أبنية مجتمعة: هذا الشرط يعني أن بلد الجمعة لابد أن يكون فيه أبنية مجتمعة, ويعبرون عنها بخطة أبنية, سواء أكانت البلدة مدينة أم قرية كبيرة أم صغيرة, وعلى هذا للشرط فلا تصح صلاة الجمعة عندهم في صحراء أو في فضاء خارج سور البلد, أما الفضاء الذي يقع داخل سور البلد بين المباني فتصح صلاة الجمعة فيه.

2) كون الجمعة متقدمة على غيرها: هذا الشرط يعني أن الجمعة الصحيحة في بلد تعددت فيه الجمع في البلدة الواحدة هي الجمعة السابقة, وقد لا تعلم الجمعة السابقة فيصلي الناس الظهر احتياطا بعد صلاة الجمعة, وقد سبقت الإشارة إلى هذا قريبا في موضوع تعدد الجمعة.

- الحنابلة لم يضيفوا شروطا جديدة, واكتفوا بالشروط الأربعة المتفق عليها.
4- وقت صلاة الجمعة: وقت صلاة الجمعة عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية هو وقت صلاة الظهر بداية ونهاية, وعند الحنابلة بداية وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا وقت جواز عندهم ووقت الوجوب هو من الزوال كالظهر, ونهاية وقتها نهاية وقت الظهر, وقد سبق بيان ذلك في مبحث دخول الوقت, في شروط صحة صلاة الجمعة.

5- وجوب السعي للجمعة: السعي للجمعة واجب على من تجب عليه الجمعة, وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاة مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } وفي تحديد الوقت الذي يجب فيه السعي رأيان للفقهاء: الرأي الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, وهو أن وقت وجوب السعي للجمعة هو الأذان الذي بين يدي الخطيب وهو جالس على المنبر, وهذا الأذان هو الذي كان معروفا في عهد النبي ( كما روى ذلك البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي.

والرأي الثاني للحنفية: وهو أن وقت وجوب السعي للجمعة هو أذان الزوال أي أذان دخول وقت الظهر, ويعدون هذا الأذان أذانا مشروعا إن كان على مئذنة أو دونها, وقد روي عن السائب بن يزيد أنه قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي (, وأبي بكر وعمر, فلما كان زمن عثمان, وكثر الناس, زاد الأذان الثاني على الزوراء, وفي رواية زاد الأذان الثالث, والزوراء موضع في السوق قريب من المسجد النبوي في المدينة, والمراد بالأذان الثالث هنا الإقامة, لأن الإقامة تسمى أذانا, وهذا الأذان الذي زاده عثمان مشروع, لأنه للإعلام بوقت الصلاة, وعثمان من كبار الصحابة المجتهدين, وقد وافقه الصحابة على عهده, ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.

وفي روايات أن هذا الأذان الذي زاده عثمان كان قبل الزوال, والذي اعتمده الحنفية أنه بعد الزوال, وأن السعي للجمعة يجب بعد سماعه.

ومن كان بعيد المنزل فإنه يجب عليه أن يسعى بقدر ما يدرك الفريضة وعلى كلا الرأيين فالأفضل لمن يريد الحصول على فضل الجمعة وثوابها أن يبكر في الحضور للجمعة, فقد روى الجماعة إلا ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, ثم راح, فكأنما قرب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر), والمقصود بالساعة في هذا الحديث جزء من الوقت فيما قبل الزوال بحسب ما رجحه المالكية.

6- البيع وقت صلاة الجمعة: هذا الموضوع وهو البيع وقت صلاة الجمعة يشمل أربعة أمور: الأمر الأول: من الذي يتعلق به حكم البيع أو الأمر بترك البيع؟ وجواب هذا السؤال أن الذي يتعلق به أمر ترك البيع هو من تجب عليه الجمعة, وهم الرجال الأحرار الأصحاء المقيمون بمحل الجمعة, وهم المخاطبون بوجوب السعي وترك البيع وقت نداء الجمعة, ولا يتعلق الأمر بالنساء والعبيد والصبيان والمرضى والمسافرين.

الأمر الثاني: تحديد الوقت الذي يحرم فيه البيع أو يجب تركه, وهذا التحديد فيه رأيان للفقهاء: أحد الرأيين أن تحريم البيع يكون من بداية الأذان بين يدي الخطيب إلى نهاية صلاة الجمعة, وهو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وثاني الرأيين هو أن تحريم البيع يبدأ من أذان الزوال حتى نهاية الصلاة, وهو رأي الحنفية, وقد سبق قريبا توضيح الرأيين في تحديد وقت الجمعة.

الأمر الثالث: حكم البيع وقت التحريم: حكم البيع في وقت التحريم أنه حرام في رأي جميع الفقهاء, لأن فيه مخالفة للأمر في قوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } أما حكمه من حيث الصحة والفساد ففيه الآراء الثلاثة التالية:

الرأي الأول للحنفية والشافعية: هو أن البيع يقع صحيحا, وإن كان حراما لمخالفته للأمر بتركه في الآية.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن البيع وقت التحريم يقع فاسدا ويجب فسخه, واستثنوا من ذلك حالات منها: أن يكون قد تم ذبح الحيوان الذي اتفق على بيعه, أو أن يكون أكل من الطعام الذي اتفق على بيعه, ومثل ذلك ما إذا تغير سعر المبيع قبل قبض ثمنه بأن صعد السعر أو هبط, ففى هذه الحالات يمضي البيع ولا يفسخ, ويكون الثمن الذي يدفع هو ما وصل إليه السعر وقت القبض, لا الثمن الذي اتفق عليه عند اتفاق البيع.

الرأي الثالث للحنابلة: وهو أن البيع وقت التحريم لا ينعقد أصلا, فلا اعتبار له.

الأمر الرابع: حكم بيع غير المكلفين بالجمعة: هذا الأمر يشمل جانبين: الجانب الأول هو جانب البيع والشراء لغير المكلفين بالجمعة, وحكمه أنه جائز بين غير المكلفين بالجمعة, ويقع بيعهم صحيحا, ولا إثم عليهم, والجانب الثاني هو جانب البيع بين غير مكلف بالجمعة وبين من هو مكلف بها, وفي هذا الجانب يأثم الاثنان معا, وإن وقع البيع صحيحا, وذلك لأن غير المكلف ببيعه للمكلف قد أعانه على المعصية فاكتسب الإثم بذلك.

7- خطبة الجمعة: يتعلق بخطبة الجمعة عدة مباحث منها: أركان الخطبتين, شروط الخطبتين, حكم الكلام في أثناء الخطبة, الصلاة في أثناء الخطبة, حكم تخطي الجالسين في أثناء الخطبة, سنن الخطبة, مكروهات الخطبة, وفيما يلي توضيح هذه المباحث:

1) أركان الخطبتين: للخطبتين أركان اختلفت فيها أقوال الفقهاء, وكانت لهم فيها الآراء التالية:

- الحنفية: الحنفية لهم في تحديد أركان الخطبتين رأيان:

الرأي الأول للإمام أبي حنيفة وهو أن الخطبة لها ركن واحد, وهو ذكر الله, والذكر المطلق شامل للقليل والكثير, فيكفي عنده لتحقيق الخطبة تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة, ومع ذلك فإنه يكره تنزيها عند الإمام الاقتصار على هذا الركن.

الرأي الثاني للصاحبين أبي يوسف ومحمد, وهو أن ركن الخطبة هو الذكر الطويل, لأن الخطبة واجبة, والتسبيحة أو التحميدة أو التهليلة لا تسمى خطبة, وقد قدروا الذكر في رأيهم بما يساوي قدر قراءة التشهد, ومعلوم أن التشهد عند الحنفية ينتهي بالشهادتين. 

- المالكية: للخطبتين عند المالكية ركن واحد, وهو التحذير والتبشير بجمل مسجوعة مما تسميه العرب خطبة, ويكفي في ذلك جملتان مثل: اتقوا الله فيما أمر, وانتهوا عما نهى عنه وزجر, ولا تكفي التسبيحة أو التهليلة أو التكبيرة, ولا تجزئ كخطبة جمعة, ويندب مع ذلك أن تشتمل الخطبة على ثناء, وصلاة على النبي ( , وأمر بالتقوى, ودعاء بالمغفرة, وقراءة شيء من القرآن, ومثال ذلك عندهم: (الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله ( , أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته,وأحذركم من معصيته ومخالفته, قال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَهُ *وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَهُ}, وبذلك تكون الخطبة الأولى قد كملت, ويجلس, ثم يقوم للثانية فيقول: (الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله ( , أما بعد فاتقوا الله فيما أمر, وانتهوا عما نهى عنه وزجر, يغفر الله لنا ولكم) وبذلك تكون الخطبة الثانية قد كملت. وهذا متفق عليه عند علماء المالكية. 

- الشافعية: أركان الخطبتين عند الشافعية خمسة أركان: 
أولها: حمد لله, ويتعين أن يكون بلفظ الحمد وبلفظ الجلالة, فلا يكفي أن يقول: أشكر الله, أو أثنى على الله, ولا يكفي أن يقول: الحمد للرحمن, أو الحمد للخالق, ويجوز أن يقول: إن الحمد لله, أو أحمد الله, أو إني حامد لله. 

ثانيها: الصلاة على النبي ( , ولا بد فيه من لفظ الصلاة ومن ذكر اسم النبي ( , فلا يكفي مثلا: رحم الله سيدنا محمدا, أو صلى الله على النبي الهادي الأمين. 

ثالثها: الوصية بالتقوى: ويكفي فيها مثلا: اتقوا الله, أو أطيعوا الله, ولا يكفي التحذير من الدنيا والاغترار بها من غير ذكر للطاعة أو التقوى. 

وهذه الأركان الثلاثة السابقة وهي حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى أركان لا بد منها في كل من الخطبتين الأولى والثانية. 

رابعها: قراءة آية من القرآن في إحدى الخطبتين, والأولى أن تكون في الأولى, ولا بد أن تكون الآية مفهمة معنى من وعد أو وعيد أو حكم أو خبر أو قصة أو مثل, ويكفي في ذلك آية كاملة قصيرة أو بعض آية طويلة, ولا تكفي آية قصيرة لا تفهم معنى مثل: {مُدْهَامَّتَانِ}, ومثل {ثُمَّ نَظَرَ}. 

خامسها: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات: ويكون في الخطبة الثانية, لأنه كالختام للخطبة, ويمكن أيضا أن تشتمل الخطبة الأولى على دعاء في أثنائها بحسب ما يكون له من مناسبة, ودعاء الخطبة الثانية يكون في الأمور الأخروية كالمغفرة والثواب والرحمة, ويمكن أن يكون في أمور دنيوية إذا دعت إليها ضرورة كطلب المطر, أو تفريج الكرب, أو إزالة الفتنة أو الشحناء والبغضاء. 

- الحنابلة قالوا: أركان الخطبتين أربعة, وهي أركان في كل من الخطبتين. 

أولها: الحمد لله, ولا بد عندهم أن تكون بهذا اللفظ, ولا يكفي فيها مثلا: أحمد الله. 

ثانيها: الصلاة على النبي ( , ويتعين فيها لفظ الصلاة 

ثالثها: قراءة آية من القرآن, ولا بد أن نكون مستقلة بمعنى أو حكم, ولا يكفي في ذلك مثلا: {مُدْهَامَّتَانِ}, أو {وَالْعَصْرِ}. 

رابعها: الوصية بالتقوى: وأقلها أن يقول: اتقوا الله, أو نحو ذلك ويسن عندهم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات, ويباح أن يدعو لواحد كولي الأمر. 

2) شروط الخطبتين: للخطبتين شروط تصل في مجموعها إلى ثمانية عشر شرطا, اتفق الفقهاء على ستة منها, واختلفت أقوالهم فيما عدا الستة, فمنها شروط قال بها فقهاء ثلاثة مذاهب, ومنها شروط قال بها فقهاء مذهبين, ومنها شروط قال بها فقهاء مذهب واحد, وفيما يلي بيان هذه الأنواع: 

أ- الشروط المتفق عليها عند فقهاء المذاهب الأربعة: 

أولها: أن تكون الخطبتان في الوقت, فإذا وقعت الخطبتان قبل الوقت أو بعده فلا تصح الخطبتان, ولا تصح الجمعة, والوقت هو عند الجمهور من الزوال ظهرا, وعند الحنابلة جوازا من ارتفاع الشمس قدر رمح, ووجوبا من الزوال, كما سبق توضيح ذلك في تحديد الوقت, ونهاية الوقت عند الجميع هو نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. 

ثانيها: أن يجهر الخطيب بالخطبتين, بحيث يسمعه من تنعقد بهم الجمعة, فإذا أتى بها سرا فإنه لا يعتد بها, ولا تصح كخطبة. 

ثالثها: موالاة الخطبتين: والموالاة مطلوبة في ثلاث مراحل: مرحلة الموالاة بين أجزاء الخطبة الواحدة بحيث لا يتخللها فصل طويل عرفا, ولا يضر الفصل اليسير. ومرحلة الموالاة بين الخطبتين بحيث يأتي بالخطبة الثانية بعد جلسة استراحة خفيفة بقدر قراءة ثلاث آيات قصار أو بقدر قراءة سورة الإخلاص, ومرحلة الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة بحيث لا يطول الفصل عرفا, وقدره الشافعية بقدر صلاة ركعتين خفيفتين, وما زاد على ذلك يبطل الخطبة, وأشار الحنفية إلى أن الفصل إن كان بأجنبي عن الصلاة كالأكل ونحوه فإنه يبطل الخطبة, وإن كان بغير أجنبي كصلاة قضاء أو تطوع فإنه لا يبطلها ولكن الأولى إعادتها قبل الصلاة. 

رابعا: القيام في الخطبتين: هذا الشرط وهو القيام في الخطبتين فيه اتباع لفعل النبي ( , وقد أشار الشافعية والحنابلة إلى أن من عجز عن القيام لمرض أو عذر يمنعه من القيام فإنه يخطب قاعدا, ورجح بعض فقهاء الحنابلة أن القيام في الخطبتين سنة لا واجب. 

خامسا: حضور العدد الذين تنعقد بهم الجمعة, في كل مذهب بحسبه, فعند الحنفية حضور ثلاثة غير الإمام, وعند المالكية حضور اثنى عشر غير الإمام, وعند الشافعية والحنابلة حضور أربعين, ويشمل ذلك الإمام. ويشترط عند المالكية استمرار عدد الجماعة من أول الخطبتين إلى نهاية الصلاة, فإن ترك أحد منهم الصلاة قبل انتهائها بالتسليم فإن صلاة الجميع تبطل. وقد سبق ذلك في شرط الجماعة لصحة الصلاة. ولا يشترط ذلك عند غيرهم. 

سادسها: أن يكون الخطيب رجلا ذكرا, وذلك لموافقة فعل النبي (, وخلفائه من بعده, ولأن إمامة المرأة للرجال لا تجوز, وتجوز للنساء عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة, ولا تجوز إمامة المرأة مطلقا عند المالكية لا للرجال ولا للنساء. وبناء على هذا الشرط فإن اجتمعت النساء وحدهن فيصلين الظهر ولا يصلين الجمعة. 

ب- الشروط التي قال بها فقهاء ثلاثة مذاهب ثلاثة وهي ما يلي: 

أولها: أن تكون الخطبتان قبل الصلاة: هذا الشرط قال به فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة, ومفهومه أن الصلاة إذا وقعت قبل الخطبتين فإنها لا تصح. 

وخالف المالكية في هذا الشرط, وقالوا: إنه إذا وقعت الصلاة قبل الخطبتين فإن الخطبتين تكونان صحيحتين, وعليه أن يعيد الصلاة بعدهما بشرط ألا يخرج من المسجد, وألا يمضي زمن طويل عرفا فإن خرج أو مضى زمن طويل فإنه يعيد الخطبتين والصلاة. 

ثانيها: أن تكون الخطبتان بالعربية, وهذا الشرط قال به فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة, وقال المالكية: إنه لا بد أن تكون الخطبتان بالعربية, ولو كان المصلون عجما لا يعرفونها, وإن لم يوجد بينهم من يحسن العربية ليؤدي الخطبة بها فإن الجمعة لا تجب عليهم. 

وقال الشافعية: إن أركان الخطبتين لا بد أن يكونا بالعربية, وعلى الخطيب تعلم العربية إن كان المصلون عربا, وإن كانوا عجما فلا يشترط أن تكون الأركان بالعربية إلا الآية فتكون بالعربية ولا تترجم, فإن عجز عنها أتي بذكر أو دعاء عربي, فإن عجز عنه وقف ساكتا بقدر قراءة آية، وغير الأركان لا تشترط فيها العربية بل هي سنة فيها. 

وقال الحنابلة: إن الخطبة لا بد أن تكون بالعربية ولا تصح بغيرها, وذلك للقادر عليها, فإن عجز عنها أتى بما يحسنه من غيرها, عربا كان المصلون أو عجما, والآية لا بد أن يقرأها بالعربية فإن عجز عنها قرأ بدلها ذكرا أو دعاء, فإن عجز عنه وقف ساكتا بقدر قراءة الآية. 

وخالف الحنفية رأي الجمهور وقالوا: إنه لا يشترط أن تكون الخطبة بالعربية, ويجوز للخطيب أن يخطب باللغة التي يفهمها المصلون, عربا كانوا أو غير عرب. 

ثالثها: إسماع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة, وهذا الشرط قال به الحنفية والشافعية والحنابلة, فقال الحنفية: إن الخطيب يجهر بالخطبة بحيث يسمعها من هو حاضر لها إذا لم يكن به مانع من سماعها, فإن كان به مانع من صمم أو نحوه, أو كان بعيدا عن الخطيب فإنه لا يضر عدم سماعه لها. 

وقال الشافعية: إنه يشترط أن يسمع الخطبة الأربعون الذين تنعقد بهم الجمعة، ولو بالقوة بمعنى أنهم يكونون مستعدين لسماع الخطبة قريبين من الخطيب، ولو لم يسمعوها بالفعل بسبب نعاس ونحوه، أما إذا لم  يكونوا مستعدين لسماعها بأن كانوا صما أو بعيدين عن الخطيب فإن الخطبة لا تصح. 

وقال الحنابلة: إنه يشترط أن يسمع الخطبة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة, فإن كان بهم أو ببعضهم صمم أو نوم أو غفلة أو كانوا بعيدين عن الخطيب فإن الخطبة لا تصح لفوات المقصود منها. 

وقال المالكية: إنه لا يشترط لصحة الخطبة أن يسمعها الحاضرون أو أن يصغوا لها, وإن كان الإصغاء واجبا عليهم, فعدم إصغائهم فيه إثم, ولكن الخطبة تكون صحيحة. 

ج- الشروط التي قال بها فقهاء مذهبين وهي خمسة: 

أولها: النية: وهذا الشرط قال به الحنفية والحنابلة, وهي يعني أن الخطيب لا بد أن ينوي الخطبة, فإن لم ينوها أو لم يضع في اعتباره نيتها فإن الخطبة لا تصح عندهم, ولا يعتد بها. 

ثانيها: كونهما داخل المسجد: وهذا الشرط قال به المالكية والشافعية, حيث قال المالكية: إن الخطبتين لا بد أن تكونا داخل المسجد, فإن كانتا خارجه لم تصحا, وقال الشافعية: إن الخطبتين لا بد أن تكونا في المكان الذي تقام فيه الجمعة, وهو ما يقع ضمن خطة أبنية البلد. 

ثالثها: الطهارة وستر العورة للخطيب: هذا الشرط قال به الحنفية و الشافعية, فقال الحنفية: إنه يشترط في الخطيب الطهارة من الحدثين وستر العورة, وقال الشافعية: إنه يشترط للخطبتين ما يشترط للصلاة, وهو الطهارة عن الحديثين الأصغر والأكبر, والطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. 

وقال المالكية في المشهور من مذهبهم: إنه لا يشترط طهارة الخطيب من الحدثين, ولكن يكره له أن يخطب وهو محدث. 

وقال الحنابلة: إنه لا يشترط طهارة الخطيب من الحدثين الأصغر والأكبر, ولا إزالة النجاسة, ولا ستر العورة, وإنما السنة أن يكون الخطيب متطهرا مزيلا النجاسة ساترا للعورة, وقال ابن قدامة من فقهائهم: إن الأشبه بأصول المذهب أن يكون الخطيب متطهرا من الجنابة. 

رابعا: عدم الصارف عن الخطبتين: هذا الشرط قال به الحنفية والشافعية, وهو يعني أن الخطيب لا بد أن يكون ذهنه وفكره مركزا في خطبته. فقال الحنفية: إنه لا بد أن يقصد الخطبة وأن يظل مرتبطا بها, وقال الشافعية: إن من شروط الخطبة ألا ينصرف عنها بصارف.  
ولم يعتبر المالكية والحنابلة عدم الصارف شرطا في صحة الخطبتين. 

خامسها: الجلوس بين الخطبتين: هذا الشرط قال به الحنفية والشافعية, فقال الحنفية: إنه يجب الطمأنينة إذا خطب قائما, فإذا خطب قاعدا لعذر فإنه يفصل بين الخطبتين بسكتة يسيرة أكبر من سكتة التنفس, وكذلك إذا خطب قائما وشق عليه الجلوس فإنه يفصل بسكتة يسيرة. 

وقال المالكية والحنابلة: إن الجلوس بين الخطبتين ليس واجبا أو شرطا, ولكنه سنة. 

د- الشروط التي قال بها فقهاء مذهب واحد: وهي أربعة: 

أولها: اتحاد الإمام والخطيب: هذا الشرط قال به المالكية, وهي يعني أنه لا بد أن يكون الإمام في صلاة الجمعة هو الذي يؤدي الخطبتين, ولا يصح أن يصلي غيره إماما إلا إذا طرأ للخطيب طارئ كإغماء أو جنون أورعاف وكان الماء بعيدا عنه, فعندئذ يصح أن يصلي غيره. 

ثانيها: كون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة: هذا الشرط قال به الحنابلة وهو يعني أن الخطيب لا بد أن يكون ممن تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم, فلا يخطب في القوم عبد أو صبي أو مسافر. 

ثالثها: أن تصح إمامة الخطيب: هذا الشرط قال به الشافعية وهو يعني أن الخطيب لا بد أن تصح إمامته للقوم, فلا تصح مثلا خطبة الألثغ ولا إمامته إن كان في المصلين من هو سالم من ذلك. 

رابعها: أن يكون عند الخطيب قدر من العلم: هذا الشرط قال به الشافعية كذلك, وهو يعني أنه لا بد أن يكون عند الخطيب قدر من العلم يميز به بين الفرض والسنة فيعتقد الفرض فرضا والسنة سنة, أو على الأقل ألا يعتقد الفرض سنة, ولا يضر اعتقاد السنة فرضا, لأن ذلك يؤدي إلى الاهتمام بالسنة والمحافظة على أدائها. 

3) حكم الكلام في أثناء الخطبة: في حكم الكلام حال الخطبة ثلاثة أقوال للفقهاء: قول للمالكية والحنابلة بأنه حرام, وقول للحنفية بأنه مكروه تحريما, وقول للشافعية بأنه مكروه تنزيها, وفيما يلي توضيح هذه الأقوال: 

- المالكية والحنابلة يرون أن الكلام في أثناء الخطبة حرام, وأنه لا يباح إلا عندما يشرع الخطيب في الدعاء, وأضاف المالكية إلى ذلك أنه يباح الكلام عندهم عندما يلغو الخطيب, واعتبروا أن لغو الخطيب هو أن يمدح من لا يجوز مدحه أو لا يستحق المدح, أو أن يذم من لا يجوز ذمه أو لا يستحق الذم, والفريقان متفقان كذلك على أن من عطس فليحمد الله سرا, وأن الاستغفار والصلاة على النبي ( والتأمين على دعاء الإمام يكون سرا أيضا، وإذا كثر التأمين فإنه يحرم عند المالكية. واختلفوا بعد ذلك في بعض التفاصيل فقال المالكية إن تحريم الكلام يشمل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها, وقال الحنابلة: إن من لا يسمع لا يحرم عليه الكلام, وله أن يشتغل بذكر أو دعاء أو قراءة قرآن على ألا يرفع صوته ويشوش على من حوله, وقال المالكية: إن التحريم يشمل أيضا فترة الجلوس بين الخطبتين, وقال الحنابلة: إنه لا يحرم فيها, وقال المالكية: إن رد السلام بالقول أو بالإشارة حرام, وقال الحنابلة: إنه لا يحرم رد السلام بالقول أو بالإشارة, وقال المالكية: إن الإشارة للمتكلم بأن يسكت حرام, وقال الحنابلة: إنه يجوز له أن يشير إليه بوضع السبابة على الفم ليفهم المتكلم أن يسكت. وقال المالكية: يحرم الشرب ويحرم تشميت العاطس. وعند الحنابلة يجب الكلام لتنبيه أعمى أو تحذير من حية أو عقرب أونحو ذلك.

الحنفيةيرون أن الكلام حال الخطبة مكروه تحريما, وذلك في الأصح من مذهبهم, والكراهة تبدأ عند أبي حنيفة من لحظة خروج الإمام من خلوته, أو لحظة قيامه واستعداده للصعود على المنبر, وعند صاحبيه تبدأ الكراهة عند شروع الخطيب في الخطبة, ويكره رد السلام بلسانه أو بقلبه, ولا يلزم الرد ويأثم من يطرح السلام, ويكره تشميت العاطس, ويكره للخطيب أن يسلم على الناس بعد صعوده المنبر لأنه سيحوجهم إلى الرد عليه وهو مكروه. والاستغفار أو التأمين على الدعاء أو الصلاة على النبي ( كل ذلك يكون بقلبه ولا يتلفظ به بلسانه. ولا يكره تنبيه الأعمى أو التحذير من حية أو من وقوع ضرر.

- الشافعية قالوا: يكره الكلام تنزيها لمن كان قريبا من الخطيب, وذلك في حال أداء الخطيب لأركان الخطبة, وفي حال أداء غير الأركان لا يكره, ولا يكره لمن كان بعيدا من الخطيب, ولا يكره رد السلام بل يجب, ولكن يكره لمن يطرحه في أثناء الخطبة, ولا يكره تشميت العاطس. ولا يكره رفع الصوت بالصلاة على النبي ( دون مبالغة في ذلك, ولا يكره التنبيه لخطر أو ضرر. 

4) الصلاة في أثناء الخطبة: الصلاة في أثناء الخطبة لها ثلاث حالات: تباح في بعضها, وتحرم في بعضها وفيما يلي بيان ذلك: 

الحالة الأولى: صلاة من كان في المسجد قبل الزوال, وبعد أذان الزوال وقبل صعود الخطيب قام يصلي ركعتين أو أربعا, فهذه صلاة مباحة بل ومندوبة, ولا حرمة فيها ولا كراهة, ومن يتبع المذهب الحنفي فيصلي أربع ركعات فإنه يتمها ولا شيء عليه, وإن بدأ الخطيب في خطبته. 

الحالة الثانية: صلاة من كان في المسجد قبل الزوال, ولكن أذان الزوال لم يرفع, وصعد الخطيب إلى المنبر, وفي هذه الحالة تحرم هذه الصلاة عملا بما نقل عن الإمامين أبي حنيفة ومالك: إذا خرج الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام. 

الحالة الثالثة: صلاة من يأتي إلى المسجد وقد شرع الخطيب في الخطبة, فمثل هذا يندب له أن يصلي ركعتين ثم يجلس, وذلك عملا بما روى عن النبي ( , فقد روى الجماعة عن جابر قال: (جاء رجل إلى النبي ( وهو يخطب الناس فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا, قال: فم فاركع), وفي رواية فصل ركعتين). وفي رواية لمسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. وليتجوز فيهما), وفي رواية: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين). 

وهناك خطأ يرتكبه بعض العامة من الناس, وهو أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس, فإذا جلس الخطيب بين الخطبتين فإنه يقوم لصلاة ركعتين, وهذا الخطأ يأثم به لأنه ما دام قد جلس ولم يصل فليس له أن يقوم بعد فترة جلوسه ليصلي ركعتين. 

5) حكم تخطي الجالسين في أثناء الخطبة: تخطي الجالسين, ويقال عنه أحيانا تخطي الرقاب: هو أن يرفع الداخل إلى المسجد رجله ويخطى بها كتف الجالس أو الجالسين. وهو مكروه إجمالا عند الفقهاء ولهم بعض الاختلاف في تفاصيل أقوالهم, وفيما يلي بيان ذلك: 

- الحنفية قالوا: إنه لا بأس بالتخطي بشرطين: أولها: ألا يؤذي بذلك أحدا بأن يطأ ثيابه أو يمس جسده, وثانيهما: أن يكون التخطي قبل الشروع في الخطبة, فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فإن التخطي يكون مكروها تحريما, وذلك لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من قول النبي ( للذي جاء يتخطى رقاب الناس: (اجلس, قد آذيت). 

ويباح التخطي عندهم للضرورة, وذلك بأن يجئ المصلي فلا يجد له مكانا إلا بالتخطي.
- المالكية قالوا: يكره تخطي رقاب الجالسين قبل وجود الخطيب على المنبر إذا كان لغير سد فرجة, فإن كان لسد فرجة في صف أمامه فإنه يجوز بلا كراهة, وإذا ترتب عليه إيذاء أحد من الجالسين فإنه يحرم, وإن كان التخطي حال وجود الخطيب على المنبر فإنه يحرم ولو لسد فرجة, وعندهم أنه يجوز المشي بين الصفوف دون تخط ولو مع وجود الخطيب, وحال الخطبة. ويجوز التخطي بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة. 

- الشافعية قالوا: يكره تخطي الرقاب يوم الجمعة, بأن يرفع الشخص رجله ويخطى بها كتف الجالس, فإذا مشى بين الصفوف دون تخط فلا كراهة. وقالوا: إن التخطي يكون جائزا بلا كراهة في أربع حالات: الحالة الأولى: ما إذا كان التخطي لسد فرجة في صف أمامه, فيسن في هذه الحالة أن يتخطى لسد الفرجة, الحالة الثانية: أن يكون المتخطي رجلا صالحا لا يتأذى منه الناس, وله في نفوسهم منزلة حسنة, الحالة الثالثة: أن يكون المتخطي إمام الجمعة ولا مجال له للوصول إلا بالتخطي. الحالة الرابعة: أن يكون الجالسون في الصف الأمامي أو في الصفوف الأمامية ممن لا تنعقد بهم الجمعة كالصبيان ونحوهم, وفي هذه الحالة يباح للذين تنعقد بهم الجمعة أن يتخطوا ليصلوا إلى الصف الأمامي أو إلى الصفوف الأمامية.  
- الحنابلة قالوا: التخطي هو أن يرفع الداخل إلى المسجد رجله ويتخطى بها كتف الجالس أو الجالسين, وهو مكروه عندهم لغير الإمام والمؤذن الذي يؤذن بين يدي الخطيب, وتزول الكراهة إذا رأى المصلي فرجة في صف أمامه وتخطى ليصل إليها ويسدها. 
6) سنن الخطبة: لخطبة الجمعة سنن اتفق الفقهاء على عشر منها, وأضاف بعضهم غيرها, وفيما يلي بيان ذلك. 

أ- السنن التي اتفق عليها الفقهاء: 

أولها: ترتيب أركان الخطبة, وذلك بأن تبدأ بالحمد والثناء والشهادتين والصلاة على النبي ( والوصية بالتقوى وقراءة آية, والعظة والتحذير والدعاء للمؤمنين. 

ثانيها: كون الخطبة على منبر, فإن لم يكن منبر فعلى موضع مرتفع عن مستوى الناس, وذلك لأنه أبلغ في الإعلام والإسماع. 

ثالثها: الجلوس على المنبر قبل الخطبة: هذه السنة مؤداها أنه يسن للخطيب أن يجلس على المنبر قبل الشروع في الخطبة, إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان بين يديه. 

رابعها: أن يستقبل الناس بوجهه: هذه السنة تعني أن الخطيب يلتفت بوجهه للناس, فيكون مستقبلا للناس بوجهه, ولا يلتفت يمينا أو يسارا, وذلك طوال الخطبتين. 

خامسها: الاعتماد على عصا أو نحوها: من السنة أن يعتمد الخطيب بيسراه على عصا أو سيف أو قوس أو خشبة, ويتبع هذه السنة أن يضع يمناه على حرف المنبر, والاعتماد على العصا فيه اتباع لفعل النبي (, وفيه إعانة للخطيب على الوقوف بثبات, وفيه إشارة إلى قوة الإسلام, وقد ذكر الشافعية أنه يمكن أن يكون السيف المعتمد عليه من الخشب, وذكر الحنفية أن الاعتماد على السيف يكون في البلاد التي فتحت عنوة, وأما البلاد التي فتحت صلحا فلا يعتمد فيها على السيف. 

سادسها: أن يؤذن مؤذن واحد: هذه السنة مؤداها أنه يؤذن بين يدي الخطيب مؤذن واحد يؤدي الأذان كله, فإذا أذن أكثر من واحد أو اشترك جماعة في بعض كلمات الأذان فإن ذلك يكون مكروها لمخالفته السنة. 

سابعها: أن يخطب الخطيب قائما: وقيام الخطيب فيه اتباع لسنة النبي ( وخلفائه من بعده. وإذا كان الخطيب غير قادر على القيام أو كان يشق عليه فإنه يخطب قاعدا بلا كراهة, وقال الحنفية: إنه إذا خطب قاعدا أو مضطجعا فإنه يجزئه مع الكراهة. 

ثامنها: إسماع الخطبتين: من سنن الخطبة إسماع الخطبتين للمصلين, وهذا الإسماع له جانبان: 

الجانب الأول يتعلق بالخطيب: وهو أن يرفع صوته على قدر طاقته, أو أن يجهر بحسب ما يسمع الناس, وأشار المالكية إلى أن جهره في الأولى يكون أعلى من جهره في الثانية. 

والجانب الثاني يتعلق بالمصلين: وهو أن يكون لديهم حرص على الاستماع متى كانوا قادرين عليه, ويعذر من به صمم أو كان بعيدا عن الخطيب, فيندب له الاشتغال بذكر أو قرآن إلى أن يسمع. 

تاسعها: تقصير الخطبتين: هذه السنة واضحة في خطب النبي ( , وفي خطب خلفائه من بعده, وقد روى مسلم وأحمد قول النبي ( : (إن طول صلاة الرجل, وقصر خطبته مئنة فقهه, فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة) والمئنة معناها العلامة. وقد قدر الحنفية مقدار طول الخطبتين بقدر قراءة سورة من طوال المفصل. وقد أشار الفقهاء إلى أن من السنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. 

عاشرها: الدعاء للمسلمين, ولولى الأمر: الدعاء للمسلمين والمسلمات سنة عند جمهور الفقهاء, والشافعية يعدونه ركنا, أما الدعاء لولى الأمر فهو سنة عند الجميع, وإن اختلفت عباراتهم في ذلك. 

فالحنفية قالوا: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات, والاستغفار لهم سنة, والدعاء للملك أو الأمير بالنصر والتأييد والتوفيق لما فيه مصلحة رعيته مندوب. 

والمالكية قالوا: يستحب الدعاء للأمير بالنصر على الأعداء وإعزاز الإسلام به. 

والشافعية قالوا: يسن الدعاء في الخطبة الثانية لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق, ولا بأس بالدعاء للملك أو للسلطان. 

والحنابلة قالوا: يباح الدعاء لولى الأمر أو لابنه ونحو ذلك. 

ب- السنن التي أضافها بعض الفقهاء: 

الحنفية أضافوا: الخطبة الثانية كسنة حيث تصح الخطبة عندهم بالأولى, والثانية سنة. 
المالكية أضافوا: سلام الخطيب على الناس حول المنبر قبل صعوده.
الشافعية أضافوا: مبادرة الخطيب بالنزول بعد انتهاء الخطبة, وإصغاء المستمعين, وكون الخطبة فصيحة قريبة من فهم الناس. 
الحنابلة أضافوا: مبادرة الخطيب بالنزول مثل الشافعية. 

7) مكروهات الخطبة: المكروه في الخطبة هو ما يخالف سنة من السنن التي سبق ذكرها في سنن الخطبة, وهذا هو رأي الحنفية والمالكية, ويرى الشافعية والحنابلة أن من السنن ما تكون مخالفته مكروهة, ومنها ما تكون مخالفته خلاف الأولى, وفيما يلي بعض الأمثلة لما هو مكروه في الخطبة عند بعض الفقهاء: 

الحنفية قالوا: يكره للخطيب أن يسلم على المصلين عند صعوده على المنبر, وذلك لأنه سيحوجهم إلى الرد عليه, وكلامهم مكروه تحريما بعد صعود الخطيب. وقالوا: إنه يكره له أن يتكلم في الخطبتين بغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المالكية قالوا مثل الحنفية: إنه يكره للخطيب أن يسلم على المصلين بعد صعوده على المنبر, ولكنهم قالوا: إنه يندب له أن يسلم على الجالسين حول المنبر, وعلى من في طريقه وهو مقبل للصعود على المنبر. وعندهم أنه يكره تخطي الجالسين لغير سد فرجة, وذلك قبل جلوس الخطيب على المنبر, ويكره عندهم أن يخطب الخطيب وهو محدث, ويكره العبث بيده بحصا أو بغيره, ويكره الشرب وقيل يحرم. 
الشافعية قالوا: يكره للإمام أن يلتفت أو يشير بيده في الخطبة, وأن يدق درج المنبر, ومن خلاف الأولى عندهم أن يغمض عينيه لغير حاجة, ويكره الاحتباء للجالسين, وهو أن يجلس الشخص على إليتيه ويضم ساقيه وفخذيه إلى بطنه بذراعيه, ويكره تشبيك أصابعه وهو جالس في المسجد. 
الحنابلة: قالوا: يكره للخطيب أن يستدبر القوم وقت الدعاء, ويكره له رفع يديه في الدعاء, ويكره الاحتباك والتشبيك كما قال الشافعية. 

8- ما يجوز فعله وقت الخطبة وما لا يجوز: سبق في المباحث السابقة بيان ما يجوز فعله وما لا يجوز من خلال ذكر الشروط والسنن والمكروهات, ونذكرها هنا باختصار وتلخيص: 

أ- ما يجوز فعله نذكر منه ثلاثة أمثلة: 

1) صلاة ركعتين خفيفتين لمن يدخل المسجد والإمام يخطب ثم يجلس. 
2) المشي بين الصفوف دون تخط للوصول إلى مكان يجلس فيه. 
3) البيع والشراء إذا كان كل من البائع والشاري غير مكلفين بالجمعة, كالعبيد والصبيان والنساء. 
ب- مالا يجوز فعله: نذكر منه خمسة أمثلة: 

1) قيام المصلي للصلاة بعد صعود الخطيب على المنبر.
2) الكلام في أثناء الخطبة, وهو مكروه تحريما عند الحنفية وتنزيها عند الشافعية. 
3) البيع والشراء وقت الخطبة والصلاة لمن هو مكلف بالجمعة. 
4) تخطي الجالسين لغير سد فرجة, لما فيه من إيذاء. 
5) إقامة إنسان من مكانه ليجلس فيه من يقيمه. 
9- صلاة الظهر يوم الجمعة: صلاة الظهر يوم الجمعة لها حالات تصل إلى خمس: 

أولاها: حالة من لا تجب عليه صلاة الجمعة كالعبيد والنساء والمرضى والمسافرين, وهؤلاء تجب عليهم صلاة الظهر, ويؤدونها في وقتها قبل صلاة الإمام الجمعة أو معه أو بعده, ومن كان منهم يرجو زوال عذره كالمريض أو المسافر إذا توقع انتهاء سفره فإنه يندب له تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة الجمعة. 

ويمكن لهؤلاء أن يصلوا الظهر فرادى أو جماعة في غير المسجد ويكره لهم صلاتها جماعة في المسجد لئلا يتوهم أنهم يرغبون عن الجمعة أو عن الإمام. 

ثانيتها: حالة من تجب عليه صلاة الجمعة, ويقصر في أدائها بغير عذر, ومثل هذا تجب عليه صلاة الظهر ولا تصح منه قبل فراغ الإمام من صلاة الجمعة, إما بعلمه وتيقنه من ذلك أو بتقديره أن صلاة الجمعة قد انتهت. 

ثالثتها: حالة من تفوته صلاة الجمعة وهي واجبة عليه بسبب عوائق أو موانع منعته من وصول المسجد وإدراك الجمعة, وهذا تجب عليه صلاة الظهر, ويؤديها منفردا, فإن كانوا أكثر من واحد كره لهم أن يصلوها جماعة في المسجد. 

رابعتها: حالة المسبوق الذي تجب عليه الجمعة ويسعى لها, ولكنه يدرك ما بعد ركوع الركعة الثانية, وهذا تفوته صلاة الجمعة وإن كان قد نواها, ويكملها ظهرا وإن لم ينوها. وهذا هو رأي المالكية والشافعية, والحنفية يرون أن من أدرك أي جزء من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدركها ولا ظهر عليه. 

والحنابلة قالوا: إن من فاتته ركعة كاملة من الجمعة فقد فاتته الجمعة ويكملها ظهرا إن كان قد نوى الظهر مع الجمعة, فإن لم يكن قد نواها فإنه يأتي بالركعة وتعد له هذه الصلاة نفلا, وعليه أن يصلى الظهر بعد فراغه من النفل. 

خامستها: حالة صلاة الظهر مع تعدد الجمعة, وهذه الحالة فيها تفصيل, وهو أن يكون التعدد لحاجة أو لغير حاجة, فإن كان التعدد لحاجة فإن الشافعية يرون أن تصلي الظهر احتياطا لأنه قد تكون هناك جمعة سابقة ولا تعلم. والمتأخرون لا يرون هذا الاحتياط لما فيه من المشقة ومن احتمال الفتنة في صلاتها جماعة في المسجد. والحنفية يرون أنه يكره تحريما صلاة الظهر بعد الجمعة, وإن كان التعدد لغير حاجة فجمعة واحدة هي الصحيحة عند المالكية والشافعية والحنابلة, وهي جمعة الجامع العتيق عند المالكية, وجمعة الجامع الذي صلى فيه الحاكم عند الحنابلة, والجمعة السابقة عند الشافعية, وغير هؤلاء تجب عليهم صلاة الظهر بعد الجمعة. والحنفية عند رأيهم في كراهة ذلك تحريما لحاجة ولغير حاجة. 

وفي حالة كون الجمعة واحدة في مسجد واحد في القرية أو البلدة الصغيرة فإنه تحرم صلاة الظهر في هذه الحالة, وتصلى الجمعة فقط. 

10- مندوبات الجمعة: للجمعة مندوبات هي في معظمها سنن, والمالكية يعبرون عن بعض السنن بالمندوب, والحنفية يعبرون عن بعضها بالمستحب, ولذلك فقد اخترنا لفظ مندوبات الجمعة, ونذكر منها ما يلي: 

1) تحسين الهيئة: يشمل تحسين الهيئة تقليم الأظفار, وقص الشارب, ونتف الإبط, ونحو ذلك مما يزيل الرائحة الكريهة. 
2) الاغتسال: ويدخل وقت اغتسال الجمعة بطلوع فجرها, وكلما كان أقرب إلى موعد الخروج لصلاة الجمعة كان أفضل. 
3) التطيب: وهو وضع الطيب أومسه قبل الخروج للجمعة, وذلك قطعا للرائحة الكريهة, وعلى أن يكون الطيب معتدلا, حتى لا يؤذي بعض المصلين إن كان قويا نفاذا. 
4) لبس أحسن الثياب: وأحسن الثياب للجمعة هو الأبيض, وللعيد الجديد, فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فإنه يلبس الجديد للعيد في الصباح. ويلبس الأبيض للجمعة ظهرا. 
5) المشي إلى الجمعة بسكينة ووقار, والاقتراب من موضع الإمام. 
6) التبكير إلى الجمعة, ومن الأحاديث الواردة في التبكير ما رواه الترمذي وغيره: (من غسل يوم الجمعة واغتسل, وبكر وابتكر, ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام فاستمع, ولم يلغ, كان له بكل خطوة عمل سنة, أجر صيامها وقيامها). وغسل تقرأ بتخفيف السين وتشديدها, أي غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل, أو غسل أعضاء الوضوء وتوضأ ثم اغتسل, وعند الحنابلة غسّل زوجته أي جعلها تغتسل. والتبكير مندوب لغير الإمام, أما هو فلا يندب له التبكير. 
7) الاشتغال بالقراءة والذكر وهو منتظر للخطبة والصلاة في المسجد. 
8) الإكثار من الصلاة على النبي ( يومها وليلتها, وقد روى البيهقي قول النبي ( : (أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة, فمن صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا). 
9) الإكثار من الدعاء يومها وليلتها, والدعاء في اليوم رجاء مصادفة ساعة الإجابة, وقد روى الشيخان قول النبي ( عن يوم الجمعة: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم, وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه, وأشار بيده يقللها). والصلاة يفهم منها انتظار الصلاة, والقيام هو ملازمة انتظار الصلاة, والدعاء. ومن أرجح ما ورد في تحديد ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ( قال: (هي ما بين أن يجلس الإمام, إلى أن يقضى الصلاة). 
10) قراءة سورة الكهف ليلتها أو نهارها, فإذا جمع بينهما فهو أفضل, وإذا أراد الاقتصار على قراءتها مرة واحدة فقراءتها نهارا آكد وأفضل, ويقرأ من يحفظها من غير المصحف, ويقرأ من يحفظها من المصحف, وكل ذلك يثاب عليه. 
كتاب الصيام
تعريف الصوم

الصوم والصيام هما مصدران للفعل صام, يقال: صام صوما, وصام صياما.

ومعنى الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والكف عنه, مثل صام عن الكلام, أمسك عنه, ومنه قوله تعالى في سورة مريم: { فَإِمَّا تَرَيِِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْما فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّا}. ومنه قول الشاعر في الخيل:
خيل صيام وخيل غير صائمة


تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

فالخيل الصائمة هي الممسكة عن الصهيل.

ومعنى الصوم شرعا: الإمساك عن المفطرات نهارا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وهذا التعريف للصوم متفق عليه عند جميع الفقهاء, ولكن المالكية والشافعية يزيدون في التعريف بعد كلمة (غروب الشمس ) كلمة (بنية)، وذلك لأنهم يعتبرون النية ركنا من أركان الصيام, فهي جزء من التعريف عندهم.

أما الحنفية والحنابلة فإنهم يكتفون في التعريف بكلمة (غروب الشمس) في آخره دون كلمة (بنية), وذلك لأنهم لا يعتبرون النية ركنا في الصوم, ولكنهم يعتبرونها شرطا في صحته.

والفريقان متفقان على أن الصوم الشرعي لا يصح دون نية, ولكن الخلاف فقط في التسمية للنية, أركن هي أم شرط؟ وهذا يخص طلبة العلم, ولا يخص المسلم العادي في صومه. 

والإمساك عن المفطرات في التعريف: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج, فأي طعام أو شراب أو أي شيء حسي يدخل الجوف يفسد الصوم كما سيأتي توضيحه, وأي اقتراب من المعاشرة الجنسية أو استمتاع مع شهوة يفسد الصوم كما سيأتي توضيحه أيضا.

وزمن الصوم هو كل الوقت من طلوع الفجر الثاني المعبر عنه بالفجر الصادق إلى غروب الشمس, وهذا في البلاد المعتدلة في وقتي الليل والنهار, أما البلاد التي يطول فيها النهار كثيرا, والبلاد التي يتساوى فيها الليل والنهار فتأخذ بوقت الصيام والإفطار في أقرب البلاد الإسلامية إليها أو تأخذ بالتوقيت المتبع في مكة المكرمة.
ودليل الالتزام بتوقيت الصيام قوله تعالى: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } والخيط الأبيض مجاز عن بياض النهار بطلوع الفجر, والخيط الأسود مجاز عن سواد الليل بغروب الشمس.
أقسام الصيام

أقسام الصيام المشهورة ثلاثة: الصوم المفروض, الصوم الحرام والمكروه, الصوم المندوب إليه أي صوم التطوع, وسوف يتم تناول هذه الأقسام كل في موضعه الملائم, وسوف يكون البدء بالصوم المفروض وما يتعلق به من أحكام, وبعد ذلك يأتي ذكر القسمين الآخرين بعد انتهاء كل ما يتعلق بالصوم المفروض.

الصوم المفروض:
الصوم المفروض قسمان: قسم فرض الله تعالى صومه على المسلمين وكلفهم به, وهو صوم شهر رمضان, ويكون صوم شهر رمضان أداء في وقته, وقضاء لما لا يصومه المسلم من أيامه بعذر أو بغير عذر, فيقضيه بعد ذلك بصيام أيام بعدد الأيام التي أفطرها, وليس لقضاء الصوم وقت معين, ولكن تأخير القضاء حتى يأتي عليه رمضان آخر له أحكام سوف تذكر فيما بعد.

وقسم ثان: وهو صوم يلزم المسلم به نفسه, ولا يكون مفروضا عليه قبل ذلك, وهذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين:
قسم يلزم المسلم به نفسه بلسانه وذلك في الصوم المنذور, حيث ينذر المسلم صوما ليوم معين أو أيام معينة من شهر كذا ويحددها بتاريخها, ويسمى هذا النذر نذرًا مُعينا, أو ينذر صوم يوم أو أيام دون تحديد بشهر أو تاريخ معين, ويسمى هذا النذر نذرا مطلقا, لأنه غير معين, وكلا النوعين من الصوم المنذور يجب الوفاء به وصومه, فإن لم يصمه يأثم بذلك وتلحقه العقوبة فيه.

وقسم لا يكون التزامه باللسان, ولكن يلزم تكفيرا عن مخالفة يرتكبها المسلم, ويكون الصوم من وسائل تكفير تلك المخالفة, وحتى تتضح جوانب هذا القسم نذكر المخالفات التي قد يقع فيها المسلم, والتي يكون الصوم من وسائل تكفيرها.
كفارة القتل الخطأ: وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد تحرير رقبة, ولا رقاب الآن.
كفارة الظهار: وهي صيام شهرين متتابعين لمن يظاهر من امرأته قبل أن يمسها بدلا من تحرير رقبة.

كفارة الجماع في نهار رمضان: وهي صيام شهرين متتابعين.
كفارة الفطر عمدا في نهار رمضان بغير عذر: وهي صيام شهرين متتابعين عند الحنفية والمالكية.
كفارة التمتع بالعمرة إلى الحج: وهي صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى الأهل وهذا لمن لم يجد الهدى.

كفارة صيد الحاج المحرم: وهي صيام ثلاثة أيام كخيار من صيام أو صدقة أو نسك.
كفارة الحنث في اليمين: وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد تحرير الرقبة أو إطعام المساكين العشرة أو كسوتهم.

كفارة عدم الوفاء بالنذر: وهي صيام ثلاثة أيام مثل كفارة الحنث في اليمين.
وهذا الذي تقدم في الصوم المفروض إنما هوبحسب رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وخالف الحنفية في الصوم المنذور فقالوا إن الصوم الذي يوجبه المسلم على نفسه بالنذر واجب لا فرض.

صوم شهر رمضان
رمضان هو الشهر الذي فرض الله صيامه على المسلمين, ودليله من الكتاب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ثم قوله تعالى: { أَيَّاما مَّعْدُودَاتٍ }  ثم قوله في آية ثالثة: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...}.  ودليله من السنة قول النبي ( : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا).
ودليله بعد الكتاب والسنة الإجماع, فقد أجمعت الأمة على فرضية صيام شهر رمضان, ولم يخالف فيه أحد من المسلمين, وبذلك أصبح معلوما من الدين بالضرورة, يكفر منكره كما يكفر من ينكر أي ركن آخر من أركان الإسلام.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية, وقد كان فرض صومه في العاشر من شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة, أي بعد الهجرة بسنة ونصف تقريبا.
وكلمة رمضان هي مصدر الفعل (رمِض) بكسر الميم, أي احترق, وذلك مثل بعض المصادر كالخفقان واللمعان, وإنما كان المصدر من الفعل رمض الذي يدل على الاحتراق اسما لشهر رمضان لأن الذنوب ترمض فيه أي تحرق وتزال, وروى ذلك عن ابن عمر وأنس وعائشة, قيل لأنهم لما وضعوا أسماء شهور السنة الهجرية كان وقت شهر رمضان وقت رمض الحر فسموه رمضان, وكان اسمه في اللغة القديمة ناتقا, وكما كانت تسمية رمضان في وقت الحر كانت تسمية ربيع الأول وربيع الثاني في موعد الربيع في ذلك الوقت, وفي قول للخليل أن رمضان من الرمْض بسكون الميم وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبار.
فوائد الصيام

للصيام فوائد كثيرة منها:
1) يثاب عليه المؤمن الصائم ثوابا عظيما لا حدود له, وذلك من حيث إنه طاعة لله تعالى, وهو خالص لله سبحانه فهو يجزي به الجزاء العظيم.
2) يبتعد المؤمن الصائم عن ارتكاب المعاصي وهو صائم فيبتعد بذلك عن عذاب النار.
3) يكفر الصوم الذنوب من عام لآخر.
4) يحرص المسلم الصائم على الأمانة, ويراقب الله تعالى في سره وعلنه إذ لا رقيب عليه إلا الله.
5) يتدرب المؤمن فيه على جهاد النفس, ومقاومة الأهواء والرغبات, ومقاومة نزعات الشيطان فهو يرى الطعام الذي يشتهيه, والماء العذب أمامه, ولا يتناول من ذلك شيئا.
6) يقوي الصوم الإرادة, ويشد العزيمة, ويعلم الصبر على ما قد يصيب المسلم.
7) ينمي الصوم في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والإحساس بحاجة المحتاجين.
8) يعود الصوم الإنسان النظام والانضباط, فهو يلتزم بموعد واحد للصوم وللإمساك.
9) يجدد حياة الإنسان بتجدد خلاياه, وإراحة معدته وجهاز هضمه, ويساعد على التخلص من الفضلات والرواسب مما يثقل على المعدة وأجزاء الجسم الأخرى.
10) يخلص النفس من تعلقها بشوائب الدنيا وآثامها, ويكسر حدة شهوتها واندفاعها ويصون الجوارح كلها من الحرام والجري وراءه.
فضل شهر رمضان
شهر رمضان شهر عظيم, ويوصف بأنه سيد الشهور, إذ فيه بدأ نزول القرآن الكريم, وهو شهر الطاعة والقربة والبر والإحسان, وفيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر, وقد وردت في بيان فضله أحاديث كثيرة, نكتفي منها بذكر ما يأتي:
1) (سيد الشهور شهر رمضان, وسيد الأيام يوم الجمعة) من رواية الطبراني عن ابن مسعود.

2) (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة, وغلقت أبواب النار, وصفدت الشياطين) من رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
3) (الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) من رواية مسلم عن أبي هريرة.
4) (كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله تعالى: إلا الصوم, فإنه لي, وأنا أجزى به, يدع شهوته وطعامه من أجلي, للصائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). من رواية مسلم عن أبي هريرة.
5) (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة وقيام رمضان هو إحياؤه بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن, وإحياء ليله بصلاة التراويح, والإيمان هو أن يكون عمل العبد خالصا لله تعالى, لا يشرك به غيره, والاحتساب هو ادخار الأجر والثواب عند الله تعالى, وذلك يؤدي إلى مغفرة ذنوب العبد غير حقوق العباد, لأن حقوق العباد تتوقف على إبراء الذمة والمسامحة.
6) فيه ليلة القدر, وفيها خير كثير, وسيأتي في بيانها وبيان فضلها مبحث خاص فيما بعد.
ثبوت شهر رمضان

يثبت شهر رمضان بأحد أمرين:

الأمر الأول: رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان.
الأمر الثاني: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إذا لم ير هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان, ولكل من الأمرين فروع وتفصيلات نذكرها فيما يلي:
رؤية هلال شهر رمضان:
يتفرع عن الرؤية مباحث منها: وقت الرؤية, حالة السماء وقت الرؤية, صفة الشخص الذي يرى, الاكتفاء بخبر الرائي أم الحاجة لشهادته, من يجب عليه الصوم بناء على الرؤية, لزوم حكم الحاكم أم عدمه لوجوب الصوم, لزوم الصوم جميع البلدان أم استثناء البعيد, إمكان الأخذ بالفلك والحساب أم عدمه.

وفيما يلي بيان هذه المباحث:

1. وقت الرؤية:

وقت رؤية هلال شهر رمضان هو اليوم التاسع والعشرون من شعبان, والرؤية التي يعتد بها هي التي تكون بعد غروب شمس ذلك اليوم, ولا عبرة بالرؤية نهارا, ولا يعتد بها في إثبات صوم ولا فطر, فإذا رُئي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان وجب صوم اليوم الذي يليه, ويكون هو أول أيام شهر رمضان, وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ( قال: (صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

2. حالة السماء وقت الرؤية:

الفقهاء متفقون على أن حالة السماء وقت الرؤية هي أن تكون صافية, ويكون الجو صحوا, ومعنى صفاء السماء هو أن تكون خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو غبار أو دخان, وفي هذه الحالة تكون الرؤية مثبتة لبداية الشهر ولوجوب الصوم.
وهم متفقون كذلك على أنه إذا لم تثبت الرؤية في حالة صفاء السماء وخلو الجو من الغيوم فإنه لا يجب الصوم في اليوم التالي, ويتم إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما.

واختلافهم إنما هو في حال عدم صفاء السماء مساء اليوم التاسع والعشرين وانتشار موانع الرؤية من غيم أو غبار أو دخان, فالجمهور يرون أنه لا يجب صوم اليوم التالي ويكمل شعبان ثلاثين, والحنابلة يرون أنه يجب صوم اليوم التالي احتياطا لشهر رمضان, وسيأتي مزيد من التوضيح لكلا الرأيين عند تناول الأمر الثاني مما يثبت شهر رمضان.
3. صفة الشخص الذي يرى الهلال:

هناك ثلاث صفات اتفق الفقهاء على أنه لا بد أن يتصف بها من يرى الهلال, من أجل أن يصوم الناس بناء على رؤيته, أو أن يأمر الحاكم الناس بالصوم بناء عليها, وهذه الصفات المتفق عليها هي أن يكون الرائي عدلا, عاقلا, بالغا, وصفتا العقل والبلوغ واضحتان, ولم تختلف فيهما الأقوال: أما صفة العدل فقد تساهل فيها الشافعية وقالوا: لا يشترط في العدل أن يكون مشهورا بذلك ومعروفا به عند الناس, ويكفي فيه أن يكون مستور الحال, ولم يوافق الحنابلة على قبول خبر الرؤية من مستور الحال, واشترطوا أن يكون العدل عدلا ظاهرا وباطنا, وحدد المالكية صفة العدل بأنه من يخلو من ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أو فعل ما يخل بالمروءة. 
وقد أضاف الحنفية والشافعية إلى الصفات الثلاث المتفق عليها صفة الإسلام, فقالوا: لابد أن يكون الرائي مسلما من أجل التزام الناس بالصوم بناء على رؤيته, وسكت المالكية والحنابلة عن هذه الصفة لثبوتهاضمنا. وأضاف الشافعية صفتي الذكورة والحرية, فلابد في رأيهم أن يكون الرائي ذكرا حرا, ولا يقبل خبر المرأة أو العبد من أجل أن يصوم الناس بناء على رؤيتهما, ووافقهم المالكية على ضرورة صفة الذكورة فيمن يرى الهلال لإثبات الصوم للجميع, ولم يشترطوا الحرية.

ولم يعتبر الحنفية والحنابلة صفتي الذكورة والحرية من الصفات المطلوبة فيمن يرى الهلال لإلزام الناس برؤيته.

4. من يجب عليه الصوم بناء على الرؤية:
في وجوب الصوم على من يرى الهلال, أو على الناس جميعا إذا أخبر برؤيته الآراء التالية للفقهاء:
· الحنفية قالوا: إن من يرى الهلال يجب عليه أن يصوم بناء على رؤيته, ويجب على من صدقه من قريب أو جار أو صاحب أن يصوم مثله.

وقالوا: إنه من أجل أن يصوم الناس لابد أن يشهد الرائي عند القاضي إذا كان في مدينة بأنه رأى الهلال, ليأمر القاضي الناس بالصيام, وأن يشهد في مسجد القرية أمام الناس إذا كان في قرية بأنه رأى الهلال فيصوم الناس بناء على رؤيته وشهادته.
وعندهم أنه إذا رد القاضي شهادة الرائي ومن معه فإن أفطرا بناء على رأي القاضي, فإن عليهما أن يقضيا بعد رمضان يوما بدل هذا اليوم الذي أفطرا فيه, لأن صومه كان واجبا عليهما, ولا كفارة عليهما, لأن فطرهما كان برأي القاضي.

· الشافعية قالوا: إن من يرى الهلال يجب عليه أن يصوم ولو لم يشهد أمام قاضٍ أو أمام الناس, وعليه كذلك أن يصوم ولو رُدت شهادته, ويجب أن يصوم معه من صدقه ووثق به ولو كان الرائي صبيا أو امرأة أو عبدا أو فاسقا أو كافرا ما دام يثق بقوله أما صوم الناس فلا بد فيه من إخبار القاضي أو من له رئاسة ليأمر الناس بالصوم.

· المالكية قالوا: الذي يرى الهلال يصوم لنفسه, ويصوم معه من يصدقه. أما صيام الناس عندهم فلا بد فيه من إخبار عدلين برؤية الهلال, فإذا أخبر بذلك عدل واحد فإن القاضي أو الحاكم يفتح باب الشهادة, لينضم إلى الشاهد شاهد آخر ليكون صيام الناس بشهادة عدلين.
· الحنابلة قالوا: من يرى الهلال يجب عليه أن يصوم, ويجب على من سمعه وهو يخبر أنه رأى الهلال أن يصوم, ولورد الحاكم شهادته.
· وقالوا: إنه لا يجب على من رأى الهلال أن يذهب للشهادة عند الحاكم أو القاضي أو إلى المسجد, ولكن عليه أن يصوم, وعلى من يسمعه أن يصوم, وعند علم الحاكم بالرؤية يأمر بالصوم.
· وفي رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن رؤية العدل الواحد وشهادته بذلك كافية في إيجاب الصوم على الناس, وذلك احتياطا للعبادة.
وفي رأي المالكية أنه لابد من شهادة عدلين للوثوق بالرؤية وإعلان الصيام.

5. الاكتفاء بخبر الرائي أم الحاجة لشهادته: 

في الحاجة لشهادة من يرى الهلال رأيان للفقهاء: الرأي الأول للحنفية والشافعية: وهو أنه لابد أن يقول من رأى الهلال: أشهد أني رأيت الهلال, وذلك قياسا على ما قاله النبي ( لأعرابي حين جاء يخبره برؤية الهلال, كما ورد في رواية ابن عباس : (جاء أعرابي إلى رسول الله ( فقال: إني رأيت هلال رمضان, فقال أتشهد ألا إله إلا الله؟ قال: نعم, قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم, قال: يا بلال: أذن في الناس فليصوموا غدا) فاعتبروا لفظ الشهادة لازما بناء على الحديث.
الرأي الثاني للمالكية والحنابلة: وهو أنه لا يشترط لفظ الشهادة في خبر الرائي, ويكفي مجرد إخباره بأنه رأى الهلال, وقد سبق أن المالكية يشترطون إخبار عدلين بالرؤية للوثوق والتيقن.
وقال الحنابلة: إن صوم رمضان يكفي فيه إخبار العدل بالرؤية احتياطا للصوم, وأما الفطر في أول شوال فيشترط فيه لفظ الشهادة في خبر من يرى هلال شوال.

6. لزوم حكم الحاكم أم عدمه لوجوب الصوم:
لزوم حكم الحاكم أم عدمه لوجوب الصوم له مفهومان:
المفهوم الأول: أنه لا يشترط عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يحكم الحاكم بوجوب الصوم على الناس, ولكن إذا سمعوا بثبوت رؤية الهلال وشاع ذلك عندهم وتواتر بينهم خبره فإنه يجب عليهم أن يصوموا, ولو لم يأمرهم الحاكم بذلك.

واشترط الشافعية لإيجاب الصوم على الناس أن يصدر الحاكم أمرا بالصوم فيلتزم به الناس.
المفهوم الثاني: أنه إذا أصدر الحاكم أمرا بالصوم فعلى جميع الناس أن يصوموا, طاعة لأمر الحاكم, وإن كان أمره بناء على ما يراه في مذهب, وإن خالف مذهب بعض الناس, رفعا للخلاف, لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف, وهذا المفهوم متفق عليه عند الجميع الجمهور والشافعية.

7. لزوم الصوم جميع البلدان أم استثناء البعيد:
في لزوم الصوم جميع البلدان أم عدم لزومه الجميع رأيان للفقهاء:
الرأي الأول للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين فإن حكم الرؤية وهو وجوب الصوم يُلزِمُ جميع المسلمين في جميع البلدان, ولا يستثنى من الوجوب أي بلد قريب أم بعيد, وذلك إذا كان بلوغ خبر الرؤية بطريق صحيح موثوق به, ولا عبرة باختلاف مطالع القمر بين البلدان.

وقد قال الحنفية في هذا المجال: إذا ثبتت الرؤية بطريق موجب كأن يتحمل واحد أو اثنان الشهادة, أو يشهد اثنان بأن القاضي في بلد كذا قد أمر بالصوم, أو يستفيض خبر الأمر بالصوم فيجب الصوم على الجميع, ولا يجب الصوم بناء على حديث الناس بأن أهل بلدة كذا رأوا الهلال, دون شهادة بذلك, أو دون استفاضة الخبر, ويجب بناء على ذلك الصوم على جميع البلدان دون مراعاة لاختلاف المطالع, فيلزم أهل المشرق مثلا برؤية أهل المغرب, وبالعكس.
وقال المالكية: إذا رُئي الهلال في بلد عم الصوم سائر البلاد قريبة أو بعيدة, ولا عبرة بأي اختلاف للمطالع, فكل من نقل إليه خبر الصوم بعد ثبوته بشهادة عدلين يجب عليه الصوم, وكذلك إذا استفاض أمره وانتشر.

وقال الحنابلة: إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان لزم جميع الناس الصوم وحكم من لم ير كحكم من رأى 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أنه إذا رُئي للهلال ببلد لزم حكمه وهو وجوب الصوم البلد القريب دون البعيد في الأصح عندهم, والأصح عندهم كذلك أن البعد يكون باختلاف المطالع لا بمسافة القصر, واختلاف المطالع يشمل كذلك اختلاف المغارب والمعنى أن يكون طلوع الشمس أو الفجر أو الكواكب أو غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته في بلد عن رؤيته في بلد آخر, أو تتقدم عليها, وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي تباعدها عن خط الاستواء, وعن اختلاف أطوالها أي بعدها عن ساحل المحيط الغربي, فمتى تساوي طول بلدين, أي كانا على خط طول واحد لزم مِنْ رؤيته في أحدهما رؤيتهُ في البلد الآخر, وإن اختلف عرضهما, ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية, ويلزم على ذلك أنه إذا رُئي في البلد الشرقي تلزم رؤيته في البلد الغربي دون العكس.
وقالوا: إن الفرق المعتبر في اختلاف خطوط الطول هو أربعة وعشرون فرسخا, وهي تساوي (133) مائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترا.
ومقابل القول الأصح عند الشافعية القول الثاني الصحيح وهو أن الرؤية في بلد تلزم جميع البلاد القريب منها والبعيد, وهذا الرأي الثاني الصحيح عند الشافعية موافق لما ذهب إليه الجمهور من أن الرؤية تلزم الجميع.

وبناء على القول الأصح عند الشافعية, وهو عدم وجوب الصوم على البلد البعيد فإذا سافر واحد من بلد الرؤية إلى البلد البعيد فإنه يلزمه أن يوافقهم في صومهم في الأصح, لأنه بانتقاله إلى بلدهم صار واحدا منهم, فإذا كان صيامهم ثلاثين يوما كاملة فإنه يكون قد صام واحدًا وثلاثين يوما.
وإذا سافر واحد من البلد البعيد إلى بلد الرؤية يلزمه كذلك أن يوافقهم, فإذا عيَّدوا بعد تسعة وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يُعيِّد معهم, ويكون قد صام ثمانية وعشرين يوما, ويقضي يوما بعد ذلك. وإذا أصبح شخص معيِّدا ومفطرا بحسب بلده وسافر في طائرة أو غيرها إلى بلد ما زال أهلها صياما فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه, لأنه صار واحدا من أهل بلد الصيام.
وقد اعتمد كل من الفريقين: الجمهور والشافعية على أدلة بنى رأيه عليها, وفيما يلي بيان هذه الأدلة مع البدء بالأدلة التي اعتمد عليها الشافعية:

استدل الشافعية في القول الأصح عندهم بعدم وجوب الصوم على البلد البعيد مع اختلاف المطالع بثلاثة أدلة وهي: السنة والقياس, والمعقول.

الدليل الأول السنة: في السنة حديثان يتبين منهما أن رؤية بلد لا تلزم البلد البعيد:

الحديث الأول رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وهو المعروف بحديث كريب وفيه: أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام, فقال: فقدمت الشام, فقضيت حاجتها, واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام, فرأيت الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر, فسألني عبد الله بن عباس, ثم ذكر الهلال, فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة, فقال أنت رأيته؟ فقال: نعم, ورآه الناس وصاموا, وصام معاوية, فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت, فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه, فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا, هكذا أمرنا رسول الله (.
وهذا الحديث دل على أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام, واعتبر الشافعية ذلك دليلا على أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية بلد آخر.

الحديث الثاني رواه مسلم وأحمد عن ابن عمر: أن رسول الله ( قال: (إنما الشهر تسع وعشرون, فلا تصوموا حتى تروه, ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له).

وهذا الحديث يدل على أن الصوم منوط بالرؤية, ومنه فهم الشافعية أن أهل البلد الذين لم يروا الهلال لا يلزمهم الصوم.
2) الدليل الثاني: القياس: والقياس هو قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس التي يترتب عليها اختلاف مواقيت الصلاة, فكذلك اختلاف الصوم لاختلاف مطالع القمر.
3) الدليل الثالث: المعقول: وهو أن الشرع قد جعل وجوب الصوم منوطا بولادة شهر رمضان, وبما أن بدء الشهر يختلف باختلاف البلاد وتباعدها فكذلك بدء الصوم يختلف تبعا لاختلاف البلدان.

الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور: اعتمد الجمهور على دليلين هما: السنة والقياس: 
1) دليل السنة الذي اعتمد عليه الجمهور: حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وسبق ذكره: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

والحديث في رأي الجمهور يدل على أن وجوب الصوم معلق بمطلق الرؤية والمطلق يجرى على إطلاقه, فأي رؤية في بلد من بلاد المسلمين من فرد أو جماعة تلزم جميع المسلمين.

2) القياس: القياس عندهم هو قياس البلدان البعيدة على البلدان القريبة من بلد الرؤية, فكما أن البلدان القريبة من بلد الرؤية تتبعه في وجوب الصوم عليها فكذلك البلدان البعيدة لابد أن تتبع بلد الرؤية, لا فرق بينها وبين القريبة, والفرق تحكم لا دليل عليه.
وقد ذكر الشوكاني: أن الحجة فيما يرويه ابن عباس مما يرفع إلى النبي ( لا فيما يفهمه عنه باجتهاده, أو يفهمه عنه الناس, فقوله : (هكذا أمرنا رسول الله ( ) ليس من الحديث المرفوع, ولكنه اجتهاد, وقوله كذلك: (فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين) اجتهاد أيضا: ويبقى عموم الحديث وإطلاقه للجميع (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) 
وقد يستأنس لأدلة الجمهور بما هو معروف من أن أقصى مدة بين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي ومطلعه في أقصى بلد إسلامي آخر هو نحو تسع ساعات, وبذلك تكون بلاد الإسلام كلها مشتركة في أجزاء من الليل, وتتمكن من الصيام عند ثبوت الرؤية في أي بلد بالتبليغ برقيا أو هاتفيا. ويبدو من خلال النظر في الأدلة أن الراجح هو قول الجمهور, ومعهم بعض الشافعية من أن الصوم يجب على جميع البلدان القريب منها والبعيد متى ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي وفي ذلك أيضا توحيد لعبادة الصيام, وتوحيد للأعياد بين المسلمين, إذ الصوم معلق بالرؤية والفطر معلق بالرؤية, دون تفرقة بين قطر قريب وقطر بعيد.
إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما
الأمر الثاني مما يوجب ثبوت شهر رمضان هو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وإكمال عدة شعبان ثلاثين فيه رأيان رأي اتفق فيه الفقهاء جميعا على وجوب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما, ورأى قال الجمهور فيه بإكمال عدة شعبان ثلاثين. وقال فيه الحنابلة بل يكون شعبان تسعة وعشرين يوما, ويجب صوم اليوم التالي, وفيما يلي توضيح للآراء في حالة الاتفاق وفي حالة الاختلاف.
أما حالة الاتفاق على إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فهي مرتبطة بحالة السماء في مساء اليوم التاسع والعشرين من شعبان, فإن كان الجو صحوا والسماء صافية من أي شيء يمنع الرؤية من غيم أو غبار أو دخان, وتراءى الناس الهلال فلم يظهر لهم ولم يروه فإن اليوم التالي ليوم محاولة الرؤية يكون هو الثلاثين من شعبان ولا صوم فيه, وذلك لقول النبي ( في الحديث الذي سبق ذكره عن أبي هريرة: (صوموا لرؤيته..) ولم تتحقق الرؤية فلم يجب الصوم, وهذا هو رأي الفقهاء جميعا لم يخالف فيه أحد.
وأما حالة الاختلاف بين الجمهور والحنابلة في إكمال عدة شعبان ثلاثين أو الصوم فهي مرتبطة أيضا بحالة السماء, فإذا كان الجو غائما وكانت السماء غير صافيه ولم تمكن رؤية الهلال فلم يره أحد فإنه في هذه الحالة يلزم عند الجمهور إكمال شعبان ثلاثين يوما, وذلك عملا بحيث أبي هريرة الذي ذكر سابقا, والذي في آخره (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
وعند الحنابلة أنه يجب صوم اليوم الذي تلا محاولة الرؤية واعتباره الأول من رمضان, وذلك احتياطا لعبادة الصوم, وعملا بقول النبي ( في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن ابن عمر والذي جاء في آخره (.. فإن غم عليكم فاقدروا له) وقالوا: إن معنى فاقدروا له أي احتاطوا.
والأولى في حالة الاختلاف هذه أن يلتزم المسلمون بما يقدره الحاكم المسلم فإن أعلن الصوم بعد التاسع والعشرين فعلى المسلمين أن يصوموا, وإن أعلن عدم الصوم فعليهم أن يلتزموا بذلك.

وهنا فرعان لابد من الإشارة إليهما:

الفرع الأول: هذا اليوم الذي سبق ذكر الاختلاف فيه بين الجمهور والحنابلة وهو يوم الثلاثين من شعبان الذي لم تثبت رؤية الهلال في ليلته السابقة بسبب الغيوم ليس يوم شك, كما يظن بعض الناس فهو بحسب رأي الجمهور يوم الثلاثين من شعبان قطعا ولا شك في ذلك, وبحسب رأي الحنابلة هو الأول من رمضان قطعا ولا شك في ذلك, أما يوم الشك فله تعريف سيأتي ذكره في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: يوم الشك له تعريف, وله حكم في صومه تحريما أو كراهة أو إباحة, وسنكتفي هنا بذكر تعريفه, وسيأتي بيان حكم صومه في الصوم المحرم والمكروه:

يوم الشك
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس فيه برؤية الهلال في ليلته السابقة ولم تثبت الرؤية وفيما يلي عبارات كل من الفقهاء في تحديده وتعريفه:
· الحنفية قالوا يوم الشك هو آخر يوم من شعبان, احتمل أن يكون من رمضان, ولم ير الهلال فيه بسبب غيم فوقع الشك في اليوم التالي: أهو من شعبان أم من رمضان؟ أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود, أو تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت.
· الشافعية قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان, إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يشهد به أحد, أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان.
· المالكية قالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم ولم ير هلال رمضان, أو هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ليلته من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان كالفاسق والمرأة والعبد.
· الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحوا.
8) إمكان الأخذ بالفلك والحساب أم عدمه:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يؤخذ بقول المنجم أو الفلكي في إثبات شهر رمضان ولا في وجوب الصوم بقوله وحسابه لا على نفسه ولا على من يصدقه ولا على عموم الناس. وقالوا إنه لا عبرة بقول المنجمين في الصوم, لأن الشرع علق وجوب الصوم على أمارة ثابتة لا تتغير أبدا, وهي إما رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان ثلاثين, أما حسابات المنجمين فقد تختلف, وقد تصيب أحيانا وتخطئ أحيانا أخرى, وفيما يلي بعض عباراتهم في ذلك:
قال الحنفية: لا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم, لمخالفته شريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم, لأنه وإن صح الحساب أو الرصد فلسنا مكلفين شرعا إلا بالرؤية العادية.

وقال المالكية: لا يثبت الهلال بقول منجم أو حاسب يحسب سير القمر, لا في حق نفسه ولا في حق غيره, لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال, لا بوجوده إن فرض صحة قول المنجم, فالرصد الفلكي إن كان صحيحا لا يجوز طلبه والاعتماد عليه شرعا.

وقال الحنابلة: لا يجوز الصوم بالحساب والنجوم, ولو كثرت إصابتها, لعدم استنادها لما يعول عليه شرعا.

وعند الشافعية قولان: قول راجح وهو أنه لا يجب الصوم على عموم الناس اعتمادا على حسابه الفلكي أو المنجم, وإنما يجب الصوم بناء على رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان ثلاثين, وهم في هذا الجزء من القول موافقون للجمهور, ويجب على الفلكي أو المنجم الصوم في حق نفسه, وحق من صدقه أو وثق به, وهذا الجزء من قولهم مخالف لما ذهب إليه الجمهور.

وقول ثانٍ مرجوح: وهو أنه يجب صوم عموم الناس بالإضافة إليه وإلى من صدقه بناء على حسابه وتنجيمه.
أركان الصيام:
للصيام ركن واحد متفق عليه عند جميع الفقهاء وهو الإمساك عن المفطرات, وقد يعبر عنه بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج.
وأضاف المالكية إلى الركن المتفق عليه ركنا آخر وهو النية, وذلك على رأي بعض منهم, حيث قال هذا البعض: إن النية ركن لازم مع الإمساك لا يتحقق الصيام بدون أي منهما. 
وقال بعض آخر منهم: الراجح أن النية ليست ركنا في الصوم, ولكنها شرط لصحته, وعلى هذا القول فمفهوم الصيام يتحقق عندهم بالإمساك فقط, ولكنه لا يصح إلا بالنية.
وأضاف الشافعية إلى الركن المتفق عليه ركنين آخرين, أحد الركنين هو النية, والركن الثاني هو الصائم, وعندهم أن مفهوم الصيام لا يتحقق إلا بالثلاثة وهي الإمساك عن المفطرات والنية والصائم.

وعند الحنفية والحنابلة أن الإمساك عن المفطرات هو فقط ركن الصيام, والنية والصائم ليسا ركنين لعدم دخولهما في مفهوم الصيام, ولكنهما شرطان لابد منهما لصحة الصيام.

شروط الصيام:

للصيام نوعان من الشروط متفق عليهما عند جميع الفقهاء وهما: شروط وجوب وشروط صحة, وعند الحنفية شرط ثالث وهو: شرط صحة الأداء.
وعند كل من المالكية والحنابلة هناك نوع ثالث: وهو: شروط وجوب وصحة معا.

وفيما يلي بيان كل هذه الأنواع من الشروط:

أولا: شروط الوجوب:

شروط وجوب الصوم أربعة أنواع منها ما اتفقت عليه المذاهب كلها, ومنها ما اتفق عليه ثلاثة من المذاهب, ومنها ما اتفق عليه اثنان من المذاهب, ومنها ما قال به فقهاء مذهب واحد, وفيما يلي توضيح هذه الأنواع:
1) ما اتفقت عليه المذاهب من الشروط:
الشرط الذي اتفقت عليه المذاهب كلها لوجوب الصوم هو البلوغ, فلا يجب الصوم على الصبي عند جميع الفقهاء, ولكن في مطالبته بالصوم قبل البلوغ ثلاثة آراء للفقهاء.
الرأي الأول للشافعية والحنفية: وهو أن الصبي يؤمر بالصوم لسبع سنين, ويضرب على تركه لعشر سنين, ولكن الشافعية قالوا: إن أمر الصبي بالصوم لسبع سنين مشروط بما إذا كان يطيقه, وقال الحنفية: إن ضرب الصبي على الصوم لعشر سنين مشروط بما إذا كان يطيقه.

الرأي الثاني للمالكية:  وهو أنه لا يجب على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصوم, ولا يندب له ذلك, ولو كان مراهقا ما دام تحت سن البلوغ.
الرأي الثالث للحنابلة: وهو أنه يجب على ولي أمر الصبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه, ويجب عليه أن يضربه إذا امتنع, ولكن دون تحديد سن معينة للأمر, ولا للضرب.

2) الشرط الذي اتفقت عليه ثلاثة من المذاهب:

الشرط الذي اتفقت عليه ثلاثة من المذاهب هو الإسلام, فالحنفية والشافعية والحنابلة متفقون على أن من شروط وجوب الصوم الإسلام, فلا يجب الصوم على الكافر عندهم.

فقال الحنفية: إن الكافر لا يجب عليه الصوم, لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة.

وقال الشافعية: إنه لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا, ولكنه يعاقب عليه في الآخرة, وهذا القول للشافعية خاص بالكافر الأصلي, أما المرتد فإن الصوم يجب عليه وجوب مطالبة بمعنى أنه إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه صوم ما فاته من أيام ردته.
وقال الحنابلة: إن الصوم لا يجب على الكافر ولو كان مرتدا.
ولم يعد المالكية الإسلام شرطا لوجوب الصوم إذ لا يصح صوم الكافر, فهو غير مطالب به في الدنيا.
3) الشرط الذي اتفق عليه اثنان من المذاهب:
الشرط الذي اتفق عليه اثنان من المذاهب هو العقل.
وقد قال الحنفية: إن المجنون لا يجب عليه الصوم حال جنونه, فإذا أصابه الجنون في جزء من الشهر ثم أفاق قبل نهاية الشهر فإنه يصوم ما بقى من الشهر, ويقضي صيام الأيام التي فاتته بسبب الجنون, أما إذا استغرق جنونه كل الشهر, وأفاق بعد فراغه فإنه لا يجب عليه قضاؤه, ومثل المجنون في ذلك المغمى عليه والنائم, فإذا كان الإغماء أو النوم في جزء من الشهر ثم أفاق قبل نهايته فإنه يجب عليه أن يصوم ما بقي من الشهر, وأن يقضي الأيام التي فاتته في فترة الإغماء أو النوم, وإذا استمر إغماؤه طوال الشهر, أو نومه بسبب مرض طوال الشهر ثم أفاق بعد انتهاء الشهر فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته.
وقال الشافعية إن المجنون لا يجب عليه الصوم, ولا يجب عليه قضاء ما فاته من فترة جنونه إلا إذا كان جنونه بسبب تعديه, بأن فعل فعلا أدى إلى زوال عقله فإنه بعد إفاقته يجب عليه قضاء ما فاته.
ومثل المجنون السكران فإنه إذا كان متعديا بسكره فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام في زمن سكره, وإذا كان غير متعد بسكره كأن شرب من إناء وهو يظن أن ما فيه ماء فسكر به فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته زمن سكره, أما المغمى عليه فإنه لا يجب عليه القضاء لما يفوته من صيام في فترة الإغماء أيا كان سبب الإغماء.
4) الشروط التي قال بأي منها فقهاء مذهب واحد:
· الحنفية أضافوا إلى شروط الوجوب ما أسموه شروط وجوب الأداء, وهي عندهم شرطان:
الأول من الشرطين هو الصحة, حيث قالوا: إن المريض لا يجب عليه الصوم وجوب أداء, ولكن يجب عليه القضاء بعد شفائه من مرضه.

والثاني من الشرطين هو الإقامة, فالمسافر لا يجب عليه الصوم وجوب أداء, ولكن يجب عليه قضاؤه بعد إقامته.

· الشافعية أضافوا إلى شروط الوجوب شرط الإطاقة حسا وشرعا, فمن لا يطيق الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهو عاجز عن الصوم فلا يجب عليه, والحائض أو النفساء لا يجب عليهما الصوم في فترة الحيض أو النفاس فهما عاجزتان عنه شرعا.
· المالكية أضافوا إلى الشروط شرط القدرة على الصوم, وعليه فإن العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم عندهم, ومثله في رأيهم الصبي الذي لا يقدر على الصوم ولو كان مراهقا فإن الصوم لا يجب عليه.
ثانيا: شروط صحة الصوم:

لصحة الصوم أربعة أنواع من الشروط: نوع اتفق الجمهور على القول بشرطيته لصحة الصوم, ونوع اتفق فقهاء مذهبين على القول بشرطيته, ونوع انفرد فقهاء بعض المذاهب بالقول بشرطيته, ونوع أدمج فيه فقهاء مذهبين بين الوجوب والصحة, وقالوا بشروط وجوب وصحة معا, وفيما يلي توضيح هذه الأنواع:
1) الشروط المتفق عليها عند الجمهور لصحة الصوم:

الشرط الذي اتفق الجمهور على القول به لصحة الصوم هو الإسلام, فقد اتفق فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية على أن الإسلام شرط لصحة الصوم.

فقال الحنفية: إن من شرط الصوم النية, والنية لا تصح من الكافر, فلا يصح منه الصوم.

وقال الشافعية: إن الصوم لا يصح إلا من المسلم, ولا يصح من كافر أصلي أو مرتد.

وقال المالكية: إن الإسلام شرط لصحة الصوم, فلا يصح الصوم من الكافر, ومع ذلك فقد قالوا: إن الصوم واجب عليه وجوب عقاب في الآخرة على تركه زيادة على عقاب الكفر.

2) الشروط التي قال بها فقهاء اثنين من المذاهب:

الشروط التي اتفق عليها فقهاء مذهبين شرطان:

الشرط الأول: قابلية الوقت للصوم, وهذا الشرط متفق عليه بين المالكية والشافعية, ومعنى قابلية الوقت للصوم أن يكون الوقت غير منهي عن صومه, وقد مثل المالكية لذلك بيوم العيد فإنه لا يصح صومه, ومثل له الشافعية بيومي العيدين وأيام التشريق, ويوم الشك, والنصف الثاني من شعبان, وسيأتي توضيح لحكم صوم يوم الشك, وصوم النصف الثاني من شعبان عند بيان الصوم المحرم والمكروه.

الشرط الثاني: النية, وهذا الشرط متفق عليه بين المالكية والحنابلة وهو الراجح في مذهب المالكية وقال بعضهم: إن النية ركن في الصوم لا شرط لصحته, وعلى الرأيين لا يصح الصوم دون نية, والنية هي قصد الصوم, فلا يصح صوم فرض أو نفل أو غيرهما دون نية, ووقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, ولو نوى الصوم في آخر جزء من الليل بحيث يطلع الفجر عقب النية صحت النية وصح الصوم, ولا بد من تعيين المنوي في الصوم من أداء رمضان أو قضاء أو نفل أو نذر, ولا يضر الأكل أو الشرب أو الجماع بعد النية إذا كانت قبل الفجر, ويضر الجنون والإغماء فإذا حصل أحدهما بعد النية بطلت وتجب بعد الإفاقة نية جديدة.
وعندهم أنه تكفي نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه, كصيام رمضان, أو صيام كفارته, أو صيام كفارة القتل أو الظهار ما دام لم ينقطع التتابع, فإن انقطع التتابع لأي سبب فلابد حينئذ من تبيت النية كل ليلة, والصوم الذي لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكفارة اليمين لابد له من النية كل ليلة.
وتكفي النية الحكمية كالسحور, فلو تسحر ولم يخطر بباله الصوم, وكان بحيث لو سئل لماذا تتسحر؟ أجاب بقوله: أتسحر لأصوم كفاه ذلك واعتبر نية.

وقال بشرط النية لصحة الصوم أيضا الحنابلة, فقالوا: إن النية شرط لصحة الصوم, ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في صوم الفرض, ولا تصح نيته نهارا، أما النفل فتصح نيته نهارا إذا لم يكن قد أتى بمناف للصوم من أكل أو شرب أو غيرهما.

ويجب تعيين المنوي من فرض أو غيره, وتجب النية لكل يوم في صوم رمضان, وفي صوم غيره.

3) الشروط التي انفرد بكل منها فقهاء بعض المذاهب:
· الشافعية انفردوا بذكر شرطين لصحة الصوم, غير ما اتفقوا عليه مع المذاهب الأخرى, والشرطان هما: التمييز, والخلو من الحيض والنفاس والولادة.
والتمييز المقصود هنا بحسب ما وضحوه هو الوعي واليقظة, فلا يصح الصوم من غير المميز, فالمجنون مثلا لا يصح صومه, ولو كان جنونه في لحظة من النهار, والسكران والمغمى عليه لا يصح صومهما إذا استغرق السكر أو الإغماء جميع النهار, أما إذا كان في جزء من النهار فإن صومهما يصح, ويكفي التمييز حكما فإذا نوى الصائم صوما قبل الفجر ونام طول النهار حتى غربت الشمس فإن صومه صحيح لأنه مميز حكما وإن كان نائما.

والشرط الثاني الذي ذكره الشافعية لصحة الصوم هو الخلو من الحيض والنفاس والولادة, وقالوا: إن الولادة وحدها تكفي لعدم صحة الصوم, لو لم تر المرأة الوالدة دما.

الحنابلة اشترطوا لصحة الصوم شرطين آخرين غير الشرط الذي اتفقوا فيه مع المالكية وهو النية, والشرطان هما: انقطاع الحيض, وانقطاع النفاس, واعتبروا كلا منهما شرطا مستقلا عن الآخر, والمفهوم عندهم كما هو في بقية المذاهب أن الصوم لا يصح مع الحيض والنفاس, وأضاف الحنابلة إلى ذلك أنه يحرم فعله, فإذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة نهارا وهي صائمة فإن صومها يبطل في ذلك اليوم.

والانقطاع الذي يكون بعده الصوم هو انقطاع الحيض أو النفاس ليلا قبل الفجر, وفي هذه الحالة يجب على المرأة أن تصوم, وإن لم تغتسل, وذلك كما يصوم الجنب قبل أن يغتسل, والاغتسال بعد ذلك للصلاة, ولأنواع العبادة الأخرى.

الحنفية قالوا: إن هناك شروطا لصحة الأداء, غير شرط الصحة الذي اتفقوا فيه مع الجمهور, ولصحة الأداء عندهم شرطان:

الشرط الأول: الطهارة من الحيض والنفاس, فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء, وإن كان واجبا عليهما, ويقضيان بعد طهارتهما ما أفطرتاه من أيام الصوم.

الشرط الثاني: النية, فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية, تمييزا للعبادة عن العادة.

والقدر الكافي من النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم يوم كذا, ويسن له أن يتلفظ بالنية.

ووقت النية عندهم من بعد غروب الشمس إلى ما قبل نصف نهار اليوم التالي, وهم في هذا الجزء من تحديد الوقت مخالفون لجمهور الفقهاء الذين يرون أن نهاية وقت النية إلى طلوع الفجر.

والنهار الشرعي عندهم هو من انتشار الضوء في الأفق الشرقي بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبقسمته نصفين واعتبار النصف الأول منه إلى ما قبل الزوال يكون النصف الباقي من النهار حتى غروب الشمس أكثر من النصف الذي مضى, وبناء على ذلك فمن لم يبيت النية ليلا بعد غروب الشمس وأصبح ممسكا بدون نية فله أن ينوي الصوم إلى ما قبل نصف النهار, وتصح نيته, ويكون صومه صحيحا, ولكن الأفضل تبيت النية من الليل.

وعندهم أنه لابد من النية لكل يوم من رمضان, والتسحر يعتبر نية, إلا إذا نوى معه عدم الصيام.

4) الشروط التي أدمج فيها بعض الفقهاء بين الوجوب والصحة:

 أدمج فقهاء المالكية والحنابلة بين الوجوب والصحة, وقالوا: إن هناك شروط وجوب وصحة معا, فالمالكية قالوا: إن شروط الوجوب والصحة معا ثلاثة, وهي: العقل, والنقاء من الحيض والنفاس, ودخول رمضان, وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

أول الشروط: العقل: فلا يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه, ولا يصح منهما, وإذا كان الجنون أو الإغماء قد استغرق اليوم كله أو معظمه فيجب عليه قضاء ذلك اليوم, وإذا كان قد استغرق نصف اليوم أو أقل منه فلا يجب عليه القضاء إذا كان قد نوى الصوم وقت إفاقته, فإن لم يكن قد نوى الصوم فيجب عليه قضاء ذلك اليوم, والسكران كالمغمى عليه في القضاء

ثاني الشروط: النقاء من الحيض والنفاس فلا يجب الصوم على الحائض والنفساء, ولا يصح منهما, وإذا طهرت إحداهما قبل الفجر بلحظة وجب عليها النية والصوم, ويجب عليهما قضاء ما يفوتهما من أيام الصيام بعد زوال المانع.

ثالث الشروط: دخول شهر رمضان فلا يجب الصوم قبل دخول الشهر على أنه من رمضان, ولا يصح.

والحنابلة قالوا: إن شروط الوجوب والصحة معا ثلاثة وهي: الإسلام, والعقل, والتمييز, وفيما يلي توضيح هذه الشروط:

الشرط الأول: الإسلام: فلا يجب الصوم على كافر أو مرتد, ولا يصح منه.

الشرط الثاني: العقل: فلا يجب الصوم على المجنون, ولا يصح منه, وإذا كان الجنون يوما كاملا أو أكثر من ذلك فلا يجب قضاء ذلك اليوم أو الأيام, وإذا كان الجنون في جزء من اليوم بأن كان صائما ثم أصابه الجنون, أو كان مجنونا ثم أفاق فإنه يجب قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون أو الإفاقة.

والمغمى عليه لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه ولكن يجب عليه قضاؤه مهما طالت مدة الإغماء والسكران والنائم كالمغمى عليه.

الشرط الثالث: التمييز: فلا يجب الصوم على صبي غير مميز لم يبلغ سبع سنين. 
الأعذار المبيحة للفطر
الأعذار المبيحة للفطر سبعة, ستة منها متفق عليها عند جمهور الفقهاء, مع الاختلاف في بعض تفاصيلها, والعذر السابع معتبر عند الجمهور, وليس عذرا عند الشافعية, وفيما يلي تفصيل هذه الأعذار, وتوضيحات الفقهاء لها:
1. المرض: المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يخاف فيه المريض زيادة المرض بالصوم, أو تأخر البرء منه, أو تحصل له بسبب الصوم مشقة شديدة, وفي هذه الحالات الثلاث يباح له أن يفطر, ويكون فطره جائزا عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وعند الحنابلة يسن له في هذه الحالات أن يفطر ويكره له الصيام.

والمرض الذي لا يخاف بالصوم معه ما ذكر, كالحساسية مثلا, أو وجع سن أو ضرس أو أصبع أو كتف أو يد أو قدم أو صداع خفيف لا يباح الفطر بسببه.

والمريض الذي يغلب على ظنه أن الصوم قد يؤدي به إلى الهلاك, أو الضرر الشديد كتعطيل حاسة من حواسه مثلا يجب عليه الفطر باتفاق الفقهاء, ويحرم عليه الصوم. 

والصحيح الذي يخاف أن يحصل له بسبب الصوم مرض شديد ويكون خوفه ناشئا عن أمارة أو تجربة سابقة, أو عن إخبار طبيب مسلم حاذق مستور العدالة فحكمه كحكم المريض العادي عند ثلاثة من فقهاء المذاهب, ولا يكون كذلك عند الشافعية:
· فعند الحنابلة يسن له أن يفطر, ويكره له أن يصوم كالمريض العادي.

· وعند الحنفية يباح له أن يفطر, ويباح له أن يصوم كالمريض الفعلي.
· وعند المالكية يجب عليه الفطر, ويحرم عليه الصوم, إن خاف هلاكا أو أذى شديدًا.
· والشافعية قالوا: لا يجوز له أن يفطر, وعليه أن يشرع في الصوم فإذا تحقق الضرر يباح له الفطر والمريض الذي يستطيع أن يصوم يجزئه صومه ولا شيء عليه, كالمسافر إذا أتم الصلاة. 
والمريض الذي يفطر لمرض لا يجب عليه عند الجمهور أن ينوي الترخص بفطره, ويجب ذلك عند الشافعية, حتى يتميز فطره عن فطر من يتعدى بالفطر, فإن لم ينو الترخص كان آثما.

والمريض الذي لا يرجى برؤه ولا ينتظر منه القدرة على القضاء يخرج فدية عن كل يوم يفطره, ومقدار الفدية طعام من غالب قوت البلد, وهي تساوي زكاة الفطر, ويجوز أن يخرجها في كل يوم أو قبله أو بعده.

والمريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه يقضي بعد شفائه أياما بعدد الأيام التي أفطرها، وعند الشافعية أنه إذا دخل عليه رمضان آخر, وكان قادرا على قضاء ما فاته من أيام ولم يقم بقضائها فإن عليه مع القضاء كفارة عن كل يوم هي مُد عن كل يوم من غالب قوت البلد, وإذا لم يقض حتى دخل رمضان ثالث فإن عليه مع القضاء كفارتين, وهكذا, أي تتكرر الكفارة بتكرر السنين, أما إذا لم يتمكن من القضاء حتى دخل رمضان فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه, وإذا اجتمعت عليه أيام من رمضانات كثيرة وهو ما زال في مرضه ولا يستطيع القضاء فمات فلا شيء عليه.
والمريض الذي يموت, وقد كانت مرت به فترة يقدر أن يقضي فيها ولم يقض يندب لوليه أن يصوم عنه, لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ( قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فإن لم يصم وليه عنه لعذر أو لغير عذر فإنه يطعم من تركته عن كل يوم مُدا من طعام من غالب قوت البلد, لما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" فإن لم يكن للميت تركة, أو كانت ولم تكف أيام الفطر لكثرتها يندب لوليه أن يتبرع عنه بإطعام مُدٍ عن كل يوم.

2. السفر: السفر هو العذر الثاني الذي يبيح الفطر كالمرض, وقد جاءت إباحة الفطر للمريض والمسافر في القرآن الكريم في قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أي أنه يباح للمريض والمسافر الفطر, فإذا أفطر أي منهما فعليه صيام أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها, ويقع صيامها قضاء عما أفطره.
والسفر الذي يبيح الفطر يشترط فيه باتفاق الفقهاء أن تكون مسافة السفر طويلة تبيح للمسافر قصر الصلاة الرباعية, وهي مسافة تقدر بحوالي تسعة وثمانين كيلو مترا, تحسب من بداية مغادرته لعمران محلته التي يسكن فيها, فإذا لم يكن سفره بقدر تلك المسافة أو أكثر منها لم يجز له الفطر.
وهذا الشرط المتفق عليه وهو تحديد مسافة قصر الصلاة لإباحة الفطر للمسافر هو الشرط الأول, وهناك خمسة شروط أخرى لإباحة الفطر للمسافر, اتفق الجمهور على ثلاثة منها, وخالف في شرط منها الحنابلة, وخالف الحنفية في الشرطين الآخرين, وشرط رابع قال به الشافعية وحدهم, وشرط خامس قال به المالكية وحدهم, وفيما يلي بيان هذه الشروط:
· أحد الشروط التي قال بها الجمهور: هو أن يشرع المسافر في سفره قبل طلوع الفجر, بحيث يصل إلى المكان الذي يجوز له فيه قصر الصلاة قبل طلوع الفجر, وهو آخر العمران في محلته أو قريته أو بلده بعد أن يغادر مسكنه, فإذا لم يصل إلى ذلك المكان قبل الفجر وشرع في السفر بعده لم يجز له الفطر.
وخالف الحنابلة هذا الشرط فقالوا: إنه إذا شرع المسافر في سفره في أثناء النهار, ولو بعد الزوال جاز له الفطر إذا كان سفره يبلغ مسافة القصر. وقد اعتمدوا في رأيهم هذا على ما رواه أبو داود عن أبي بصرة الغفاري أنه أفطر بعد شروعه في السفر, وقال: إنها سنة رسول الله (.
وثاني الشروط التي قال بها الجمهور: هو ألا ينوي المسافر إقامة أربعة أيام في مكان, فإذا نوى ذلك لم يجز له الاستمرار في قصر الصلاة, ولم يجز له الفطر.

وخالف الحنفية في هذا الشرط فقالوا: إن حكم السفر ينقطع إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فأكثر في المكان, وعندئذ يتوقف عن قصر الصلاة, ولا يجوز له الفطر.
وثالث شروط الجمهور هو أن يكون السفر مباحا, فإذا كان السفر لمعصية كسرقة أو غيرها فلا يجوز للمسافر الفطر, لأن الفطر رخصة لا يستحق العاصي بسفره أن يتمتع بها.

وخالف الحنفية أيضا هذا الشرط فقالوا: إن سفر المعصية يجوز فيه الفطر للمسافر لأنه سفر, ولكنه يأثم لاقتراف المعصية, وقد يعدل عن ارتكاب المعصية في سفره.

والشرط الذي قال به الشافعية: هو ألا يكون الشخص المسافر مديما للسفر كسائق السيارة أو القطار أو الطائرة أو ربان السفينة, فمثل هذا المسافر لا يجوز له الفطر لتعوده السفر, ولكن إذا شعر بالمشقة الشديدة في سفره فيجوز له الفطر للمشقة لا للسفر.
والشرط الذي قال به المالكية: هو أن يبيت المسافر نية الفطر قبل الفجر في سفره, لأن الفطر عندهم يحتاج إلى نية كما يحتاج إليها الصوم.

وبالنسبة للمريض والمسافر فإن كلا منهما إذا لم تكن تلحقه مشقة شديدة بالصوم بأن يخاف هلاك نفسه أو زيادة مرضه أو أذى يلحقه بتلف عضو من أعضائه, وكان يستطيع أن يصوم ويتحمل مشقة الصوم التي لا تؤدي إلى ضرره فإن الأفضل له أن يصوم, وذلك على رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وذلك عملا بقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) وذلك بعد إباحة الفطر في الآية للمريض والمسافر والعاجز, وقد أضاف الحنفية إلى ذلك أن المسافر إذا كان مع رفقة وكانوا مفطرين, وكان مشتركا معهم في نفقة الطعام والشراب فإن الأفضل له أن يفطر موافقة للجماعة, وضبطا لأمر إنفاقهم وتنظيم شئونهم.
وقد خالف الحنابلة رأي الجمهور, وقالوا إنه يسن للمريض الذي تلحقه مشقة الصوم, وللمسافر سفر قصر أن يفطرا, وقد اعتمدوا في ذلك على حديث في الصحيحين: (ليس من البر الصيام في السفر), وعلى حديث آخر رواه مسلم عن جابر: (أن رسول الله ( خرج إلى مكة عام الفتح, فصام حتى بلغ كراع الغميم, وصام الناس معه, فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام, وإن الناس ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر, فشرب والناس ينظرون إليه, فأفطر بعضهم, وصام بعضهم, فبلغه أن ناسا صاموا, فقال: أولئك العصاة. وكراع الغميم المذكور في الحديث هو اسم واد أمام عسفان, وهو من أراضي أعالي المدينة.
والأرجح هو رأي الجمهور, ويجاب عن حديث جابر بأن غرض الفطر في طريق فتح مكة كان هو أن يتقوى المسلمون على القتال, لأنهم ذاهبون لملاقاة كفار قريش في مكة, ويجاب عن حديث البر بأن ذلك محمول على ما إذا كانت مشقة السفر شديدة تحوج إلى الإفطار, ويبقى الأخذ بالآية هو الأقوى.

ولابد من الإشارة إلى أن ما وصل إليه الناس حديثا عن طريق العلم والاختراع, وهو وسائل التيسير والراحة في السفر في الطائرات أو في السيارات الحديثة المريحة فإن السفر يظل سفرا, ويباح للمسافر فيه أن يفطر مع تحقق شروط السفر, والأفضل مع ذلك في رأي الجمهور الصوم, لأنه خير كما نصت عليه الآية.

3. الحمل والإرضاع: الحمل والإرضاع هما العذر الثالث المبيح للفطر, وهما يعتبران عذرا واحدا, وإباحة الفطر بسببهما متفق عليها بين الفقهاء, ودليل إباحة الفطر لهما ما رواه أحمد وأصحاب السن من قول النبي (: ( إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحبلي والمرضع الصوم) والدليل كذلك القياس على المريض والمسافر بجامع حصول المشقة في كل.
ومن المتفق عليه عند الفقهاء أن كلا من الحامل والمرضع يباح لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم, وخافت على نفسها أو على الولد أو على نفسها والولد معا, والخوف يستند إلى التجربة أو إلى إخبار طبيب حاذق مسلم.

ومن المتفق عليه كذلك أن المرضعة التي يباح لها الفطر لا فرق بين أن تكون أما للولد من النسب أو أن تكون ظئرا أي مستأجرة للإرضاع أو أن تكون متبرعة بالإرضاع.

وقضاء الأيام التي تفطرها الحامل أو المرضع متفق عليه عند الفقهاء, أما الكفارة بالفدية ففيها الأقوال التالية للفقهاء:
· الحنفية قالوا: يجب عليهما القضاء عند القدرة دون فدية.

· المالكية قالوا يجب على الحامل القضاء فقط, ويجب على المرضع القضاء مع الفدية.
· الشافعية قالوا تجب الفدية مع القضاء على كل من الحامل والمرضع إذا كان الفطر بسبب الخوف على الولد.
· الحنابلة قالوا: الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء والفدية إذا خافتا على الولد فقط.
والفدية عند القول بوجوبها هي إطعام مسكين مقدارا من الطعام بقدر زكاة الفطر عن كل يوم.

4) الحيض أو النفاس: العذر الرابع من الأعذار التي تبيح الفطر هو الحيض أو النفاس, فإذا حاضت المرأة أو نفست وهي صائمة وجب عليها الفطر, وحرم عليها الصيام, وعليه فلا يجب الصوم مع الحيض أو النفاس, ولا يصح, ويعتبر الحيض أو النفاس عذرا مانعا للصوم ومبيحا للفطر.
4) كبر السن: العذر الخامس من الأعذار المبيحة للفطر هو كبر السن, وهو يبيح الفطر بإجماع الفقهاء, والمقصود بكبر السن أن يصل الإنسان إلى أن يصبح شيخا فانيا لا يستطيع أن يصوم في جميع فصول السنة, وأن تصبح المرأة عجوزا فانية لا تستطيع أن تصوم في جميع فصول السنة, وفي هذه الحالة يباح لهما الفطر, ويطعمان عن كل يوم إفطار فدية طعام, وذلك عملا بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وهذه الفدية واجبة عند الجمهور, ومستحبة عند المالكية.

ولا يجب القضاء على كبير السن أو كبيرة السن عند الجمهور, وللحنابلة رأي: أنه إذا جدت لدى الكبير قدرة على الصوم في وقت من السنة, ولم يكن قد أخرج الفدية فإنه يجب عليه القضاء, وإذا كان قد سبق له أن أخرج الفدية فلا يجب عليه القضاء.
6. المشقة الشديدة: العذر السادس من الأعذار المبيحة للفطر للصائم حصول المشقة الشديدة له بسبب الصوم, ومن أبرز أسباب المشقة الشديدة الجوع والعطش الشديدان, ولذلك سمى بعض المؤلفين هذا العذر باسم (الجوع والعطش الشديدان) وقد اخترنا تسميته بالمشقة الشديدة, لأن للمشقة أسبابا أخرى غير الجوع والعطش, ونبدأ بذكر الجوع والعطش: 
الجوع الشديد أو العطش الشديد سبب يبيح الفطر للصائم, فإذا حصل له جوع شديد أو عطش شديد بحيث يخاف على نفسه الهلاك, أو يخاف تلف عضو من أعضائه أو ذهاب منفعته إذا استمر في صيامه فإنه يباح له في هذه الحالة الفطر, بل يجب عليه, ويحرم عليه الصيام, لقوله تعالى: { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }.
ومن أسباب المشقة التي تبيح الفطر الجهاد والحرب فالمجاهد أو المحارب ولو لم يكن مسافرا يباح له الفطر إذا شعر بحاجته الشديدة للطعام أو الشراب, وذلك ليتقوى على لقاء العدو, وعملا بسنة رسول الله ( , فقد أفطر من أجل أن يفطر المسلمون مثله حين شق عليهم الصوم وهم خارج المدينة في طريقهم إلى فتح مكة.
ومن أسباب المشقة كذلك الدراسة وطلب العلم, فطالب العلم إذا شعر بمشقة شديدة في أثناء دراسته يباح له الفطر, ليتقوى على تحصيل العلم ودراسته.
ومن أسباب المشقة أيضا العمل الشاق, فصاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد والعامل في منجم يجب عليه أن يتسحر وينوي الصوم, فإن حصل له جوع شديد أو عطش شديد أو مشقة يخاف منها الضرر على نفسه فإنه يجوز له الفطر, وعليه قضاء ما يفطره من أيام.

والأجير الذي يعمل في صنعة شاقة إذا كان يضره ترك الصنعة فإنه يباح له أن يفطر إذا شق عليه الصوم, ويقضي ما يفطره, أما إذا لم يكن يضره ترك الصنعة فإن عليه أن يتركها في فترة الصوم, وليس له أن يفطر.

وصاحب العمل يفطر إذا شق عليه الصوم, وذلك حفاظا على رزقه وعمله, ويقضي ما يفطره, ويلحق بالعمل الشاق الذي يبيح الفطر الحاجة إلى إنقاذ مشرف على الهلاك كالغريق ونحوه.

فإذا قدر على الإنقاذ دون أن يفطر وجب عليه الإنقاذ ولا يفطر, وإن اضطر إلى الفطر لحاجة عمله في الإنقاذ إلى الفطر أفطر وقضى, وعند الحنابلة أنه إذا دخل الماء حلقه رغما عنه وهو يقوم بالإنقاذ فإنه لا يفطر.
7. الإكراه: العذر السابع الذي يعتبره الجمهور عذرا لإباحة الفطر هو الإكراه, ولا يعتبره الشافعية عذرا, فيرى الجمهور أن الإكراه على الفطر عذر يبيح الفطر لمن كان مكرها ومهددا بما يلحق به ضررا بالغا, وعليه بعد ذلك أن يقضي ما أفطره.
والشافعية يرون أن الذي يكره على الفطر لا يعتبر مفطرا, وذلك كما إذا أكره شخص على نطق كلمة الكفر, وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر بذلك.

الإمساك بعد زوال العذر:

يتبع موضوع الأعذار المبيحة للفطر موضوع الإمساك بعد زوال عذر المعذور أهو واجب أم مستحب؟ وفي ذلك الآراء التالية للفقهاء.

الحنفية والحنابلة على الراجح عندهم يرون أن الإمساك واجب بعد زوال العذر في الحالات التالية:
1) من أفطر بغير عذر.

2) من أفطر بعذر السفر ثم أقام في النهار.
3) من أفطر بعذر المرض ثم برئ في النهار.
4) من أفطرت بعذر الحيض أو النفاس ثم طهرت في النهار.
5) من كان مجنونا ثم أفاق.
6) من كان صبيا ثم بلغ.
7) من كان كافرا ثم أسلم.
وعند الحنابلة أن هؤلاء عندما يمسكون يكون لهم ثواب الإمساك, وإن لم يكن لهم ثواب صيام. وأضاف الحنابلة إلى هؤلاء ثلاث فئات: من أفطر خطأ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع, ومن أفطر خطأ يظن أن الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت, ومن نسى تبييت نية الصوم ليلا, فهؤلاء يجب عليهم الإمساك عند الحنابلة بقية اليوم.

والشافعية يرون أن من أفطر بغير عذر يجب عليه الإمساك بقية اليوم بعد فطره, عقوبة له على تعمده الفطر دون عذر, وهم في هذه الحالة يوافقون الحنفية والحنابلة, ويرون كذلك أن من نسى تبييت النية ليلا فأصبح بذلك مفطرا يجب عليه الإمساك بقية يومه, لتقصيره في الاهتمام بأمر العبادة, وهم في هذا موافقون للحنابلة.

ويرون أن الحالات الست الأخرى من المذكورة سابقا يستحب لأصحابها الإمساك بعد زوال المانع, والمالكية يرون أن الإمساك يجب على من أفطر بغير عذر, ويستحب لمن أفطر في يوم الشك بعد أن اتضح أمره في النهار, أما في حالات الفطر لعذر مبيح أو لمانع كما سبق ذكره في الحالات الست بعد حالة الإفطار بغير عذر فلا يستحب له الإمساك, فهو قد أفطر, ويتمادى في فطره بقية يومه.

مبطلات الصوم

مبطلات الصوم أي ما يبطل به الصوم, ويعبر عنها بعض الفقهاء بمفسدات الصوم, وهي كثيرة, وفيها تنوع واختلاف, فبعضها متفق على أنه يبطل الصوم عند جميع فقهاء المذاهب, وبعضها اتفقت ثلاثة من المذاهب على أنه يبطل الصوم, وبعضها اتفق اثنان من المذاهب على أنه يبطل الصوم, وبعضها قال فقهاء مذهب واحد بأنه يبطل الصوم, وفيما يلي بيان هذه الأنواع من المبطلات:
1. المبطلات المتفق عليها عند فقهاء المذاهب, وهي سبعة:
1) الأكل أو ما في معناه, والأكل هو أن يتناول الشخص طعاما من شأنه أن يكون غذاء, وهو الطعام المعروف بين الناس وهو ما يميل الطبع إلى تناوله وتنقضي به شهوة البطن, ومثله في إبطال الصوم وإفساده أن يتناول ما ليس من شأنه أن يكون غذاء, وهو ما لا يميل الطبع إلى تناوله, ولا تنقضي به شهوة البطن, وذلك مثل أن يتناول أرزا نيئا, أو لحما غير مطبوخ, أو عجينا, أو دقيقا غير مخلوط بشيء, أو قشر بطيخ, أو قشر فاكهة أخرى لا يؤكل قشرها عادة, أو فاكهة غير ناضجة, أو ملحا كثيرا, أو نواة, أو لحاء شجرة أي قشرها, فكل هذه الأشياء التي وردت كأمثلة, وغيرها مما يماثلها ولم يذكر في الأمثلة يفسد به الصوم إذا تناوله الصائم نهارا.
والذي في معنى الأكل منه ما هو معروف وتناوله مبرر لدى ذوي الفطر السليمة والأمزجة المعتدلة, وذلك هو الدواء الذي يقصد به العلاج أو تخفيف الألم, ويفطر من يتناوله نهارا لحاجته إليه, ومنه ما لا يستساغ لدى ذوي الفطر السليمة والأمزجة المعتدلة, وذلك مثل أن يبتلع الشخص نواة, أو قطعة جلد, أو طينا, أو دينارا, أو درهما, وذلك وما يشبهه يفسد الصوم إذا تم ابتلاعه نهارا.
ومن الأكل الذي يعتبر مبطلا للصوم ابتلاع ما تبقى بين الأسنان من طعام سابق, مع اختلاف بين الفقهاء في قدر ما يبطل منه:
فالحنفية قالوا: إن الصائم يبطل صومه إذا ابتلع مما بين أسنانه طعاما بقدر الحمصة.
والشافعية قالوا: إنه يبطل صومه إذا ابتلع مما بين أسنانه ما يقدر على تمييزه ومجه, ولو كان أقل من قدر الحمصة.

والمالكية قالوا: إن ابتلاع ما بين الأسنان يبطل به الصوم إذا كان كثيرا عرفا.

والشرب مثل الأكل في إفساد الصوم, فالذي يشرب ماء أو أي نوع آخر من المشروبات يفسد صومه بذلك الشرب.

والذي يكره على الأكل أو الشرب بالتهديد بالقتل أو الضرب أو الإيذاء أو بأي وسيلة إكراه أخرى فيأكل أو يشرب بسبب التهديد فإنه يعتبر مفطرا عند جمهور الفقهاء فيفسد صومه, وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أكره فيه.
وعند الشافعية لا يفسد صوم المكره ويظل صحيحا ما دام فطره قد حصل تحت الإكراه.
2) وصول ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف: وهذا الوصول إلى الجوف يفسد الصوم باتفاق الفقهاء, وقد قيد الفقهاء ذلك بما إذا كان الصائم قد بالغ في المضمضة والاستنشاق, وبما إذا كان قد زاد على الثلاث في وضوئه, لأنه منهي عن المبالغة فيهما, وعن الزيادة على ثلاث وهي لا ضرورة لها مع الصوم, وقيد الحنابلة ذلك أيضا بما إذا كان وصول الماء إلى الجوف بقصد من الصائم, أما بلا قصد فلا يفطر به عندهم, ولو بالغ أو زاد على الثلاث مع كراهة ذلك عندهم. 
ومثل وصول ماء المضمضة إلى الجوف في إفساد الصيام وصول قطع صغيرة من قشر السواك إلى الحلق ثم الجوف, وكان الصائم المستاك يعلم أن سواكه تنحل منه مثل هذه القطع, فإن لم يعلم بها ولم يشعر بها لم تضر صومه, والأولى ترك السواك في هذه الحالة.
3) وصول دخان التبغ أي السجاير والتمباك إلى الحلق بأي وسيلة وصول ابتلاعا أو استنشاقا أو غير ذلك, ومثل الدخان في هذا أي إفساد صوم الصائم وصول دخان أو شيء من مادة الأفيون أو الحشيش أو أي مخدر آخر عن طريق البلع أو المضغ أو الشم.
ومثل دخان التبغ أو شم المخدر في إفساد الصوم رائحة البخور, ورائحة قدر الطعام, ورائحة الشواء, ورائحة دخان الخبز أو بخار الطعام, فكل هذه الروائح يبطل بها الصوم إذا تعمد الصائم الاقتراب منها, وقصد أن تدخل خياشيمه, فإذا لم يقصد ذلك بأن كان مارا بقربها, ولم يتعمد أن يدخلها بنفسه إلى خياشيمه لم يبطل صومه بها.
ويبطل الصوم كذلك بتناول السعوط, وهو مادة ناعمة أو مطحونة يستعملها بعض الناس ومنهم من يدمن عليها, ويحملها الشخص معه في وعاء صغير يخرج منه شيئا من هذه المادة بين أصابعه ويضعه في داخل أنفه فيمر إلى خياشيمه, وإلى ما هو أبعد من الخياشيم, ويؤدي ذلك إلى إفساد الصوم وبطلانه.

ولا يدخل في مجال هذه الأشياء التي تفسد الصوم ما يدخل إلى الأنف أو الفم دون قصد مثل غبار الطريق, أو غبار غربلة القمح مثلا, أو ذرات الدقيق الصغيرة التي قد تصل إلى أنف من يعمل في مطحنة أو مخبز, فكل ذلك يصعب التحرز منه, ولا يقصد ابتلاعه في الغالب من الناس, فلا يبطل الصوم به.

ومما لا يبطل الصوم كذلك دخول ذبابة أو بعوضة إلى فم الصائم أو أنفه قهرا عنه, قبل أن يستطيع مجها ولفظها, فإذا لفظها قبل أن تصل إلى حلقه فلا شيء عليه, وإن وصلت إلى حلقه فليتركها, ولا يبطل صومه بدخولها, ولا يحاول إخراجها بعد أن وصلت إلى حلقه حتى لا تكون مثل القيء الذي يبطل الصوم.
4) وصول شيء مائع أو جامد إلى الجوف من خلال منفذ مفتوح في الجسم, والمنافذ المفتوحة أربعة: وهي الفم والأنف والقبل والدبر.

فأي شيء مائع يصل إلى الجوف من خلال الفم أو الأنف أو الدبر أو قبل المرأة من دواء سائل أو حقنة أو تقطير ماء أو دهن كل ذلك يبطل الصوم, أما الحقنة في قبل الرجل وما يعبر عنه الفقهاء بالإحليل فمختلف في إبطالها الصوم فهي تبطله عند الشافعية, ولا تبطله عند الحنفية والمالكية, ومثل المائع في إفساد الصوم إذا دخل إلى الجوف من هذه المنافذ المفتوحة الشيء الجامد إذا دخل إلى الجوف من خلالها, كما إذا ابتلع الصائم حبة دواء أو حصاة أو حديدة, أو إذا أدخل في دبره دواء, وهو ما يسمى عند الناس (تحميلة) وكذلك إذا أدخلت هذه في قبل المرأة فإن الصوم يفسد في كل هذه الحالات.
ومما يفسد الصوم كذلك ما يدخل إلى الدبر أو قبل المرأة من الأشياء الجامدة, ويغيب كله في الداخل بحيث لا يبقى منه جزء خارج المنفذ المفتوح, وذلك مثل عود أو خشبة أو جهاز أيا كان نوعه أو حجمه, أما إذا بقي جزء منه في الخارج فلا يبطل الصوم, وذلك مثل جهاز فحص مثلا يمسكه الفاحص بيده ويدخل جزءا منه, ومثل جهاز درجة الحرارة, فذلك وما يشبهه لا يبطل الصوم إذا اقتصر على مجرد إدخاله وإخراجه ولم ينزل منه شيء في داخل الفم أو الدبر أو القبل للمرأة, كما أورد ذلك الحنفية والحنابلة.

ومثل المنفذ المفتوح في إفساد الصوم بما يدخل منه إلى الجوف المنفذ غير المفتوح, وهو الذي لم يكن مفتوحا أصلا, ولكنه انفتح نتيجة حادث عارض كجرح في الدماغ أو في البطن, أو نتيجة عملية جراحية علاجية, ففي حالة الجرح في الدماغ إذا كان الدواء أو الدهن الذي يوضع في الجرح يصل إلى خريطة الدماغ ويسميها الفقهاء المأمومة فإن وصوله إليها يبطل الصوم, وفي حالة الجرح في البطن وهو الذي يسميه الفقهاء الجائفة فإن وصول الدواء أو الدهن من الجرح إلى الداخل وإلى الجوف يبطل الصوم كذلك.
وللمالكية رأي في أن الصوم يفسد إذا كان الجرح كبيرا, أما الجرح الصغير جدا فلا يبطل الصوم بما يوضع فيه من دواء أو دهن, حيث يقولون إنه لا يصل منه إلى الجوف أو إلى المعدة. 

5) القيء عمدا, ويعبر عنه الفقهاء أيضا بالاستقاءة أي استدعاء القيء, وهو يفسد الصوم, وذلك اعتمادا على حديث مروى عن ابن حبان وغيره ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء, ومن استقاء فليقض), ومعنى ذرعه: غلب عليه, وحديث آخر مروى عن أبي هريرة: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) وللفقهاء توضيحات للقيء الذي يفسد الصوم, بيانها فيما يأتي:
· الحنفية قالوا: إن القيء الذي يفسد الصوم لابد أن يكون ملء الفم, فإن كان أقل من ذلك فلا يفسد الصوم, وقالوا: إنه لابد أن يكون عالما بصومه متذكرا له, فإن كان ناسيا فإن صومه لا يفسد, وقالوا: إنه إذا أخرج القيء منه بالإكراه وأعاد شيئا منه إلى جوفه باختياره فإن صومه يفسد بذلك.
· والمالكية قالوا: إنه إذا غلبه القيء فلا يفطر به, ولكن إذا ابتلع منه شيئا فإن صومه يفسد بذلك, ويفسد صومه كذلك إذا كان خروج القيء باختياره.
· والشافعية قالوا: إنه إذا خرج القيء من الصائم وهو عامد مختار فإن صومه يفسد به ولو كان قليلا لا يملأ الفم.
· والحنابلة قالوا: إن الصائم إذا قاء باختياره فإن صومه يفسد به ولو كان قليلا أما بغير اختياره فلا يفسد صومه.
وقد ألحق الحنابلة بالقيء ما إذا تجشى الصائم عمدا فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه فإن صومه يفسد بذلك, والتجشي أو الجشاء هو أن يخرج من المعدة شيء من الهواء من بخار الطعام, وقد يصحبه شيء من فتات الطعام وقد لا يصحبه, وظاهر الحلق هو مخرج حرف الحاء. وهذا غير النخامة التي سيأتي ذكرها في بند مستقل.

وقد أشار الحنفية إلى هذا فقالوا إنه إذا كان الخارج من المعدة طعاما فإنه يفطر به, وإذا لم يكن طعاما بل كان بلغما فإنه لا يفطر به.

ولم يشر إليه المالكية, ولكنهم قالوا في القيء إذا رجع شيء منه إلى معدته مرورا بحلقه فإنه يفطر به ولو كان خروجه بغير اختياره.

وأشار الشافعية إلى قريب من هذا فقالوا: إذا تعمد الصائم القيء فإنه يفطر به إذا قاء طعاما أو مرارا أو بلغم أو دما أو غير ذلك.

6) الجماع: الجماع مبطل للصوم باتفاق جميع الفقهاء, وهو عبارة عن إيلاج الحشفة أي إدخالها في فرج قبل أو دبر, والحشفة هي الجزء من رأس الذكر المحددة بما يشبه الحز, ومثل إدخالها في إبطال الصوم إدخال قدرها من رأس الذكر فيما إذا كانت مقطوعة, فيبطل الصوم بإدخال ذلك القدر, ومجرد الإدخال يبطل الصوم, حتى ولو لم يحصل تماس بأن كان هناك حائل يمنع مس الذكر لباطن الفرج, أو كان هناك اتساع في الفرج وكان الإدخال في فضائه دون تماس, ويعبر بعض الفقهاء عن الجماع أو بدايته بالتقاء الختانين أي محل الختان للذكر والأنثى, أخذا من حديث وجوب الغسل بالتقائهما (إذا التقى الختانان وجب الغسل).
والجماع بالصورة الموضحة فيما تقدم مبطل للصوم, ولو لم يحصل إنزال منى, وهو يبطل صوم الفاعل والمفعول به, إذا كان هناك تعمد واختيار دون إكراه, ودون غلط في وقت الصوم, ودون نسيان للصوم, ومع العلم بحرمته وإبطاله للصوم, وللفقهاء توضيحات في هذا المجال فيما يلي بيانها:

· الحنفية قالوا يبطل الصوم بالجماع في قبل أو دبر من آدمي حي يشتهى, والبطلان يتم بالإدخال ولو لم يحصل إنزال, ويبطل صوم الفاعل والمفعول به.
ويبطل صوم المرأة إذا وطئت وهي نائمة أو أكرهت على الوطء.

وإذا مكنت المرأة من نفسها صغيرا أو مجنونا فإن صومها يبطل.
وإذا تلذذت امرأة بامرأة مثلها وهو المعروف بالمساحقة فإن صومها يبطل إذا أنزلت منيها, فإذا لم تنزل لم يبطل صومها, ولكن تأثم كل منهما بهذا الفعل.

ومن جامع شاكا في طلوع الفجر وتبين أن الفجر كان قد طلع فإن صومه يبطل.

ومن كان مجامعا قبل الفجر وطلع عليه الفجر فإن نزع فورا صح صومه, وإن استمر ولو قليلا لم يصح صومه.

ومن جامع ناسيا لم يبطل صومه, لأن الجماع مع النسيان كالأكل أو الشرب مع النسيان, وقد ورد في النسيان حديث أبي هريرة: (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه) ولكن عليه إن تذكر أن ينزع فورا, فإن استمر بعد التذكر فسد صومه.

· المالكية قالوا: يبطل الصوم بالجماع الذي يوجب الغسل, وهو جماع البالغ للبالغة أو المطيقة للجماع, ويبطل به صوم الفاعل والمفعول به, ويبطل كذلك بإدخال الحشفة في فرج بهيمة ولو لم ينزل وإن جامع بالغ صغيرة لا تطيق الجماع فإنه صومه لا يبطل إذا لم يحصل إنزال منى, فإن أنزل بطل. وإن جامع امرأة في نهار رمضان وهي نائمة بطل صومه وصومها.

· الشافعية قالوا: يبطل الصوم بالجماع إذا كان الشخص عامدا مختارا عالما بالتحريم, وكان جماعه في قبل أو دبر, وأدخل الحشفة أو قدرها إن كانت مقطوعة من الفرج.

فمن جامع ناسيا فلا يبطل صومه, ومن جامع مكرها لا يبطل صومه, ومن جامع وهو يجهل التحريم بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن أماكن العلم والعلماء لم يبطل صومه, ومن كان جماعه في غير قبل أو دبر لا يبطل صومه إذا لم ينزل, ومن جامع وأدخل أقل من الحشفة أو قدرها لم يبطل صومه, وإذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فعليه أن ينزع حالا, فإن استمر ولو قليلا بطل صومه.
· الحنابلة قالوا: يبطل الصوم بالوطء في فرج قبل أو دبر لحي أو ميت عاقل أو غيره أو بهيمة, عالما كان المجامع أو جاهلا, مختارا أم مكرها, متذكرا أم ناسيا, والبطلان للفاعل والمفعول به.

· ولو جامع خطأ بأن ظن بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فإن صومه يبطل بذلك, وإن ظن غروب الشمس فجامع ثم تبين أنها لم تغرب فإن صومه يبطل بذلك أيضا.
ومن كان مجامعا فطلع عليه الفجر وهو كذلك فإن صومه يبطل عندما ينزع, لأنه كان عليه أن يتحرى الوقت جيدا وإذا علت امرأةٌ امرأة مثلها وهو المعروف بالمساحقة فالتي تنزل منهما بذلك يبطل صومها.
7) إنزال المنى: إنزال المنى يبطل الصوم باتفاق الفقهاء, ولكن لهم بعض التوضيحات في ذلك, فيما يلي بيانها:
· الحنفية قالوا: يبطل الصوم بوطء بهيمة أو ميت أو صغيرة لا تشتهى إن حصل معه إنزال منى فإذا لم يحصل إنزال فلا يبطل.
ويبطل الصوم كذلك بقضاء شهوة غير كاملة, كأن أمنى بفخذ أو بطن أو عبث بالكف أو قبلة أو لمس. ويبطل صوم المرأة إذا تلذذت بمساحقة امرأة مثلها إن حصل من ذلك إنزال.
· المالكية قالوا: يبطل الصوم إذا حصل إنزال المنى من جماع بالغ لصغيرة لا تطيقه ويبطل الصوم إذا خرج منى أو مذى بتقبيل أو مباشرة فيما عدا الفرج أو بنظر إلى امرأة أو بتفكر, وفي كل ذلك يبطل الصوم بخروج المنى أو المذى.
وإذا كان خروج المنى من غير جماع ولا مقدماته ولا فكر ولا نظر فلا يبطل الصوم, ولا يبطله كذلك إذا كان خروجه بالاحتلام.
· الشافعية قالوا: يبطل الصوم بإنزال المنى إذا نشأ عن إدخال جزء من الذكر أقل من الحشفة في فرج, أو نشأ عن ثوران الشهوة عند محاولة إدخاله.
ويبطل الصوم كذلك بالاستمناء, أي إخراج المنى بغير جماع كما إذا خرج بسبب لمس أو قبلة أو مضاجعة بغير حائل, لأنه إنزال بمباشرة, وكذلك إذا أخرج بطريق محرم كإخراجه بيده مثلا, أو بطريق غير محرم كإخراجه بيد زوجته.

ولا يبطل الصوم بالإنزال بفكر أو بنظر لامرأة ولو بشهوة, أو بضم المرأة مع وجود حائل ولو بشهوة, لأنه لا مباشرة فيه فهو يشبه الاحتلام, ولكن يحرم عليه فعل ذلك أو تكريره.

· الحنابلة قالوا: يبطل الصوم بإنزال المنى بسبب غير الجماع كاللمس أو القبلة والمباشرة في غير الفرج وبالاستمناء بيده أو بيد غيره, ويبطل كذلك إذا أمنى بسبب تكرار النظر, لأنه فعل يلتذ به, ويمكنه التحرز منه فهو يشبه الإنزال باللمس, ويبطل كذلك بسبب نزول المني باللمس والقبلة والمباشرة والاستمناء. ونزول المذي بسبب تكرار النظر لا يبطل الصوم، لأن المذي لا نص فيه، ولأنه يخالف المني في الأحكام، ونزول منى المرأة بسبب مساحقة مع امرأة مثلها يبطل الصوم.

والقبلة التي لا ينزل معها منى أو مذى لا تبطل الصوم لما روى البخاري عن عائشة: ( كان رسول الله ( يقبل وهو صائم, وكان أملككم لإربه) وحكم القبلة للصائم يتردد بين الكراهة والتحريم.
2. المبطلات المتفق عليها عند فقهاء ثلاثة من المذاهب وهي اثنان:
1) وصول دواء إلى جرح في البطن وهو المسمى بالجائفة, وهو مبطل للصوم عند فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة, لأن ما بعد ظاهر الجرح يعتبر جوفا عندهم, وخالف المالكية فقالوا: إن وصول الدواء إلى داخل الجرح لا يبطل الصوم إلا إذا كان الجرح كبيرا, والجرح الصغير لا يبطل به الصوم.

وعندهم أن دهن الجرح بالدواء لا يبطل الصوم, لأنه لا يصل لمحل الأكل والشرب وعندهم أن كل دواء مائع يصل للجوف من منفذ مفتوح أو غير مفتوح يفسد الصوم إن وصل إلى الجوف من أعلى أو من أسفل, والدواء الجامد يفسد الصوم إن وصل من الأعلى, ولا يفسده إن وصل من الأسفل.

2) الاكتحال:  أي وضع الكحل في العين نهارا يبطل الصوم إذا وجد طعمه في الحلق, فإن لم يجد طعمه في الحلق فلا يفطر به, وذلك عند فقهاء المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة, وقد اعتمدوا في القول بإفساده الصوم على حديث قيل: إنه: ضعيف: أن النبي ( (أمر بالإثمد المروح عند النوم, وقال: ليتقه الصائم) وقالوا: إن لم يتحقق وصول طعم الكحل إلى الحلق فلا يبطل به الصوم, والعين عندهم منفذ كالأنف.
وقال الحنفية: إن الاكتحال لا يبطل به الصوم, لما رواه البيهقي, أنه ( (كان يكتحل بالإثمد وهو صائم) وقالوا إن وصل إلى الحلق منه شيء فإنه ليس من منفذ, وإنما يصل من المسام.

3. المبطلات المتفق عليها عند فقهاء اثنين من المذاهب, وهي ثمانية:
1) أكل ما تبقى بين أسنانه من طعام تناوله في حالة فطره, وهذا الأكل الباقي بين الأسنان يبطل الصوم عند الحنفية والشافعية.
وقد قال الحنفية إن الصوم يفسد إذا أكل الصائم بقايا طعام بين أسنانه إذا كان قدر الحمصة, فإن كان أقل منها لم يفسد الصوم.

وقال الشافعية: إن الصائم يفطر إذا أكل ما كان قد بقي بين أسنانه إذا قدر على تمييزه وطرحه, وإن كان أقل من قدر الحمصة, فإن لم يقدر على تمييزه ومجه فلا يفطر به.

وخالف المالكية والحنابلة في ذلك, فقال المالكية: إن الصوم لا يبطل إذا ابتلع الصائم ما بقي بين أسنانه من طعام, إلا إذا كان كثيرا عرفا, وعندهم قول بأنه لا يبطل ولو كان كثيرا.
والحنابلة اقتصروا في ذكر ما يبطل الصوم على تناول الطعام أو الشرب ولم يذكروا بقايا الطعام كمبطل.

2) وصول شيء إلى الجوف من طعام ولو قليلا قدر سمسمة, أو من ماء, أو من دواء من منفذ مفتوح كالفم والأنف وقبل المرأة بوساطة حقنة أو غيرها وهذا متفق على إبطاله للصوم بين الحنفية والشافعية, وقد أضاف الحنفية إلى ما سبق ما إذا صب دهنا في أذنه فإنه يبطل الصوم, بخلاف ما إذا صب ماء في أذنه فإنه لا يبطل الصوم على الصحيح عندهم, لعدم سريان الماء إلى الداخل كالدهن. ولم يفرق الشافعية بين الماء والدهن فيما يدخل عن طريق الأذن فكلاهما مبطل للصوم عندهم.

3) وصول دواء إلى الجوف عن طريق جرح في البطن, وذلك مبطل للصوم عند الشافعية والحنابلة, وذلك إذا دهن الجرح بدواء مثلا فوصل إلى الجوف.
4) الأكل أو الشرب غلطا بظن أن الفجر لم يطلع, وكان قد طلع أو يظن أن الشمس قد غربت, ولم تكن قد غربت, وذلك مبطل للصوم عند الحنفية والشافعية عند تبين الصواب, ولا عبرة بالظن الخطأ, وقد أضاف الحنفية إلى ذلك ما إذا جامع ظانا عدم طلوع الفجر, ثم تبين طلوعه, فإن صومه يفسد بذلك.
5) الأكل أو الشرب أو الجماع بشبهة, وهذا مبطل للصوم عند الحنفية والشافعية, ومثاله ما إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فظن أنه أفطر بذلك فأكل بعده عامدا فإن صومه يبطل بذلك, ومن أمثلته أيضا ما إذا كان مسافرا, ونوى الصيام ليلا وأصبح صائما, ثم أفطر بعد ذلك اعتمادا على أن له رخصة الفطر في السفر, فإن صومه يبطل بذلك.
ومثل الأكل والشرب في ذلك الجماع, فمن جامع ناسيا فظن أنه أفطر ثم جامع عامدا, أو جامع وهو مسافر صائم اعتمادا على رخصة السفر فإن صومه يبطل بذلك.

6) ابتلاع النخامة: ابتلاع النخامة يبطل الصوم عند الشافعية والحنابلة, وقد قال الشافعية: إن ابتلاع النخامة وهي التي تنزل من الرأس أو الجوف تبطل الصوم إذا وصلت إلى حد الظاهر من الفم, وهو ما بعد مخرج الحاء من الحلق وابتلعها الصائم, وإذا جرت إلى جوفه بنفسها وعجز عن مجها إلى خارج فمه فإنه لا يفطر, وإذا كان قادرا على مجها بعد وصولها لمخرج الحاء ولم يفعل, وتركها تنزل إلى جوفه عن طريق حلقه, فإنه يفطر بذلك على الأصح في المذهب لتقصيره, والقول الثاني أنه لا يفطر, لأنه لم يبتلعها بنفسه ولم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل.
وقال الحنابلة: إنه إذا ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه يفطر بذلك.

7) ابتلاع الريق الخارج من الفم: هذا المبطل للصوم متفق عليه بين الحنفية والشافعية.
والريق الذي في داخل الفم وهو ما ينبع منه ويتردد فيه لا يبطل به الصوم إذا ابتلعه ولو كان كثيرا, والريق الذي يبطل به الصوم هو ما كان خارج الفم, وأدخله الصائم إلى فمه.
وقد قال الحنفية: إن أي ريق من خارج فم الصائم يفسد صومه, ومنه مثلا ابتلاع ريق زوجته للتلذذ به.

وقال الشافعية: إن الصائم إذا أخرج الريق عن فمه ثم رده وابتلعه فإن صومه يبطل بذلك لأن الريق بعد أن خرج من الفم صار كالأعيان الخارجة, فإعادة دخوله للفم يفسد الصوم, وإذا بل خيطا بريقه ثم رده إلى فمه وعليه رطوبة فإن صومه يفسد بذلك, وإذا ابتلع ريقه مخلوطا بغيره فإن صومه يبطل بذلك.
8) الردة: الردة تبطل الصوم عند الشافعية والحنابلة, وذلك اعتمادا على ما ورد من قوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.
4) المبطلات التي قال بها فقهاء مذهب واحد وهي عشرة:

1) ماء المطر أو الثلج إذا دخل إلى فم الصائم دون قصد منه, ولكنه ابتلعه باختياره, وكان قادرا على أن يبصقه فإنه يبطل به صيامه عند الحنفية, ولا يبطل إذا لم يقدر على بصقه, وفي حالة دخوله بقصد منه فإنه يفطر به.

2) القطرة في العين يبطل بها الصوم عند المالكية إذا وجد طعمها في حلقه, فإن لم يجد فلا يبطل.

3) إدخال أصبع مبلولة بماء أو دهن في الدبر يفسد الصوم عند الحنفية.

4) إدخال الماء إلى داخل الدبر عند الاستنجاء يفسد الصوم عند الحنفية إذا بالغ فيه.

5) إدخال المرأة أصبعها مبلولة بماء أو دهن في داخل فرجها يفسد صومها عند الحنفية.

6) إدخال قطنة أو خرقة أو خشبة أو ما يشبه ذلك في الدبر يفسد الصوم عند الحنفية, وإدخال مثل ذلك في قبل المرأة يفسد صومها كذلك.

7) الحجامة مع نزول الدم يفسد بها الصوم عند الحنابلة, ودون نزوله لا يفسد.

8) إدخال عود في الأذن يفسد به الصوم عند الشافعية, إذا وصل لباطن الأذن, لأنه جوف.

9) بخاخة الهواء يفسد بها الصوم عند الشافعية إذا استخدمت.

10) الحقنة في الذراع أو غيره تبطل الصيام عند الشافعية إذا كان ما يحقن بها من دواء أو غذاء يمكن أن يصل إلى الجوف من خلال الشرايين أو الأوردة, فإذا لم يكن فيها الغذاء أو الدواء, أو لم يكن يصل إلى الجوف فلا تبطل الصيام.
ما يترتب على بطلان الصوم

يترتب على بطلان الصوم بأي مبطل من المبطلات التي سبق ذكرها إما القضاء وحده  دون كفارة, وإما القضاء مع الكفارة.
وهناك مبطل واحد اتفقت آراء الفقهاء جميعا على أنه يوجب الكفارة مع القضاء, وذلك المبطل هو الجماع, أما ما عداه من المبطلات فقد اختلفت آراء الفقهاء في وجوب الكفارة فيها مع القضاء, وفيما يلي بيان آراء الفقهاء في ذلك:

1. المبطل الموجب للكفارة مع القضاء باتفاق الفقهاء هو الجماع وفيما يلي بيان آرائهم فيه:

· الشافعية قالوا: الجماع هو المبطل الوحيد للصوم الذي تجب على فاعله مع القضاء كفارة, وباقي المبطلات لا يجب بسببها إلا القضاء, وقد وضعوا لوجوب الكفارة بناء على الجماع أربعة عشر شرطا وهي ما يلي:

1) أن يكون المجامع ناويا للصوم مبيتا نيته من الليل, فإن لم يكن قد بيت النية من الليل فلا يكون صومه صحيحا, ولا يعتبر صائما, فلا تجب عليه الكفارة بجماعه نهارا.
2) أن يكون ذاكرا لصومه متعمدا الجماع, فإن لم يكن ذاكرا ولا متعمدا وكان ناسيا فلا يبطل صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة.
3) أن يكون مختارا, فإذا أكره بتهديد أو إيذاء على المواقعة لم يبطل صومه ولم تجب عليه كفارة.
4) أن يكون عالما بالحكم من بطلان الصوم والكفارة, فإذا كان جاهلا بذلك بأن كان قريب عهد بالإسلام, أو نشأ بعيدا عن العلماء والفقهاء فإنه لا يبطل صومه, ولا تجب عليه الكفارة.
5) أن يقع جماعه في صيام رمضان أداء, فلو جامع في صوم القضاء أو النذر أو النفل أو كفارة اليمين أو الظهار أو القتل الخطأ أو المخالفة في الحج أو كفارة جماع عن صيام سابق, لم تلزمه الكفارة مع القضاء في كل ذلك.
6) أن يكون الجماع وحده هو المفسد لصومه, فلو أكل قبل الجماع أو أكل معه لم تجب عليه الكفارة, وعليه القضاء فقط.
7) أن يكون آثما بالجماع, بأن يكون مكلفا بالغا عاقلا, فإذا جامع صبي وهو صائم فلا كفارة عليه, وإذا نوى مسافر الصوم وأصبح صائما ثم أفطر بالجماع فلا كفارة عليه بسبب أن له رخصة في سفره.
8) أن يكون معتقدا صحة صومه, فإذا أكل شخص ناسيا وهو صائم وظن أن صومه قد بطل ثم جامع بعد ذلك فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه.
9) أن يظل محتفظا بعقله وتمييزه, فإن أصابه جنون بعد ذلك فلا كفارة عليه.
10)  أن يكون قد أقدم على الفعل بنفسه, فإذا كان نائما مثلا ووجد امرأته قد علته من فوقه فجامعها وهو على هذه الحال فلا كفارة عليه, إلا إذا كان هو قد أغراها بذلك.
11) ألا يكون مخطئا فإذا جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل, أو جامع قبل الغروب ظانا غروب الشمس ثم تبين أنه مخطئ فلا كفارة عليه, وعليه القضاء والإمساك, فإن لم يمسك أثم.
12) أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها, فإن لم يدخلها وأدخل جزءا منها فإنه لا كفارة عليه, وإن أنزل بسبب ذلك, وعليه القضاء فقط, والإمساك بقية اليوم فإن لم يمسك أثم.
13) أن يكون الجماع في فرج قبل أو دبر, ولو لم ينزل, فإن جامع أو فعل ما يشبه الجماع في أي جزء من الجسم غير القبل أو الدبر فلا كفارة عليه.
14) أن يكون فاعلا لا مفعولا, فإذا جامع أي أنثى زوجته أو غيرها فالكفارة عليه وحده.
- الحنفية قالوا: تجب الكفارة بالجماع في قبل أو دبر لآدمي حي يشتهى بمجرد الإدخال أي التقاء الختانين, وإن لم يحصل إنزال, ويكون وجوبها على الفاعل والمفعول به, وذلك بشروط أربعة:
1) أن يكون المجامع قد بيت نية الصوم, وجامع وهو صائم بالفعل, فإن لم يكن قد بيت النية فلا يعتبر صائما ولا كفارة عليه.

2) أن يكون طائعا مختارا, فلو كان مكرها على الجماع لم تجب عليه الكفارة.

3) أن يكون متعمدا, فلو جامع ناسيا أو مخطئا بقاء الليل أو غروب الشمس لم تجب عليه الكفارة.

4) ألا يكون مريضا أو مسافرا, فمن جامع وهو مريض أو طرأ عليه المرض بعد الجماع فلا كفارة عليه, ومن كان مسافرا فجامع وهو صائم فلا كفارة عليه, أما إذا كان مفطرا قبل أن يسافر وجامع, ثم طرأ عليه السفر فلا تسقط عنه الكفارة, ومعلوم أن الكفارة هي للجماع في صوم رمضان فقط, وإذا مكنت امرأة صغيرا أو مجنونا من نفسها وجامعها فإنه يجب عليها مع القضاء كفارة.
- المالكية قالوا: تجب الكفارة بالجماع الذي يوجب الغسل, وهو الذي يتم فيه إدخال الحشفة أي رأس الذكر في فرج مطيق للجماع, واستثنوا بكلمة مطيق الصغيرة التي لا تطيقه فلا كفارة في جماعها ولا قضاء إذا لم ينزل المنى, وتجب الكفارة كذلك بالإدخال في فرج بهيمة, والكفارة واجبة بالإدخال في فرج الآدمي أو البهيمة, وإن لم ينزل المنى.

وتجنب الكفارة على كل من الفاعل والمفعول به إذا طاوعت المرأة الرجل, فإذا جامعها مكرها لها أو جامعها وهي نائمة فالكفارة عليه عن نفسه وعليه كفارة أخرى عنها وإنما تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان فقط ولوجوب الكفارة مع القضاء عندهم ثلاثة شروط:

1) أن يكون عامدا, فإذا جامع ناسيا فلا كفارة عليه.

2) أن يكون مختارا فإذا كان مكرها على الجماع فلا كفارة عليه.
3) ألا يكون مستندا في جماعه لتأويل قريب, فإذا استند إلى تأويل قريب أي حاصل بالفعل فلا كفارة عليه, ومثال التأويل القريب أن يفطر ناسيا أو مكرها ثم يجامع بعد ذلك بظن أنه ليس عليه الإمساك, ومثل أن يفطر بسبب سفر أقل من مسافة القصر ويجامع فلا كفارة عليه الشبهة السفر.
أما التأويل البعيد فهو مثل أن يجامع بعد أن يغتاب شخصا لظنه أن الغيبة تبطل الصوم، فهذا التأويل لا يعتد به, وتجب على المجامع الكفارة.

· الحنابلة قالوا: تجب الكفارة بالجماع في النهار في شهر رمضان في قبل أو دبر لآدمي حي أو ميت, أو في فرج بهيمة, سواء أكان الفاعل متعمدا أم ناسيا, عالما أم جاهلا, مختارا أم مكرها أم مخطئا, كمن جامع بظن عدم دخول وقت الفجر ثم تبين أن وقت الفجر قد دخل, وسواء أكان الفاعل صائما حقيقة أم ممسكا إمساكا بعد أن طلع عليه الفجر ولم يبيت النية, فهو ليس بصائم حقيقة, ولكن عليه الإمساك فإذا جامع لزمته الكفارة مع القضاء.

· ودليل الحنابلة في إيجاب الكفارة على كل هؤلاء الذين ذكروا أن النبي ( أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء والكفارة, ولم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع.
وليس عند الشافعية مبطل آخر للصوم غير الجماع تجب فيه الكفارة مع القضاء.

ب) المبطلات التي توجب الكفارة مع القضاء عند فقهاء بعض المذاهب غير الجماع هي أربعة أقسام: 

قسم اتفق الحنفية والمالكية على وجوب الكفارة فيه مع القضاء, وقسم انفرد الحنفية في القول بوجوب الكفارة فيه مع القضاء, وقسم انفرد به المالكية, وقسم انفرد به الحنابلة, وفيما يلي بيان هذه الأقسام.

القسم الأول: ما اتفق الحنفية والمالكية على وجوب الكفارة فيه مع القضاء, وهو أربعة مبطلات:
1) الأكل أو الشرب عمدا: وقد أوجب الحنفية الكفارة مع القضاء في الأكل أو الشرب بخمسة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الصائم مبيتا لنية الصوم قبل الفجر, فإن لم يكن قد بيت النية فلا يعتبر صائما, ولا تجب عليه الكفارة, ويأثم بعدم نية الصوم ويجب عليه القضاء.

الشرط الثاني: أن يكون متعمدا, فإذا أفطر ناسيا أو مخطئا فلا كفارة عليه, ولا يبطل صومه مع النسيان,ومع الخطأ يجب عليه القضاء دون كفارة.

الشرط الثالث: أن يكون مختارا, فإذا أكره على الفطر فعليه القضاء دون كفارة.
الشرط الرابع: ألا يكون مريضا أو مسافرا, فالمريض إذا أفطر وكان قادرا على الاستمرار في الصوم فعليه القضاء دون كفارة, والمسافر إذا أصبح صائما ثم أفطر فعليه القضاء دون كفارة بسبب شبهة السفر, وإذا أصبح مفطرا ثم طرأ له السفر نهارا فعليه القضاء والكفارة, لابتدائه النهار مفطرا. 
الشرط الخامس: أن يكون الفطر في صوم رمضان أداء, أما صوم رمضان قضاء, أو صوم غير رمضان من نذر أو كفارة فلا تجب الكفارة على من أفطر فيه, ويجب عليه القضاء.
2) وصول شيء إلى الجوف أو المعدة عمدا من الفم أو الأنف أو الدبر, ولو لم يكن غذاء أو دواء, وقد مثل الحنفية لذلك بما إذا ابتلع حبة حنطة أو سمسمة, أو ملحا كثيرا, أو طينا أرمنيا, وذلك لأن من يفعل ذلك قد يتلذذ به, ومثل له المالكية بما إذا دهن شخص شعره عمدا بدون عذر فوصل إلى حلقه عن طريق المسام, وما إذا استعملت امرأة الحناء في شعرها عمدا بدون عذر فوجدت طعم الحناء في حلقها, ففي الحالتين أي دهن الشعر عمدا ووصوله للحلق, واستعمال الحناء عمدا ووصولها للحلق يفسد الصوم, ويجب به القضاء والكفارة.

ومما ذكره المالكية في الوصول إلى الجوف أي مائع كماء أو غيره يصل من الفم أو الأنف, وأي شيء جامد يصل من منفذ سفلي كالدبر, فما يصل من ذلك عمدا يفسد الصوم, ويوجب القضاء والكفارة.
3) وصول الدخان إلى الحلق, والدخان المقصود هنا هو دخان التبغ والتمباك, وما يماثله من حشيش أو أفيون أو أي مخدر آخر, واعتبر المالكية أن من هذا النوع الموجب للكفارة مع القضاء رائحة البخور, أو بخار القدر إذا استنشقهما صائم رمضان عمدا فوصلا إلى حلقه فإن ذلك يبطل صومه, ويوجب عليه القضاء والكفارة.

4) الأكل أو الشرب عمدا بعد الغيبة, وذلك بأن يغتاب شخص صائم في رمضان شخصا آخر, فيظن أن صومه قد بطل بسبب الغيبة فيأكل أو يشرب عمدا, فهذا الأكل أو الشرب عمدا يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة, والغيبة وحدها لا تبطل الصوم, وهي شبهة غير معتبرة لا يعتد بها في مجال وجوب الكفارة مع القضاء بعد تعمد الأكل.
القسم الثاني: ما انفرد الحنفية في القول بوجوب الكفارة فيه مع القضاء, وهو ثلاثة مبطلات:

1. ابتلاع ريق زوجة الصائم: ابتلاع الصائم ريق زوجته للتلذذ به يبطل صيامه, ويجب عليه بسببه القضاء والكفارة.

2. الفطر بعد الحجامة: الصائم الذي يحتجم في رمضان فيظن بذلك أنه قد أفطر وهو لم يفطر لأن الحجامة لا تبطل الصوم فيأكل بعد ذلك أو يشرب فإن صومه يبطل بالأكل أو بالشرب, ويجب عليه القضاء والكفارة.
3. الأكل أو الشرب بعد القبلة أو المس: قيام الصائم بالأكل أو الشرب عمدا بعد المس أو القبلة بشهوة من غير إنزال يبطل صومه بالأكل أو الشرب ولا يبطل بالمس أو القبلة مع كراهتهما للصائم, ويجب عليه بسبب فطره بالأكل أو الشرب القضاء والكفارة.
القسم الثالث: ما انفرد المالكية بالقول بوجوب الكفارة فيه مع القضاء, وهو ثمانية مبطلات:
1) إنزال المنى يقظة مع لذة بسبب تقبيل أو مباشرة فيما دون الفرج, وذلك يوجب الكفارة مع القضاء, لأن الصوم يفسد ذلك.

ومثل إنزال المنى بسبب التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج في إفساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة نزول المنى بسبب النظر أو الفكر, وفي إيجاب الكفارة بالنظر أو الفكر شرطان:

الشرط الأول: هو استدامة النظر أو التفكر, فمن نظر إلى امرأة ثم غض بصره عنها دون أن يطيل النظر فأمني بناء على هذه النظرة فإن صومه يبطل بذلك وعليه القضاء فقط, ولا كفارة عليه. 
والشرط الثاني: هو أن تكون عادته الإنزال عند إدامة النظر أو الفكر, فإن كانت عادته الإنزال عند إدامة النظر أو الفكر فإن صومه يبطل وعليه القضاء والكفارة, وإن لم تكن عادته ذلك فأمنى دون إدامة نظر أو فكر ففي لزوم الكفارة عليه مع القضاء قولان: المختار منهما عدم لزوم الكفارة.
والإمذاء بسبب النظر أو الفكر يفسد الصوم عند المالكية, ويوجب القضاء دون الكفارة. وإنزال المنى بسبب جماع صغيرة لا تطيق الجماع يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة, فإن لم يكن إنزال فلا بطلان للصوم ولا قضاء ولا كفارة.

2) جماع امرأة مكرهة أو نائمة, إذا حدث جماع امرأة بالإكراه أو جامع رجل امرأة وهي نائمة فإن صوم المرأة يفسد في الحالتين وعليها القضاء, والكفارة تجب على الرجل وهو يلزم بالكفارة عن نفسه, وعن المرأة التي أكرهها على الجماع, وعن المرأة التي وطئها وهي نائمة.

3) صب شيء في حلق صائم: إذا صب شخص شيئا عمدا في حلق شخص آخر صائم وهو نائم ووصل ذلك الشيء بعد الحلق إلى معدته فإن صومه يفسد بذلك وعليه القضاء, ويجب على الشخص الذي صب الشيء في حلق الصائم أن يدفع الكفارة لأنه هو الذي أفسد بفعله صوم الصائم, ومثل ذلك أيضا ما إذا أجبره على فتح فمه وتمكن من صب شيء في حلقه, فإن الصوم يفسد, وعلى الصائم القضاء, وعلى من قام بالصب الكفارة.
4) الاكتحال نهارا: إذا اكتحل الصائم نهارا, وكان متعمدا, فوجد طعم الكحل في حلقه فإن صومه يفسد بذلك, ويجب عليه القضاء والكفارة, أما إذا كان قد اكتحل ليلا ثم وجد طعم الكحل في حلقه نهارا فإن صومه لا يفسد بذلك.
5) إخراج القيء عمدا: إذا تعمد الصائم إخراج القيء بدون علة تحوجه لذلك فإن صومه يبطل وعليه القضاء والكفارة, أما إذا غلبه القيء دون تعمد منه وخرج فإن صومه لا يفسد به ولكن إذا رجع شيء منه إلى جوفه بعد أن وصل ظاهر حلقه وكان بإمكانه لفظه إلى الخارج فإن صومه يفسد برجوعه, وعليه القضاء دون كفارة, وهذا بخلاف البلغم فإن رجوعه لا يفسد الصوم عندهم.
6) رفع نية الصوم أو رفضها نهارا: إذا رفع الصائم نية صومه في النهار, ورفض الاستمرار في صومه فإن صومه يبطل بذلك وعليه القضاء والكفارة, وذلك على الأصح من مذهب المالكية, ومثل ذلك في وجوب القضاء والكفارة ما إذا بيت الشخص نية الفطر وأصبح مفطرا, فعليه القضاء والكفارة ولو نوى الصيام بعد ذلك نهارا, وهذا على الأصح من مذهب المالكية. 
7) فطر من تأول تأويلا بعيدا: من بيت نية الفطر وأصبح مفطرا بسبب توقع حدوث ما يبيح له الفطر, ولم يكن مريضا أو مسافرا فعليه القضاء والكفارة, ولو حدث ما يتوقعه, وذلك لأنه بيت نية الفطر قبل تأكده من حدوث مبيح الفطر, ومن أمثلة ذلك ما إذا كان شخص اعتاد أن تصيبه الحمى في أيام معينة, فبيت نيته على الفطر في يوم ما وأصبح مفطرا, فذلك عليه القضاء والكفارة لأن الحمى قد لا تصيبه في ذلك اليوم, وحتى لو أصابته بعد طلوع النهار فإن ذلك لا يبيح له أن ينوي الفطر من الليل, ومن أمثلة ذلك أيضا ما إذا كانت امرأة تتوقع أن تأتيها دورة الحيض في يوم معين اعتادت أن تأتي في مثل تاريخه, فبيتت نية الفطر وأصبحت مفطرة, على اعتبار أن دورة الحيض سوف تأتيها في ذلك اليوم, فهذه عليها القضاء والكفارة, وإن حدث لها الحيض في النهار, وذلك لأنها لما نوت الفطر وأفطرت لم تكن على يقين من حالتها وأنها ستحيض في ذلك اليوم.
8) وصول شيء مما يتحلل من السواك إلى الجوف: إذا كان شخص صائم يستعمل السواك نهارا, وكان سواكه يتحلل منه شيء كقشر الشجر, ودخل ذلك الشيء المتحلل إلى جوفه مرورا بحلقه, فإن صومه يفسد بذلك وعليه القضاء والكفارة, لأنه كان عليه ألا يتعمد الاستياك في نهار رمضان, وهو يعلم حالة سواكه وما يتحلل منه.
القسم الرابع: ما انفرد به الحنابلة بالقول بوجوب الكفارة فيه مع القضاء وهو مبطلان:

1) طلوع الفجر على الشخص وهو مجامع: فإن صومه يبطل, وعليه القضاء والكفارة, سواء أنزع حالا أم استمر لحظة, وذلك لأنهم يعتبرون النزع كالجماع, وفي رأيهم أنه كان عليه أن يتجنب الجماع عند اقتراب موعد طلوع الفجر.
2) إنزال المرأة بالمساحقة: إذا باشرت امرأة امرأة مثلها وهو ما يقال له: المساحقة, وأنزلت إحداهما ماءها بتأثير ذلك فإن صومها يبطل وعليها القضاء والكفارة, والتي لم تنزل لا يبطل صومها, ولكنها تأثم, لأنه يحرم عليها فعل ذلك.
ومن جامع في حال صحته ثم طرأ عليه المرض, ومن جامع وهو مقيم ثم عرض له السفر, ومن جامع وهو طليق ثم حبس, ومن جومعت وهي غير حائض ثم حاضت, فإن الكفارة تجب مع القضاء في جميع هذه الحالات, ولا تسقط, لأن العذر الذي يسقطها أحيانا قد حدث بعد الجماع لا قبله.
وبعد ذكر هذه المبطلات  التي يجب فيها الكفارة مع القضاء, وهي التي بلغ عددها ثمانية عشر مبطلا مع التوافق والاختلاف فيها, لابد من ذكر أن المبطلات غير ما ذكر لا تجب فيها الكفارة, ويجب فيها القضاء فقط, وقد سبق ذكرها موضحة, وتذكر هنا ملخصة بإيجاز.

المبطلات التي توجب القضاء دون الكفارة.
1) وصول ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف, إذا بالغ فيه الصائم أو زاد على الثلاث, وهو مبطل عند الجمهور, وعند الحنابلة لا يبطل إلا إذا كان معه قصد, ولكن تكره الزيادة على الثلاث.
2) أكل ما بقي بين الأسنان, وهو مبطل عند الحنفية إن كان قدر حمصة, وعند الشافعية يبطل إذا كان قادرا على مجه ولم يفعل, والمالكية لا يبطل عندهم إلا إذا كان كثيرا.
3) ابتلاع ريق الصائم بعد خروجه من فمه, وهو مبطل للصوم عند الحنفية والشافعية, ولكنه لا يبطل ما دام في الفم مترددا فيه.
4) ابتلاع ماء المطر أو الثلج إذا دخل فم الصائم دون قصد منه, فإذا ابتلعه باختياره وكان يقدر على بصقه, فإنه يفطر بذلك عند الحنفية.
5) ابتلاع ريق الزوجة يبطل به الصوم عند الحنفية.
6) ابتلاع النخامة مع القدرة على طرحها وإلقائها يبطل به الصوم عند الحنفية والشافعية.
7) القطرة في العين تبطل الصوم عند المالكية إذا وجد طعمها في الحلق, وإلا فلا تبطل.
8) الحجامة مع نزول الدم تبطل الصوم عند الحنابلة, ودون نزوله لا تبطل.
9) إدخال الماء إلى داخل الدبر في الاستنجاء يبطل الصوم عند الحنفية إذا بالغ فيه.
10) إدخال أصبع مبلولة بماء أو دهن في الدبر تبطل الصوم عند الحنفية.
11) إدخال المرأة أصبعها مبلولة بماء أو دهن في داخل فرجها يبطل صومها عند الحنفية.
12) إدخال عود في الأذن يبطل الصوم عند الشافعية إذا وصل لباطن الأذن, لأنه جوف.
13) بخاخة الهواء يبطل الصوم باستخدامها نهارا عند الشافعية.
14) الحقنة في الذراع أو غيره تبطل الصيام عند الشافعية, إذا كان ما يحقن بها من دواء أو غذاء يمكن أن يصل إلى الجوف من خلال الشرايين أو الأوردة.
15) الردة عن الإسلام تبطل الصيام عند الشافعية والحنابلة, ولو عاد للإسلام في اليوم نفسه.
قضاء فطر رمضان
اتضح مما سبق في بداية مبحث الصيام, وفيما تبعه من بيان الأعذار المبيحة للفطر, وما تبعه كذلك من مبطلات الصيام, أن من أفطر يوما أو أياما في رمضان فإن عليه أن يقضي صوم ذلك اليوم أو تلك الأيام, وذلك بعد انتهاء رمضان, سواء أكان فطره بعذر أم بغير عذر, وقد يلزم في بعض حالات الفطر بعذر فدية بدلا من القضاء لمن يعجز عنه, وسيأتي ذكر الفدية في إضافة منفردة بعد انتهاء هذا المبحث, وقد يلزم في بعض حالات الفطر بغير عذر كفارة مع القضاء وسيأتي ذكر الكفارة وما يتعلق بها بعد هذا المبحث.

ويتعلق بالقضاء فروع تحتاج إلى توضيح, ومنها حكم القضاء ودليله, اختصاص القضاء بفطر رمضان أم شموله للنذر والتطوع؟ وقت القضاء, عدد أيام القضاء, الحكم فيمن مات وفي ذمته قضاء.
1) حكم القضاء ودليله: القضاء واجب باتفاق الفقهاء على من أفطر يوما أو أياما من رمضان بعذر أو بغير عذر ومن الفطر بعذر الفطر بسبب المرض أو السفر أو المشقة الشديدة أو الحيض أو النفاس للمرأة, أو لخوف الحامل والمرضع على نفسها أو على جنينها, ومن الفطر بغير عذر التعدي في الفطر, أو التهاون فيه وترك النية, أو الخطأ في ظن طلوع الفجر أو غروب الشمس, أو غير ذلك مما لا يبيح الفطر, ودليل وجوب القضاء قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ودليل القضاء فترة الحيض حديث عائشة: (كنا نحيض على عهد رسول الله ( فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
أما من يفطر بغير عذر فعليه الإثم, ويجب عليه القضاء, وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قول النبي ( : (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه) ورفع الإثم يحتاج مع القضاء إلى توبة واستغفار.

2. اختصاص القضاء بفطر رمضان أم شموله للنذر والتطوع؟ الحكم الذي سبق بيانه في البند السابق وهو وجوب القضاء خاص بالفطر في رمضان, والدليل المعتمد في ذلك من الكتاب والسنة خاص بالفطر في رمضان.
وقد سبقت الإشارة في بداية مباحث الصيام إلى أن هناك نوعا من الصوم يوجبه الإنسان على نفسه, أو يتسبب في وجوبه, فمما يوجبه على نفسه نذر الصيام يوما أو أياما معينة أو غير معينة, ومما يتسبب في وجوبه عليه الكفارات, ومنها كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة المخالفة في الحج وكفارة اليمين.

وصيام الكفارة لا يجب قضاؤه, لأنه قد لا يجب أصلا, فصيام كفارة القتل لا يجب إلا عند العجز عن تحرير الرقبة, وصيام كفارة الظهار قد لا يجب إذا لم يستطع المكفر الصوم, فينتقل إلى الإطعام, وكذلك كفارة الجماع في رمضان قد يسقط الصوم عند عدم استطاعته, فينتقل إلى الإطعام, وكفارة المخالفة في الحج قد يعدل عن الصيام فيها إلى الهدى أو الصدقة، وكفارة اليمين قد لا تكون الصيام بل الإطعام أو الكسوة.

ومع هذا التوضيح لعدم وجوب الصيام في الكفارة من البداية, فقد اتفق العلماء على أن من اختار أن يكفر بالصيام وكان قادرا عليه فإنه إذا أفطر يوما أو أياما من أيامها يجب عليه قضاؤها, ويجب عليه التتابع فيما يشترط فيه التتابع.

وصيام النذر يجب قضاؤه إذا أفطر فيه يوما أو أياما بحسب ما ألزم نفسه بصومه بالنذر, وذلك باتفاق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة, وهو القول الراجح عند الحنفية, وذلك لأن هناك إجماعا على لزوم الوفاء بالنذر, وعليه يجب قضاء ما أفطر فيه.

وعند الحنفية قول غير راجح وهو أنه لا يجب قضاء فطر يوم النذر أو أيامه, لأن الوفاء به واجب وليس فرضا, وأن تاركه لا يعاقب بالنار بل بالحرمان من الشفاعة, وقد اعتمدوا في هذا القول على أن قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) ليس قطعي الدلالة على لزوم الوفاء بالنذر وفرضيته, لأن نذر المعصية لا يلزم الوفاء به, ولكن الراجح عندهم هو مثل قول الجمهور كما سبق.

أما صوم التطوع فإنه لا يجب قضاء الفطر فيه عند الشافعية والحنابلة, ويجب عند الحنفية والمالكية استنادا إلى قوله تعالى : (ولا تبطلوا أعمالكم) وقد قيد المالكية وجوب قضاء الفطر في صوم التطوع بما إذا ما كان الفطر فيه متعمدا وقالوا: إنه إذا كان هناك عذر يبيح الفطر في صوم التطوع فلا يلزم قضاؤه.

3) وقت القضاء: وقت قضاء رمضان هو الوقت من بعد انتهاء رمضان إلى مجيء رمضان جديد, ويجوز القضاء في أي فترة من هذا الوقت, ما عدا وقت النهي الذي لا يحل فيه التطوع, وهناك أربعة أوقات للفقهاء فيها آراء اتفقت في بعضها, واختلفت في بعضها الآخر, وهذه الأوقات هي ما يلي: الوقت الأول هو وقت النهى, وهو أيام العيدين والتشريق, وهذه الأيام لا يجوز القضاء فيها باتفاق الفقهاء.

الوقت الثاني:  هو يوم الشك: والقضاء فيه جائز باتفاق الفقهاء, لأنه يصح فيه صوم التطوع.
الوقت الثالث: هو وقت شهر رمضان الحاضر, ولا يجوز فيه قضاء أيام من رمضان فائت, لأن الوقت فيه متعين لرمضان الحاضر, فلا يقبل غيره, وهذا متفق عليه بين الفقهاء, وإن نوى شخص الصيام عن رمضان الحاضر, مع القضاء عما فات فإن نيته لا تصح ولا ينعقد صومه لا عن الحاضر, لأنه لم يخصص النية له, ولا عن رمضان الفائت, لأن الوقت ليس له, وهذا هو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وقال الحنفية: إن صومه يصح ويقع في رمضان الحاضر, لأن الوقت له, ولا يقبل فيه غيره.

الوقت الرابع: هو وقت صيام نذر يوم معين أو أيام معينة, وهذا الوقت بتعيين النذر فيه لا يجوز فيه قضاء ما فات من رمضان, وهذا هو رأي المالكية والشافعية, وقال الحنفية إنه يجوز في وقت النذر المعين قضاء ما فات من رمضان, ويؤخر النذر ويقضيه بعد ذلك, وقال الحنابلة: إنه يجوز قضاء ما فات من رمضان في وقت النذر المعين, ويوفى بالنذر بعد ذلك.

4. عدد أيام القضاء: يكون قضاء ما أفطره من أيام رمضان بالعدد, فإذا كان عدد الأيام التي أفطر فيها أقل من شهر كامل فالأمر في قضائها واضح, حيث يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطر فيها, وإذا كان قد أفطر شهر رمضان كله فإنه يقضي بعدد أيامه, فإذا كان رمضان الذي أفطره تسعة وعشرين يوما فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما فقط, وإذا كان رمضان الذي أفطره ثلاثين يوما وصام شهرا قضاء عنه وكان الشهر الذي صامه قضاء عن رمضان تسعة وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يصوم يوما آخر, ليكون عدد أيام القضاء مساويا لعدد أيام الإفطار في رمضان, وهي ثلاثون يوما.
5. المبادرة والفور في القضاء أم التمهل فيه؟ هناك أربعة أمور تتعلق بالمبادرة في القضاء أم التمهل فيه: 
الأمر الأول: أنه يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته, وهذا متفق عليه عند الفقهاء, ويستحب كذلك التتابع في أيام القضاء إذا شرع فيه, ومع ذلك فإن من أخر القضاء ولم يبادر به فورا بعد انتهاء شهر رمضان, أو فرق أيام القضاء ولم يجعلها متتابعة فإن قضاءه صحيح, ولكنه يكون قد خالف المندوب, وذلك لأن الآية (فعدة من أيام أخر) توجب العدد ولا توجب التتابع.

الأمر الثاني: أنه يجب القضاء فورا, ويجب التتابع فيه إذا لم يكن قد بقي من الوقت قبل رمضان الجديد إلا ما يتسع لأيام القضاء, فيتعين عندئذ القضاء والتتابع, وهذا هو رأي جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة, وخالف الحنفية فقالوا: إن القضاء واجب وجوبا موسعا فلا يتقيد بوقت, ولا يأثم من أخره حتى دخل رمضان آخر.

الأمر الثالث: أن من أفطر في رمضان عمدا بغير عذر شرعي فإن الشافعية يرون أنه يجب عليه أن يبادر بالقضاء فورا, ويرى غيرهم أنه كغيره يندب له أن يبادر بالقضاء, فإن لم يبادر فلا إثم عليه ويصح قضاؤه في أي وقت, ويكون قد خالف المندوب.

الأمر الرابع: أن من أخر القضاء حتى دخل رمضان جديد فإنه يلزمه كفارة أو فدية, وسيأتي ذكر الفدية وتوضيحها بعد قليل.

6. الحكم في حالة دخول رمضان جديد قبل تمام القضاء: في حالة دخول رمضان جديد قبل أن يتم الشخص ما عليه من قضاء رمضان ففي ذلك رأيان للفقهاء:
الرأي الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أنه يجب عليه مع القضاء فدية عن كل يوم من أيام رمضان المطلوب منه قضاؤها, وتجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الجديد, وإن لم يكن متمكنا فلا فدية عليه, ومقدار الفدية هي إطعام مسكين بقدر مُد من غالب قوت البلد عن كل يوم, وهو مثل مقدار زكاة الفطر تقريبا.
الرأي الثاني للحنفية: وهو أنه يجب قضاء الأيام التي فاتت فقط, ولا تجب معها فدية, سواء أكان تأخير قضائها بعذر أم بغير عذر.
وهل تتكرر الفدية إذا تكرر تأخر القضاء حتى دخل أكثر من رمضان؟ في ذلك قولان:

القول الأول للشافعية وهو أن الفدية تتكرر بتكرر الأعوام, فمن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضانان فعليه مع القضاء فديتان, ومع الثلاث ثلاث وهكذا.

القول الثاني للمالكية والحنابلة: وهو أن الفدية لا تتكرر بتكرر الأعوام, وتكفي فدية واحدة عن كل الأعوام.

7. حكم من مات وفي ذمته قضاء: من مات وعليه قضاء شيء من صيام رمضان ففي حكمه تفصيل مبني على حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون قد مات قبل إمكان قضائه الصيام, إما لضيق الوقت, أو لعذر من مرض أو  سفر أو عجز عن الصوم, وهذا لا شيء عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره, ولا إثم عليه, لأنه لم يتمكن من أداء الفرض إلى الموت, فسقط حكمه, ولا يلزم وليه شيء عنه من صيام أو إطعام.
الحالة الثانية: أن يموت بعد أن كان بإمكانه القضاء, وفي هذه الحالة إما أن يصوم عنه وليه أو أن يطعم عنه, وفي صوم الولي عنه أربعة أقوال للفقهاء:

1) القول الأول: أنه لا يجب على وليه أن يصوم عنه, وهذا قول الحنفية والمالكية وكثير من العلماء, لأن الصوم عبادة محضة فلا تجوز الإنابة فيها في الحياة أو بعد الموت.

2) القول الثاني: أنه لا يصح أن يصوم عنه وليه, وهذا قول الشافعية في المذهب الجديد, وذلك لما سبق من أن الصوم عبادة بدنية محضة كالصلاة لا تجوز الإنابة فيها.
3) القول الثالث: أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه, وهذا هو قول الحنابلة, وذلك لأنه أحوط لبراءة الميت.
4) القول الرابع: هو أن الولي وهو أي قريب على الأرجح عند أصحاب هذا الرأي يصوم عن الميت أي صوم كان من رمضان أو من النذر, وقد قال بهذا الرأي أصحاب الحديث, وجماعة من محدثي الشافعية, وبعض المجتهدين من غير فقهاء والمذاهب الأربعة كالأوزاعي وغيره, وقد استندوا في رأيهم هذا على حديث مروى عن عائشة: أن رسول الله ( قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وقد قيد ابن عباس وغيره الصيام عن الميت في هذا الحديث بصيام النذر لا بصيام رمضان.
وفي الإطعام عن الذي مات وعليه قضاء من رمضان قولان للفقهاء:

1) القول الأول للحنفية والمالكية: وهو أنه إذا أوصى بأن يطعم عنه, أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا, وذلك لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره, فصار كالشيخ الفاني, ويحتاج الإطعام عنه إلى الإيصاء.
وقد سكتوا عن أنه إذا لم يوص فهل يتبرع الولي بالإطعام عنه؟ والظاهر أنه يتبرع به إذا كان قادرا, لأن ذلك من باب البر بالميت.
وسكتوا كذلك عن أن الإطعام يكون من تركة الميت أم يتبرع به الولي, والظاهر أنه يكون من التركة في حدود ما يدخل ضمن قدر الوصية, فإن لم يكن وتبرع الولي فهو حسن.

والقدر الذي يطعم هو ما يساوي نصف صاع من تمر أو شعير, وهو يساوي بالوزن المعروف لدينا ثلاثة كيلو جرامات إلا ربعا لكل مسكين عن كل يوم, أو قيمة ذلك نقدا.

2) القول الثاني للشافعية في المذهب الجديد, وللحنابلة على الراجح عندهم, وهو أنه يجب على وليه أو أوليائه الإطعام عنه عن كل يوم مُد طعام لمسكين, وذلك لحديث ابن عمر: (من مات وعليه صيام شهر, فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا). والمد يساوي بالوزن القديم رطلا وثلث رطل بالبغدادي, ونصف قدح بالكيل المصري, ويساوي بما نعرفه من وزن ستمائة وخمسة وسبعين جراما من غالب قوت البلد, ولم يشيروا إلى أن الإطعام من تركة الميت, أو أن على الولي أن يتبرع به.

فدية الصوم

فدية الصوم هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام التي تتقرر لها الفدية, ومقدار الفدية سبق تحديده قريبا في مبحث قضاء رمضان.

والفدية عن الصيام أربعة أنواع:

1) النوع الأول: الفدية عن الشيخ الهرم أو العجوز الفاني الذي لا يستطيع الصيام في رمضان ولا في غيره من أيام السنة, ومثل الشيخ الهرم المريض بمرض لا يرجى برؤه, ولا ينتظر منه أن يأتي عليه وقت يقدر فيه على الصوم, وهذان الصنفان من الناس يباح لهما الفطر في رمضان, على أن يخرجا عن كل يوم من أيام رمضان فدية لإطعام مسكين, وذلك عملا بما ورد  في قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ومعنى يطيقونه يعجزون عن أدائه, أو يكون في أدائهم له مشقة شديدة لا يستطيعون احتمالها, فتجب عليهم الفدية بدلا من الصيام, وهذا النوع من الفدية مجمع عليه عند جميع الفقهاء, وقد نقل عن المالكية أنه يستحب للشيخ الهرم وللمريض مرضا مزمنا إخراج الفدية عن كل يوم يفطرانه, ونقل عن الحنابلة أن أيا من هذين الصنفين إذا طرأ عليه وقت أصبح فيه قادرا على الصوم, ولم يكن قد أخرج الفدية فإنه يصوم أداء أو قضاء, ولا تلزمه الفدية, أما إذا كان قد سبق أن أخرج الفدية فإنها تكفيه, ولا يلزمه الصوم.

2) النوع الثاني: الفدية التي تجب على الحامل والمرضع: الحامل والمرضع يباح لهما الفطر إن خافتا بسب الصوم الضرر على نفسيهما أو على الجنين والصغير, وعليهما قضاء أيام الفطر, وفي وجوب الفدية عليهما ثلاثة أقوال للفقهاء.
القول الأول للحنفية: وهو أنه لا تجب عليهما فدية, ويجب عليهما القضاء فقط, سواء أكان فطرهما بسبب الخوف على نفسها أو بسبب الخوف على ولديها.

القول الثاني للمالكية: وهو أن الحامل عليها القضاء فقط عند قدرتها عليه, ولا تجب عليها فدية, والمرضع تجب عليها الفدية مع القضاء, إذا كان فطرها بسبب الخوف على الولد.

القول الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن كلا من الحامل والمرضع تجب عليهما الفدية مع القضاء إذا كان فطرهما بسبب الخوف على الولد. أما إذا كان فطرهما بسبب الخوف على نفسيهما فعليهما القضاء فقط دون فدية.

ورأي الجمهور بوجوب الفدية على الحامل والمرضع أقوى, وقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه قال: (كانت رخصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا).

3) النوع الثالث: الفدية التي تجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان جديد: هذه الفدية واجبة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على من أخر قضاء ما أفطره من أيام رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر, ووجوبها إذا كان قادرا على القضاء قبل دخول رمضان ولم يقض, أما إذا لم يكن قادرا فلا فدية عليه, والفدية طعام مسكين من غالب قوت البلد, وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام, فكلما دخل عليه رمضان جديد لزمه فدية أخرى مع القضاء عن كل يوم من أيام رمضان, وعند المالكية والحنابلة لا تتكرر الفدية, وتكفي الفدية مرة واحدة مع قضاء الأيام التي يلزم قضاؤها.
وقال الحنفية: إن الفدية لا تجب, ويكفيه قضاء الأيام التي أفطرها.
وقد سبق في مبحث قضاء الصوم بيان ذلك, وبيان مقدار الفدية الواجب إخراجها.

النوع الرابع: الفدية التي تخرج عمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان, وهذه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ولم يقض صيامه تخرج عنه, وفي رأي الحنفية والمالكية أنه يخرجها وليه إذا كان قد أوصى بأن يطعم عنه فالمدار في إخراج الفدية عندهم على الإيصاء, وفي رأي الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة على الراجح عندهم أنه يجب على وليه أن يطعم عنه مد طعام لمسكين عن كل يوم كان يلزمه قضاؤه ولم يقضه, وقد سبق ذكر ذلك كله في مبحث قضاء الصيام.
كفارة الفطر في رمضان

سبق في مبحث ما يترتب على بطلان الصيام أن هناك من المبطلات ما تترتب عليه كفارة مع القضاء, وهناك مبطل واحد متفق على وجوب الكفارة بسببه مع القضاء, وهو الجماع, وقد سبق توضيحه وتوضيح شروط وجوب الكفارة معه, وهناك مبطلات أخرى تجب الكفارة بسببها مع القضاء عند بعض الفقهاء, وقد سبق ذكر ذلك وتوضيحه, والكفارة التي تجب في الحالة التي تستلزمها سيتم بيانها فيما يلي:
يتعلق بالكفارة بعض المباحث منها: موجبها, حكمها, دليل وجوبها, خصالها أو المطلوب فيها, تعددها بتعدد موجبها أو عدم تعددها, حكم غير القادر عليها, وفيما يلي بيان هذه المباحث:
1. موجب الكفارة: للكفارة موجب واحد متفق عليه عند الفقهاء جميعا, وهو الجماع المتعمد في رمضان, وقد سبق ذكر وجوب الكفارة بسببه مع القضاء, وسبق ذكر شروطه وتفصيلاته, وهناك موجبات أخرى للكفارة عند الحنفية والمالكية, يدور معظمها حول الأكل والشرب عمدا, لما في ذلك من انتهاك الصيام وانتهاك حرمة شهر رمضان, وقد سبق ذكر تلك الموجبات مما يبطل الصيام ويستوجب الكفارة مع القضاء.

2. حكم الكفارة: حكم الكفارة الوجوب بالفطر في رمضان بسبب من الأسباب التي ذكرت في الموجب سابقا, وذكرت في مبطلات الصيام, وهي بإيجاز انتهاك حرمة رمضان بالجماع المتعمد فيه, وذلك بالاتفاق, أو بانتهاك حرمة رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو نحوهما عند الحنفية والمالكية, ويترتب على ذكر التعمد أنه لا تجب الكفارة على الناسي والجاهل والمتأول تأويلا قريبا كالمسافر والمريض, ولا تجب الكفارة على من أفسد صيام غير رمضان كصيام القضاء أو النذر أو صيام الكفارات, وعلى من أفسد صيامه في غير رمضان القضاء فقط.
3. دليل وجوب الكفارة: دليل وجوب الكفارة الحديث الذي رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى النبي (, فقال: هلكت يا رسول، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا, قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا, قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا, قال: ثم جلس, فأتي النبي ( بعرق فيه تمر, قال: تصدق بهذا, قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا ! فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه, وقال: اذهب فأطعمه أهلك).
ومعنى عرق: زنبيل أو مكتل يسع خمسة عشر صاعا أو يسع عشرين صاعا.

ومعنى لابتيها: لابتيها هي مُثنى لابة, واللابة هي الحرة, والحرة أرض فيها حجارة سود.

وقد بحث الفقهاء دلالة هذا الحديث على وجوب الكفارة على المجامع في رمضان, وخلصوا في بحثهم ودراستهم إلى أن صرف هذا المكفر الكفارة لأهله إنما هي خصوصية له, فإن من أهله من تجب عليه نفقتهم, والكفارة إنما تصرف لإطعام ستين مسكينا, فإطعامه التمر لأهله ليس على سبيل الكفارة, والمعسر لا تسقط عنه الكفارة عند الجمهور بل تستقر في ذمته إلى حين يساره.
4. خصالها أو المطلوب فيها: المطلوب في الكفارة إحدى ثلاث خصال, وهي عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام ستين مسكينا, وفي وجوب هذه الخصال على الترتيب أو على الخيار رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أن وجوب الخصال على الترتيب فأولها عتق الرقبة, وفي حال عدم وجودها ينتقل إلى صيام الشهرين, وفي حال عدم القدرة على الصوم ينتقل إلى الإطعام. 

الرأي الثاني للمالكية, وهو أن الكفارة على التمييز بين العتق والصوم والإطعام, وأفضل الخصال عندهم الإطعام, ثم العتق, ثم الصيام. 

ودليل الجمهور في وجوب ترتيب الخصال هو أنها وردت في الحديث بالفاء:( هل تجد؟. فهل تجد." فهل تجد؟..) وذلك يدل على وجوب ترتيبها, ويقوي هذا الاستدلال أيضا أن كفارة الظهار وردت بوجوب الترتيب:(ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة… فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا…), وكفارة القتل الخطأ وردت بالترتيب (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة… فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين..). 

ودليل المالكية في التمييز وعدم وجوب الترتيب رواية أخرى لحديث الكفارة وردت بالتمييز, ورواية الترتيب أقوى ورواتها أكثر. 

وفيما يلي التوضيح لكل واحدة من الخصال الثلاث: 

الخصلة الأولى عتق الرقبة: الرقبة التي تعتق يشترط فيها أن تكون مؤمنة, وذلك عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, ولم يشترط ذلك الحنفية حيث يصح عندهم أن تكون الرقبة التي تعتق غير مؤمنة. وقد أخذ الجمهور بشرط الإيمان قياسا على الرقبة التي تعتق في كفارة القتل الخطأ حيث وردت في الآية: {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ...} واعتمد الحنفية في قولهم بجواز عتق الرقبة غير المؤمنة على أن لفظ (رقبة) في حديث أبي هريرة ورد دون تقييد بصفة الإيمان. 

وعند الجميع أنه يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون سليمة من العيوب التي تفوت عليها بعض المنافع, ومن تلك العيوب: الجنون, والعمى, والبكم, غيرها من العيوب التي تؤثر في المنفعة. 

الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين: هذه الخصلة ينتقل إليها عند الجمهور غير المالكية بعد العجز عن الخصلة التي قبلها, وهي عتق الرقبة. وصيام الشهرين المتتابعين قد يكون في حالتين:    

الحالة الأولى: أن يبدأ المكفر صيامه من اليوم الأول من الشهر الهجري, وفي هذه الحالة يتبع نظام الشهر الهجري فينتهي شهره الأول بنهاية الشهر الهجري, ويبدأ شهره الثاني مع بداية الشهر الهجري وينتهي مع نهايته, وتبعا لهذا النظام فقد يكون كل من الشهرين تسعة وعشرين يوما, وقد يكون كل منهما ثلاثين يوما, وقد يكون أحدهما تسعة وعشرين يوما والثاني ثلاثين يوما, وصوم الشهرين المتتابعين في كل ذلك صحيح, مع ملاحظة أن يوم القضاء لا يحسب ضمن الشهرين المختصين بالكفارة. 

الحالة الثانية: أن يبدأ صيامه بعد بداية الشهر الهجري, وفي هذه الحالة يكمل صيام الشهر الأول الذي بدأ الصيام فيه, ثم يصوم الشهر الهجري الثاني كاملا تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما, ثم يصوم من الشهر الثالث أياما يكمل بها مع الأيام التي صامها بعد بداية الشهر الأول ما يكمل عدتها إلى ثلاثين يوما. ولا يحسب منها يوم القضاء.  

ولابد من التتابع في صيام الشهرين, فلو أفطر في يوم منها, ولو في آخر يوم انقطع التتابع وصار ما صامه نفلا, وعليه أن يبدأ صيام الشهرين من جديد. وهذا باتفاق الفقهاء جميعا. وهناك أعذار اعتبر بعضهم أنها لا تقطع التتابع, واعتبر غيرهم أنها تقطعه, وفيما يلي بيانها: 

· الحيض عذر لا يقطع التتابع عند جميع الفقهاء, فإن جاءت فترة الحيض للمرأة في صوم كفارتها فإنها بعد انتهاء الحيض تكمل ما بقى عليها من أيام الصيام للكفارة, ولا تبدأ من جديد. 

· النفاس والجنون والإغماء لفترة طويلة ألحقها الشافعية بالحيض واعتبروا أنها لا تقطع التتابع. 
· الفطر نسيانا أو لغدر أو لغلط في العدد لا يقطع التتابع عند المالكية. 
· الفطر لعذر المرض أو السفر لا يقطع التتابع عند الحنابلة. 
· الفطر نسيانا أو لأي عذر غير الحيض يقطع التتابع عند الحنفية, وعند الشافعية كذلك عدا ما ألحقوه بالحيض من النفاس والجنون والإغماء الطويل. 
الخصلة الثالثة: إطعام ستين مسكينا: 

هذه الخصلة لا ينتقل إليها إلا بعد العجز عن الخصلتين الأولى والثانية, كما هو رأي الجمهور, وعند المالكية أنه يجوز أن يبدأ بها وهو الأفضل عندهم. والشافعية في الأصح عندهم قالوا: إنه يجوز العدول عن الصوم إلى الإطعام لمن عنده غلمة أي شدة حاجة للنكاح, لأنه لا يأمن الوقوع في الحرج و المواقعة وهو صائم, وذلك يحوجه إلى بداية الشهرين من جديد, وفي ذلك مشقة شديدة.  

ومقدار الإطعام هو مد لكل مسكين من القمح أو البر أو الدقيق أو السويق, أو نصف صاع من التمر أو الشعير, وذلك بحسب رأي الجمهور, وعند الحنفية أن المقدار هو مدان من القمح أو البر أو الدقيق أو السويق, أو صاع من التمر أو الشعير, بحيث يكون ذلك غداء وعشاء مشبعين, أو غداءين أو عشاءين, أو مقدار عشاء وسحور, ويجوز عند الحنفية أن يعطى المسكين قيمة ذلك نقدا. 

5- تعدد الكفارة أو عدم تعددها: تعدد الكفارة أو عدمه ينبني على تعدد موجبها أو تكراره, فإذا لم يتعدد موجب الكفارة أو لم يتكرر فإنها لا تجب إلا مرة واحدة, وإذا تعدد موجبها فإما أن يكون تعدده في يوم واحد من أيام رمضان, وإما أن يكون في أكثر من يوم.

فإذا كان تعدد موجب الكفارة قد حصل في يوم واحد فإن الفقهاء جميعا متفقون على أنه لا يلزم الشخص إلا كفارة واحدة عن كل موجبات التكفير في ذلك اليوم, وللحنابلة في هذا التعدد في اليوم الواحد قولان: قول غير مخالف لقول بقية الفقهاء, وهو أن الكفارة الواحدة تكفي عن كل مخالفات اليوم الواحد, فإذا تكرر من الشخص الجماع مثلا في يوم واحد فإن عليه كفارة واحدة, ولكنه يأثم لعدم إمساكه بقية اليوم بعد المخالفة الأولى, وقول ثان: بأنه إذا كان قد جامع مثلا ثم أخرج الكفارة في اليوم نفسه بأن أعتق أو أطعم ثم جامع بعد ذلك مرة ثانية فإنه تجب عليه كفارة جديدة بسبب جماعه الثاني بعد أن كان قد أدى كفارة المخالفة السابقة. 

وإذا كان موجب الكفارة قد تكرر في أكثر من يوم من أيام رمضان فإن الجمهور يرون أنه تتعدد الكفارة بتعدد موجباتها في الأيام المختلفة من رمضان, فقد تلزمه كفارتان أو ثلاث أو أكثر من ذلك بحسب ما تكرر منه من موجبات لها, لأن كل يوم كأنه عبارة منفصلة , وكل تعد على العبادة له كفارته وخالف الحنفية في هذا وقالوا: إنه لا تتعدد الكفارة بتعدد موجبها في أكثر من يوم من رمضان, وحتى لو تكررت المخالفة في أكثر من رمضان واحد. ومع ذلك فلهم في هذا تفصيلان: 

التفصيل الأول: هو أن الشخص المخالف إذا كان قد كفر عن مخالفته الأولى, ثم تكررت منه المخالفة بعد التكفير فإنه تلزمه كفارة جديدة للمخالفة الثانية, وإذا لم يكن قد كفر عن المخالفة السابقة فتكفيه كفارة واحدة عن الجميع. 

التفصيل الثاني: هو أن موجب الكفارة إذا كان هو الجماع فإن الكفارة تتعدد بتعدده, وإذا كان الموجب هو تعمد الأكل أو الشرب فإن الكفارة لا تتعدد بتعدده. 

وإذا كان مقصود الكفارة هو الزجر في رأيهم فإن تكرر انتهاك حرمة الشهر بالجماع يلزمه تكرر الزجر.   

6- حكم غير القادر على الكفارة: من وجبت عليه كفارة, وعجز عن أدائها في وقت وجوبها فإنها تستقر في ذمته إلى حين يساره أو قدرته على أدائها, ولا تسقط عنه, وهذا هو رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وفي قول لعيسى بن دينار من المالكية, وقول للشافعي أنها تسقط عن العاجز عن أدائها, وقد استدلوا بما ورد في حديث أبي هريرة عن الرجل الذي واقع امرأته في رمضان, وكان غير قادر على أداء الكفارة, حيث لم يبين له رسول الله ( أن الكفارة قد استقرت في ذمته. ورد الجمهور هذا الاستدلال وقالوا: إنه ليس في الحديث ما يدل على عدم استقرار الكفارة في ذمة الرجل, والذي فيه هو أن الرجل قد أعطي صدقة ليطعمها لأهله, والكفارة لا يجوز صرفها لأهله.

وخالف الحنابلة رأي الجمهور, وقالوا: إن من عجز عن جميع خصال الكفارة وقت وجوبها عليه فإنها تسقط عنه ولو أيسر بعد ذلك. 

الصوم الحرام والمكروه

سبق في أول بحث الصيام أن للصيام أقساما ثلاثة: الصيام المفروض, والصيام الحرام والمكروه, والصيام المندوب إليه أو صيام التطوع, وقد تم تناول القسم الأول وهو الصيام المفروض وما يتعلق به من أحكام وتوضيحات. وفي هذا المبحث يتم تناول الصوم الحرام والمكروه: 

الصوم الحرام: هناك سبعة أيام أو سبع حالات يكون الصوم فيها حراما أو مكروها, حيث لم يتفق الفقهاء, على القول بحرمة صومها جميعها, وفيما يلي بيان هذه الأيام أو الحالات, ورأي الفقهاء في حرمة صومها أو كراهته: 

1- صوم الحائض و النفساء: هذا النوع من الصوم حرام باتفاق الفقهاء جميعا, وهو لا يصح, ولا ينعقد, ما دامت غير طاهرة من الحيض أو النفاس.  

2- صوم من يخاف على نفسه الهلاك: هذا النوع من الصوم يحرم باتفاق الفقهاء, إذا كان الشخص قد تيقن أن صومه سوف يسبب له هلاك نفسه, أو فقد منفعة عضو من أعضائه المهمة, والتيقن قد يكون عن طريق طبيب مسلم حاذق يؤكد له ذلك, أو عن طريق خبرة شخصية مر بها الشخص أو المريض, وثبت له منها أنه إن صام فسوف يتعرض للهلاك. 
3- صوم يوم عيد الفطر أوعيد الأضحى: هذان اليومان يحرم صومهما عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, ومع حرمة صومهما عندهم فإن صومها لا يصح, ويكون من تعمد صومهما عاصيا في رأيهم. وعند الحنفية أن صومهما لا يحرم, ولكن يكره تحريما. 
ودليل الجمهور في القول بحرمة صوم العيدين ما رواه الشيخان عن أبي هريرة: (أن الرسول ( نهى عن صيام يومين: يوم فطر, ويوم أضحى). والنهي عندهم يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. وقال الحنفية: إن النهي لا يقتضي الفساد والتحريم. 

4-  صوم أيام التشريق بعد عيد الأضحى: أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى, وسميت بأيام التشريق لأنه كانت تقدم فيها لحوم الأضاحي فتلقى جهة المشرق تحت ضوء الشمس, وفي حكم صوم أيام التشريق أربعة آراء للفقهاء.
الرأي الأول للشافعية: وهو أنه يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة للحاج ولغير الحاج. 

الرأي الثاني للحنابلة: وهو أنه يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة لغير الحاج, أما الحاج الذي تمتع بالعمرة ولم يجد الهدى فيجوز له صوم الأيام الثلاثة بلا كراهة. 

الرأي الثالث للمالكية: وهو أنه يحرم صوم يومين من أيام التشريق بعد عيد الأضحى لغير الحاج, ويكره صوم اليوم الثالث, وذلك لأنهم يعتبرون أن أيام ما بعد العيد التابعة له تنتهي بصبح اليوم الثالث من أيام التشريق, وقد سبق في صلاة العيد أن التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة ينتهي عندهم بعد صلاة صبح اليوم الثالث من أيام التشريق, أي الرابع من أيام العيد. ويجوز عندهم للحاج الذي تمتع بالعمرة ولم يجد الهدى أن يصوم تلك الأيام بلا كراهة. 

الرأي الرابع للحنفية: وهو أنه يكره تحريما صيام أيام التشريق الثلاثة لغير الحاج المتمتع, ويجوز له صيامها بلا كراهة.

ودليل تحريم صوم هذه الأيام ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي ( : (أيام مني أيام أكل وشرب, وذكر الله تعالى). 

ودليل جواز صومها للمتمتع أو القارن ما رواه البخاري عن ابن عمر وعائشة: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى).
5-  صوم يوم الشك: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان, إذا تحدث الناس برؤية الهلال, ولم تثبت رؤيته. وهذا القدر من التعريف ليوم الشك هو القدر المتفق عليه من تعريفات الفقهاء له, وقد سبق في بداية بحث الصيام ذكر تعريفات الفقهاء ليوم الشك, ونعيد ذكرها هنا بإيجاز لنصل بعد ذلك إلى حكم الصوم يوم الشك.
· الحنفية قالوا: يوم الشك هو آخر يوم من شعبان لم ير الهلال في ليلته بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين بسبب غيم مانع للرؤية, فيقع الشك في أن ذلك اليوم من شعبان أم من رمضان, وقد يقع الشك نتيجة لرد القاضي شهادة شهود رؤية الهلال, وقد يقع نتيجة تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت. 

· المالكية قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء غيم في ليلته السابقة, ولم ير الهلال, وقالوا في تعريف آخر: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال ليلته من لا تقبل شهادته كالفاسق والمرأة والعبد.
· الشافعية قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته. ولم يشهد بالرؤية أحد, أو شهد بها من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان. 
· الحنابلة قالوا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته, مع كون السماء صحوا لا غيم فيها. 
أما حكم الصوم في يوم الشك فهو يتردد بين الجواز أو الندب, وبين الكراهة, وبين التحريم, وذلك تبعا لحالة صومه أو لنية صومه, وحالات صومه سبع فيما يلي بيانها, وبيان حكم كل منها: 

الحالة الأولى: أن يوافق يوم الشك يوما اعتاد المسلم أن يصومه تطوعا , كأن يوافق يوم الاثنين أو الخميس لمن اعتاد صومهما, وحكم صومه في هذا اليوم أنه جائز, بل يعتبر صومه مندوبا, وذلك باتفاق جميع الفقهاء, ودليلهم في ذلك ما رواه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا رجلا كان يصوم صوما, فيصومه), وفي إحدى روايات الحديث لفظ (فليصمه) بدل (فيصومه). 

الحالة الثانية: أن يصوم المسلم تطوعا في يوم الشك, دون أن يكون صوم ذلك اليوم عادة له. وحكم الصوم في هذا اليوم أنه جائز بلا كراهة عند الحنفية والمالكية, وحرام عند الشافعية, ومكروه عند الحنابلة إلا إذا صام قبله يوما أو يومين فتزول الكراهة, وذلك اعتمادا على حديث أبي هريرة السابق الذي فيه استثناء صيام يوم أو يومين قبل رمضان من النهي. 

الحالة الثالثة: أن يصوم المسلم ذلك اليوم قضاء عن رمضان سابق, وحكم هذا الصوم أنه جائز, بل هو واجب, لأن قضاء ما فات من رمضان واجب. وذلك باتفاق الفقهاء, 

الحالة الرابعة: أن يصومه المسلم عن كفارة أو نذر, وهذا الصيام جائز عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة, ومكروه كراهة تنزيه عند الحنفية. 

وفي الحالات الأربع السابقة إذا تبين أن اليوم الذي صامه المسلم كان من رمضان فإن صومه لا يصح عن التطوع ولا عن قضاء رمضان الفائق, ولا عن الكفارة ولا عن النذر, لأن زمن رمضان لا يقبل صوما غير صوم رمضان, ولا يصح أيضا عن رمضان لأنه لم ينوه, ومع ذلك فعليه إمساك بقية ذلك اليوم, وعليه قضاء يوم بدله بعد انتهاء رمضان ويكون قضاؤه على الفور عند الشافعية. وقد نبه المالكية إلى أنه إن أفطر فيه عامدا عالما بعد تأكد أنه من رمضان فعليه القضاء والكفارة. 

ومن كان قد بدأ صومه عن قضاء رمضان فائت أو عن كفارة أو عن نذر, فإنه يقضي بعد رمضان صوم القضاء عن الفائت وعن الكفارة, ولا يقضي صوم النذر إن كان معينا قبل رمضان لفوات وقته. 

الحالة الخامسة: أن يصومه عن رمضان بنية جازمة دون تردد, وحكم هذا الصوم عند الحنفية أنه مكروه تحريما, وإذا تبين خلال النهار أنه من رمضان فإن صومه يصح, ولكن تبقى معه كراهة التحريم, لأنه نوى صومه قبل التأكد من بداية رمضان. 

وعند الشافعية تفصيل لحكم هذا الصوم, فإن كانت نية صومه بناء على تصديق من أخبره برؤية الهلال ممن لا تقبل شهادته كالفاسق والمرأة والعبد والصبي فإن صومه يقع صحيحا, وإن كانت نية صومه دون اعتماد على شهادة أحد فإن صومه يكون حراما, ولا يقع عن رمضان. 

الحالة السادسة: أن يصومه بنية مترددة بين النفل والفرض, كأن ينوي صومه نفلا إن كان من شعبان, وفرضا إن كان من رمضان, وحكم هذا الصوم عند الحنفية أنه مكروه تنزيها, وإذا تبين خلال النهار أنه كان من رمضان فيصح صومه, مع كراهة التنزيه, وحكمه عند الشافعية أن صومه حرام إذا تبين أنه من شعبان, وإذا تبين أنه من رمضان لم يصح صومه نفلا, لأن وقت رمضان لا يقبل صوم النفل, ولم يصح فرضا لعدم جزم نيته, وعند المالكية أن صومه ذلك اليوم مكروه, فإن تبين أنه من شعبان فهو نفل, وإن تبين أنه من رمضان فلا يصح نفلا وفرضا, وعليه الإمساك بقية اليوم, وقضاء يوم بدله.

وعند الحنابلة أنه إن تبين أنه من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا, وعليه الإمساك والقضاء. 

والحالة السابعة: أن ينوى الصوم بنية مترددة بين الصوم والإفطار, كأن يقول: نويت صوم غد إن كان من رمضان, وإن لم يكن فأنا مفطر. وهذه الحالة ذكرها الحنفية. وقالوا: إن صومه فيها باطل, لتردده بين الصوم والإفطار. 

وقال المالكية: إنه يندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار, ويتبين الأمر من صوم أو إفطار, فإن كان صوما ظل ممسكا, ويقضي يوما بعد رمضان, وإن كان إفطارا فلا شيء عليه. 

6- صوم النصف الأخير من شعبان: هذا الصوم قال الشافعية: إنه حرام, واستثنوا من تحريم صومه عدة حالات: الحالة الأولى منها أن يكون قد صام قبله أياما من شعبان, ولو كان ما صامه قبله هو يوم النصف, وهو اليوم الخامس عشر من الشهر. 
الحالة الثانية: أن يكون الشخص قد اعتاد صياما معينا كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما, أو كان يصوم الاثنين والخميس فصادف ذلك الصوم المعين أيام النصف الثاني من شعبان, فلا حرمة فيه. 

الحالة الثالثة: أن يكون صومه في تلك الأيام صوم قضاء لفرض أو نفل أو كفارة فلا يحرم. 

الحالة الرابعة: أن يكون صومه عن نذر مستقر في ذمته, فيصومه بلا حرمة. 

وقد اعتمد الشافعية في الاستدلال على حرمة صوم النصف الثاني من شعبان على حديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبي هريرة: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). 

ولم يقل بتحريم صوم النصف الثاني من شعبان غير الشافعية. وقد قال الحنفية والحنابلة: إنه يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان, لا أكثر من ذلك, وقد اعتمدوا في هذا على الحديث الذي سبق ذكره ورواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة, وفيه نهى عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان, إلا لمن كان قد اعتاد صوم تلك الأيام قبل رمضان. وقال المالكية: إنه لا يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان ولا يكره.  

7- صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها: صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها حرام عند الشافعية والمالكية, ويجوز عندهم أن تصوم النفل بإذنه أو بعلمه إذا كانت تعلم أنه إن علم بصومها لا يمنعها, ويجوز لها الصوم دون إذنه إذا كان غائبا عنها, أو كان محرما بحج أو بعمرة, أو كان معتكفا في مسجد. 
وعند الحنفية أن صوم المرأة نفلا بغير إذن زوجها مكروه تنزيها. 

وعند الحنابلة أنه لا يجوز لها أن تصوم نفلا بغير إذنه إذا كان حاضرا, ولو كان هناك ما يمنعه من الجماع كالإحرام والاعتكاف والمرض. 

الصوم المكروه:

الصوم المكروه منه ما اتفق عليه فقهاء ثلاثة من المذاهب, ومنه ما اتفق عليه اثنان منها, ومنه ما قال به فقهاء مذهب واحد, وفيما يلي بيان هذه الأنواع: 

1) الصوم المكروه عند فقهاء ثلاثة من المذاهب: 
1- صوم يوم الشك: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان, إذا لم تثبت في ليلته رؤية هلال رمضان بسبب غيم أو غيره, وقد سبق توضيحه في الصوم الحرام, وصومه مكروه عند الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو حرام عند الشافعية. 

2- صوم المسافر إذا أجهده الصوم: يكره صوم المسافر إذا أجهده الصوم, وكان شاقا عليه, وذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
3- صوم المريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع: يكره صوم هؤلاء المذكورين إذا خاف كل منهم حصول مشقة شديدة له, وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة, وإذا كان حصول الضرر أو الهلاك متيقنا فإن الصوم يحرم منهم, وهو حرام عند المالكية.  

2)  الصوم المكروه عند فقهاء اثنين من المذاهب:
1- صوم الدهر: صوم الدهر هو أن يصوم الإنسان جميع الأيام باستمرار, وهو مكروه عند الحنفية والشافعية, لأنه يؤدي باستمراره إلى ضعف الإنسان, وقد ورد ذمه والنهي عنه في حديث رواه أحمد والشيخان عن ابن عمر, وهو:(لا صام من صام الأبد). 

2- صوم الوصال: صوم الوصال هو غير صوم الدهر, وهو أن يصوم الشخص يومين مثلا لا يفطر بينهما عند غروب شمس اليوم الأول منهما, ويواصل صومه حتى اليوم التالي, وهو مكروه عند الحنفية والحنابلة, وقد ورد النهي عنه في حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة, قال ( :(إياكم والوصال), وقد روى مثله عن عائشة وأشارت في روايتها إلى أن النهي عنه رحمة للمسلمين). 
3- صوم يوم أو يومين قبل رمضان: صوم يوم أو يومين قبل رمضان مكروه عند الحنفية والحنابلة, وذلك إذا لم يسبقهما صوم قبل ذلك, أو لم يكن عادة الشخص صوم ذلك اليوم أو اليومين, فإن سبقهما الصوم, أو كانا عادة للصائم فلا يكره صومهما, وقد سبق في الصوم الحرام ذكر الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين...). 
4- صوم يوم عرفة للحاج: صوم يوم عرفة للحاج مكروه عند المالكية, ومكروه كذلك عند الحنفية إن أدى إلى إضعاف الحاج, ومن شأن الصوم أن يضعف الصائم. 
وذكر الحنابلة أن الحاج إذا كان وقوفه بعرفة ليلا فإنه يجوز له صوم يوم عرفة دون كراهة, وإن كان وقوفه نهارا فإنه يكره له صومه. 

وقال الشافعية: إن الحاج إذا كان مقيما بمكة ووقف بعرفة نهارا فصيامه فيه خلاف الأولى, وإن وقف بعرفة ليلا فصيامه يوم عرفة جائز بلا كراهة, وإن كان الحاج مسافرا غير مقيم بمكة فصيامه يوم عرفة مخالف للسنة.   
5- صوم يوم التروية: يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة, وصومه مكروه عند المالكية, ومكروه عند الحنفية إذا أدى إلى إضعاف الصائم, كما قالوا في صوم يوم عرفة. ولم يشر الشافعية والحنابلة إلى صوم يوم التروية لا كراهية ولا جوازا. 
6- صوم التطوع لمن عليه قضاء: صوم التطوع لمن عليه قضاء مكروه عند كل من المالكية والشافعية, وقال المالكية: إنه يكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء, وقال الشافعية: إنه يكره التطوع بصيام يوم لمن عليه قضاء فرض, لأن قضاء الفرض أهم من التطوع. 
7- صوم يوم الفيروز ويوم المهرجان: يوم الفيروز هو أول يوم في السنة الربيعية عند الفرس, وقيل: إنه رابع يوم فيها, ويوم المهرجان هو بداية فصل الخريف, وقيل إنه بعد تسعة عشر يوما من بداية الخريف, وهذان اليومان يكره صومهما عند كل من الحنفية والحنابلة, لأن الصوم فيه احترام وتعظيم للأيام التي يصومها الشخص, وليس للمسلم أن يعظم أياما يعظمها الكفار. 
وقال الشافعية: إنه لا يكره صوم هذين اليومين, وكان تعظيمهما قديما, وقد أسلم أهل بلاد فارس أو معظمهم, ولم تعد النظرة لليومين تعظيما لهما كما كان قبل ذلك. 

ولم يذكر المالكية كراهة صوم اليومين. 
8- إفراد يوم الجمعة بالصوم: إفراد يوم الجمعة وحده بالصوم مكروه عند كل من الحنفية والشافعية, وذلك لحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة:(لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم), ويفهم من الحديث أن صيام يوم مع يوم الجمعة قبله أو بعده يزيل كراهة صومه وحده. 
وعند المالكية والحنابلة ليس صوم يوم الجمعة وحده مكروها, بل هو جائز كسائر الأيام بلا كراهة. 
9- إفراد يوم السبت بالصوم: إفراد يوم السبت وحده بالصوم مكروه عند الحنفية والشافعية، وذلك لأن فيه تشبها بأهل الكتاب الذين يعظمون يوم السبت, وقد ورد النهي عن صومه فيما رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي:(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه).  
ج) الصوم الذي قال بكراهته فقهاء مذهب واحد:  

- ما قال بكراهته فقهاء المذهب الحنفي: 

1- إفراد يوم عاشوراء بالصوم: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم, وصومه وحده مكروه تنزيها عند الحنفية, وتزول الكراهة بصيام يوم قبله وهو يوم تاسوعاء, أو يوم بعده وهو الحادي عشر, ويحصل للصائم حينئذ ثواب سنة صومه وما معه.
2- صيام العيدين وأيام التشريق: يكره تحريما عند الحنفية صيام يومي العيدين, وصيام أيام التشريق التي بعد عيد الأضحى. وقد سبق أن صوم هذه الأيام حرام عند الجمهور. 
3- صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها: يكره تنزيها عند الحنفية صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو رضاه, وقد سبق أن صيامها النفل بغير إذن زوجها حرام عند جمهور الفقهاء. 
4- صوم الصمت: يكره عند الحنفية تنزيها أن يصوم الشخص عن الكلام طيلة نهاره, ويسمى ذلك الصوم صوم الصمت, وعلى الإنسان أن يتكلم بخير, أو بما تدعو إليه الحاجة. 
· ما قال بكراهته فقهاء المذهب المالكي: 
1- صوم اليوم الرابع من النحر: يكره عند المالكية صوم اليوم الرابع من أيام النحر, وهو اليوم الثالث من أيام التشريق التي بعد عيد الأضحى, والكراهة هي لغير الحاج القارن أو المتمتع الذي لا يجد الهدى ويكفر بالصيام فلا يكره له أن يصومه, ومثله من يصوم عن نذر أو كفارات أخرى فلا يكره صيامه. 
وقد سبق أنه يكره تحريما عند الحنفية صوم ذلك اليوم, ويحرم عند الشافعية والحنابلة.  

2- صوم ستة من شوال موصولة بالعيد: يكره عند المالكية أن يصوم الشخص ستة أيام من شوال بعد عيد الفطر مباشرة, ولا يكره إن أخرها أو صامها متفرقة, أو لم يظهر صومها. 
3-  صوم يوم المولد النبوي: يكره عند المالكية صوم يوم المولد النبوي, لأنهم يعتبرونه شبيها بالأعياد, فيكره صومه لذلك. 
4- صوم الضيف دون إذن مضيفه: يكره عند المالكية أن يصوم ضيف دون إذن مضيفه له بالصوم, وذلك لأن صوم الضيف قد لا يمكن المضيف من إكرام ضيفه, وقد يسبب له حرجا. 
5- صوم نذر ليوم معين مكرر: من المكروه عند المالكية نذر صوم ليوم معين يتكرر كل أسبوع, كيوم الخميس مثلا, لأن استمرار تكرر ذلك اليوم قد يؤدي إلى التثاقل, وقد يصبح التزامه بالنذر أقرب إلى الالتزام العادي أكثر من كونه تطوعا وقربة. 
6- صوم يوم قبل صيام واجب غير معين كصوم القضاء أو الكفارة, وذلك ليكون توجه الصوم من بدايته للواجب دون غيره, والواجب المعين لا يكره صوم يوم قبله. 
7- التزام صوم الثلاثة البيض: يكره عند المالكية التزام صوم الثلاثة البيض من كل شهر, وهي يوم الثالث عشر, والرابع عشر, والخامس عشر, وذلك حتى لا يرى الشخص نفسه ملزما بصيامها كأنها واجب مطلوب. 
· ما قاله بكراهته فقهاء المذهب الحنبلي: 
1- صوم المسافر: يكره عند الحنابلة صوم المسافر سفر قصر, ولو لم يجد مشقة في السفر, وذلك التزاما منهم بما ورد في قوله تعالى في آية الصوم: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. 

2- صوم شهر رجب وحده: يكره عند الحنابلة صوم شهر رجب وحده دون أشهر بقية العام, وذلك اعتمادا على حديث ضعيف رواه ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي ( : (نهى عن صيامه). ويقول الحنابلة: إن أحاديث فضل الصيام أو الصلاة في رجب غير صحيحة. ويرون أن صوم شهر رجب وحده فيه إحياء لشعار الجاهلية في تعظيم شهر رجب. 
ومع ذلك فقد قالوا إن من لم يصم شهر رجب كاملا بأن أفطر فيه يوما واحدا لا يكره له صيامه ولا يكره كذلك صيام شهر رجب إذا صام معه أي شهر آخر من السنة غير شهر رمضان. 

صوم التطوع

صوم التطوع هو النوع الثالث من أنواع الصوم, ويقال له أيضا الصوم المندوب إليه, وقد يقال له أيضا صوم النفل, وهو صوم يقوم المسلم بأدائه رغبة في الثواب والفضل من الله, وطمعا في تكفير بعض ذنوبه, أو رفع درجاته في الجنة, ومن صوم التطوع ما اتفقت آراء الفقهاء على سنية صومه أو ندبه أو استحبابه, ومنه ما كانت آراؤهم مختلفة حوله, وفيما يلي بيان ذلك: 

1. صوم التطوع المتفق عليه عند جميع الفقهاء: 
1- صوم يوم وفطر يوم: هذا الصوم وهو صوم يوم وفطر يوم هو أفضل صوم التطوع, وقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو (أفضل الصيام صوم داود, كان يصوم يوما, ويفطر يوما, وفي رواية بلفظ عبد الله بن عمرو: (صم يوما وأفطر يوما, فذلك صيام داود, وهو أفضل الصيام, قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك, فقال: (لا أفضل من ذلك).  

2- صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع: صوم الاثنين والخميس متفق على ندبه وسنيته, وكان النبي ( يواظب على صومهما, وقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد أن النبي ( كان يصوم يوم الاثنين والخميس, فسئل عن ذلك فقال: (إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس), وفي رواية بلفظ: (وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم). 
3- صوم تاسوعاء وعاشوراء: تاسوعاء وعاشوراء هما التاسع والعاشر من شهر المحرم لكل سنة. ويسن الجمع بينهما في الصوم. وقد روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع), وروى الخلال عنه بإسناد جيد مرفوعا:( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر). وقد ورد في بداية صوم عاشوراء ما رواه الشيخان عن ابن عباس قال:(قدم النبي ( , فرأى اليهود تصوم عاشوراء, فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح, نجي الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم, فصامه موسى, فقال: أنا أحق بموسى منكم, فصامه, وأمر بصيامه). وورد في فضل صوم عاشوراء: (صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله) وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ( :(صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقلة, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية). 
وقد قال الحنفية: إنه يكره تنزيها إفراد يوم عاشوراء وحده بالصوم, والسنة أن يصوم معه اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر. 
وقد قال الشافعية: إنه يستحب صوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر. 

وقال الحنابلة: إنه إذا اشتبه على المسلم أول الشهر فإنه يصوم ثلاثة أيام ليتيقن صوم عاشوراء والمالكية يعتبرون صوم يوم عاشوراء سنة, وصوم يوم تاسوعاء مندوبا.  
4- صوم شهر محرم: يستحب صيام شهر محرم من الأشهر الحرم, وقد ورد في استحباب صومه ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل, وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم).
وقال الحنفية: إنه يندب صيام ثلاثة أيام منه, وهي الخميس والجمعة والسبت. 
5- صوم بقية الأشهر الحرم: بقية الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة, وشهر منفرد وهو رجب. وقد ورد أن أفضل الشهور للصوم بعد رمضان هي الأشهر الحرم. وأفضل الأشهر الحرم محرم ثم رجب ثم ذو العقدة ثم ذو الحجة. وبعدها في الفضل شهر شعبان. 
وقد ورد في البند السابق لهذا أن الحنفية يرون أنه يندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر الحرم. 

والحنابلة يرون أنه يكره إفراد شهر رجب وحده بالصوم من بين الأشهر الحرم, وتزول الكراهة عندهم بأن يصوم معه شهرا آخر من الأشهر الحرم, أو ألا يصومه كله بل يفطر فيه يوما أو أياما. 
6- صوم يوم عرفة: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة, وصومه سنة لغير الحاج, وقد ورد في فضله ما رواه مسلم: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله, والسنة التي بعده). 
والحاج لا يسن له صوم عرفة, ليقوى على الدعاء, وعلى التحرك والاستعداد للنفرة في آخر اليوم, وقد سبق في الصوم المكروه أن من الفقهاء من يرى كراهة صوم يوم عرفة للحاج. 
7- صيام أول ثمانية من ذي الحجة: صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة قبل يوم عرفة سنة للحاج ولغير الحاج, وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد عن حفصة قولها: (أربع لم يكن يدعهن رسول الله ( : صيام عاشوراء, والعشر, وثلاثة أيام من كل شهر, والركعتين قبل الغداة), والمقصود بالعشر المذكورة في الحديث هي عشر ذي الحجة, وقد سبق في بحث صلاة العيدين الحديث الذي يدل على فضل العمل في عشر ذي الحجة, ومن العمل الصوم. 
2. صوم التطوع الذي تختلف فيه آراء الفقهاء: 
1- صوم ستة أيام من شوال: يندب عند فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة صوم ستة أيام من شوال, وهم يرون أن من صامها بعد رمضان فكأنما صام الدهر, وقد روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب, (من صام رمضان, ثم أتبعه ستا من شوال, فذاك صيام الدهر), ومعنى أنه صيام الدهر أن الحسنة بعشر أمثالها, فصيام رمضان بعشرة أشهر, وصيام الأيام الستة بستين يوما وهي شهران فتكون الأشهر اثني عشر شهرا, وتلك السنة كاملة. 
وقد وضع المالكية شروطا ليكون صومها مندوبا, وإذا لم تتحقق تلك الشروط فإن صومها يكون مكروها في رأيهم. والشروط هي: ألا يكون الصائم ممن يُقتدى به, حتى لا يكون هناك احتمال لاعتقاد وجوبها. وألا يكون صومها متصلا بيوم الفطر, فإذا اتصل به واعتقد أن ذلك سنة فإنه يكره صومها, وألا يصومها متتابعة بل يفرقها, فإن صامها متتابعة كره ذلك, وألا يظهر صومها بل يصومها سرا ولا يحدث أنه صائم, حتى لا يعتقد غيره ضرورة صومها. 

وفي صومها بعد رمضان مباشرة وتتابعها رأيان لفقهاء المذاهب الثلاثة الذين قالوا بندب صومها: الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أنه يندب أن تكون بعد عيد الفطر مباشرة, وأن تكون متتابعة, وذلك أخذا من لفظ الحديث:(ثم أتبعه ستا من شوال..) 

الرأي الثاني للحنفية: وهو أن الأفضل تفريقها, ويستحب أن يصوم في كل أسبوع يومين منها.  
2- صوم الأيام البيض: الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي, وسميت بالأيام البيض لأن ليلها يكون مبيضا بضوء القمر حيث يكون في لياليها في أظهر مراحل اكتماله, ويكون نهارها طبعا مبيضا بضوء الشمس والنهار, وصومها مندوب إليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة, وصومها عندهم أفضل من صوم أي ثلاثة أيام أخرى في الشهر, وقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد عن أبي ذر أن النبي ( قال له: (إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشر, ورابع عشر, وخامس عشر), وقد قيل: إن صومها من كل شهر يضاعف أجره كصيام الدهر, فهي ثلاثة أيام وكل يوم بعشرة فهي كثلاثين يوما, ومع المداومة عليها كل شهر فإنها تكون كصيام الدهر.
والمالكية قالوا إنه يندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر, على ألا تكون هي الأيام البيض في كل شهر بحيث يلتزم بها الشخص, فإذا التزم بصومها كل شهر فإن ذلك يكون مكروها في رأيهم, وهم يحذرون من احتمال أن يعتقد وجوب صومها. وقد ورد في عدم التزامها باستمرار حديثان عن النبي (, الأول منهما رواه أصحاب السن من حديث ابن مسعود: (أن النبي ( كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر) والثاني منهما رواه مسلم عن عائشة: (كان رسول الله ( يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, ما يبالي في أي الشهر صام). 
3- صوم الأيام السود: الأيام السود هي الأيام الثلاثة الأخيرة من كل شهر وهي الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون, وصومها مندوب إليه عند الشافعية, لتكون ختاما للشهر بالصوم, وقالوا: إنه إذا كان الشهر ناقصا فيكملها بصوم اليوم الأول من الشهر الذي يليه, كما قالوا: إن الأحوط أن يبدأ صومها من اليوم السابع والعشرين وما يأتي بعده. ولم يذكر فقهاء المذاهب الأخرى صوم هذه الأيام. 
4- صوم شهر رجب: شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم, وهو منفرد من بينها, وبينه وبين رمضان شهر, وصومه مندوب إليه عند المالكية والشافعية.
وقال الحنفية: إنه يندب صيام ثلاثة أيام منه, وذلك كسائر الأشهر الحرم حيث يرون أنه يندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر منها. 

وقال الحنابلة: إنه يندب صيام شهر رجب إذا كان معه شهر آخر, أو إذا لم يصمه الشخص كاملا بأن أفطر منه يوما أو أياما. أما صومه وحده كاملا فإنه مكروه عندهم.   
5- صوم شهر شعبان: صوم شهر شعبان مستحب عند جميع الفقهاء, وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أم سلمة: (أن النبي ( لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان), وفي لفظ ابن ماجة: (كان يصوم شهري شعبان ورمضان), وروى الشيخان عن عائشة: (لم يكن النبي ( يصوم أكثر من شعبان, فإنه كان يصومه كله), ومع اتفاق الفقهاء على استحباب صومه فقد اختلفت تعبيراتهم عنه أو توضيحاتهم له كما يلي:  
الحنفية قالوا: إنه يندب صومه, وهو يدخل ضمن ما رغب فيه النبي ( وفعله. 

المالكية قالوا: إن صومه مستحب, وتأتي مرتبة استحبابه بعد مرتبة الأشهر الحرم. 

الشافعية قالوا: إنه يسن صومه, ولكنهم نبهوا إلى أن صوم النصف الثاني منه وحده لا يصح إذا لم يصله بما قبله, ويكون حراما, وذلك لحديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا), وقد تقدم ذكر هذا في الصوم الحرام. 

الحنابلة قالوا: يسن صوم شعبان ولا كراهة في إفراده دون رجب بالصوم, لما ورد من أنه ( (كان يصوم شعبان ورمضان), وقالوا: إن ذلك كان أحيانا, إذ لم يداوم النبي ( على غير رمضان. 

وبناء على ما سبق من توضيح لصوم كل من شهري رجب وشعبان فإنه يتبين أن ما يقوم به بعض الناس من صومهما قبل رمضان ووصلهما برمضان هو أمر مستحب وله أجره وثوابه, وذلك إذا كان لدى من يصومهما قدرة على الصوم فيهما ثم في رمضان, بحيث لا يؤثران على القدرة على صوم رمضان, ومع مراعاة أن يتم ذلك أحيانا لا على سبيل المداومة التي تجعل صومهما كالواجب المفروض.  

صوم التطوع بين وجوب الإتمام وجواز الإبطال

هذا الموضوع المتعلق بصوم التطوع يلزم للاطلاع على آراء الفقهاء حول وجوب إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه, أو جواز قطعه وإبطاله, وفقهاء المذاهب لهم رأيان مختلفان في هذا, ويقول أحد الرأيين: إن الصائم المتطوع إذا شرع في الصوم التطوعي يجب عليه الوفاء به, ولا يجوز له قطعه وإبطاله, وهذا الرأي للحنفية والمالكية. ويقول ثاني الرأيين: إن الصائم المتطوع له أن يبطل صومه ويقطعه متى شاء, وهذا الرأي للشافعية والحنابلة. وفيما يلي توضيح كل من الرأيين: 

· الحنفية والمالكية يقولون: إن من شرع في صوم تطوع يلزمه إتمامه, ولا يجوز له إبطاله وقطعه, فإن أبطله وجب عليه قضاؤه, لأنه إن بدأ في قربة لله تعالى فعليه إتمامها إلى نهايتها, فإذا لم يتمها وجب عليه قضاؤها, وفاءً بعقده مع الله, والتزامًا بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}. وقالوا إن أي نفل ينذره الشخص يصبح واجب الأداء بالنذر. 
وقد قال مالك: لا ينبغي أن يفطر من صام متطوعا إلا من ضرورة. ونقل مالك عن ابن عمر أنه قال: من صام متطوعا, ثم أفطر من غير ضرورة, فذلك الذي يلعب بدينه. 

· الشافعية والحنابلة يقولون: إن من شرع في أي تطوع غير الحج والعمرة, كأن شرع في صيام أو صلاة أو اعتكاف أو قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها, أو وضوء أو تسبيح عقب صلاة فإنه لا يلزمه إتمام أي من ذلك التطوع, ويجوز له قطعه, وليس عليه قضاؤه, ولكن مع ذلك يستحب له إتمامه, لأن تكميل العبادة مطلوب, ويكره قطعه بلا عذر عملا بالآية:{وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ},وحتى لا يفوته أجر العبادة التطوعية, وخروجا من خلاف من قال بوجوب إتمامه. 
ومن العذر الذي يجوز معه قطع صوم النفل بلا كراهية أن يكون الصائم ضيفا عند أحد غير صائم, فيقدم المضيف طعاما للصائم تكريما له فيقطع صوم النفل ويفطر, أو أن يكون المضيف صائما وعنده ضيف غير صائم, فيتحرج الضيف أن يأكل وحده, وعندئذ يقطع المضيف صيامه ويأكل مع ضيفه إعزازا له ورفعا للحرج عنه. وفي هذا المجال روى الشيخان حديث: (وإن لزورك عليك حقا) والزور بمعنى الزائرين, وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). 

وقد استدلوا على عدم لزوم إتمام صوم النفل بالشروع فيه بما رواه أحمد من حديث أم هانئ: (الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام, وإن شاء أفطر), وقد ضعف البخاري هذا الحديث. وقاسوا على الصوم بقية النوافل من صلاة وغيرها. وذلك غير تطوع الحج والعمرة, إذ يحرم قطع التطوع بالحج أو بالعمرة, وذلك لأن الوصول إليهما غالبا لا يحصل إلا بمشقة شديدة وكلفة مالية وإنفاق كثير, فإبطالهما تضييع للعمل الشاق وللمال الكثير وذلك لا يجوز.   
باب الاعتكاف

بحث الاعتكاف يأتي غالبا في الكتب الفقهية بعد انتهاء مباحث الصيام أوفي آخر كتاب الصيام, ولعل لذلك ثلاثة أسباب: 

السبب الأول: أن من الفقهاء من اشترط الصوم لصحة الاعتكاف, ولحصول المعتكف على الأجر الذي يرغب في الحصول عليه. 

السبب الثاني: أن شهر الصيام شهر تقرب لله وعمل خير, ومن التقرب وعمل الخير أن يخصص الإنسان من وقته جزءا يخلو فيه مع نفسه, ويجلس في مسجد يذكر الله ويقرأ آيات من كتابه, ويترك مشاغله الدنيوية بعض الوقت. 

السبب الثالث: أن آكد أوقات الاعتكاف هي العشر الأواخر من رمضان, كما ورد في السنة النبوية, ولذلك ناسب أن يكون مبحث الاعتكاف في آخر كتاب الصيام. 

ولتوضيح ما يتعلق بالاعتكاف لا بد من تناول جوانبه المتعددة وهي ما يلي: 

 تعريف الاعتكاف, مشروعيته, حكمه, مكانه, مدته, شروطه, ما يجوز للمعتكف فعله ومالا يجوز, آداب الاعتكاف, مكروهاته, مبطلاته, حكم الاعتكاف المنذور إذا فسد. وفيما يلي تفصيل هذه الجوانب: 

1- تعريف الاعتكاف: الاعتكاف في اللغة هو ملازمة الشيء أو اللبث والدوام عليه خيرا كان الشيء أو شرا, ومن اعتكاف الشر قوله تعالى:{يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ}, ومنه قوله: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون). 
وتعريفه شرعا: هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص, وهذا القدر من التعريف متفق عليه عند الفقهاء, والمالكية والشافعية يضيفون إليه كلمة(بنية) بعد كلمة مخصوص, وذلك لأنهم يعتبرون النية ركنا في الاعتكاف, ولا يضيفها الحنفية والحنابلة, لأنهم يعتبرون النية شرطا في الاعتكاف لا ركنا له. وعند الجميع لابد للاعتكاف من نية, ولكن الخلاف هو في التسمية كركن أو شرط, ولا أثر لذلك عمليا. 
وقد عبر كل من فقهاء المذاهب بتعبيراتهم الخاصة عن التعريف, وذلك كما يلي: 

· الحنفية قالوا: الاعتكاف هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة, مع نية الاعتكاف, والصوم في الاعتكاف المنذور, فاللبث ركن فيه, والمسجد ركن آخر, والمعتكِف ركن ثالث, والنية شرط فيه. 

· المالكية قالوا: الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا لكل الناس, بصوم, كافا عن الجماع ومقدماته, يوما وليلة فأكثر, للعبادة بنية. 
· الشافعية قالوا: الاعتكاف هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. 
· الحنابلة قالوا: هو لزوم المسجد لطاعة الله, من مسلم عاقل طاهر على صفة مخصوصة. 

2- مشروعية الاعتكاف: الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع, فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}, فالآية تشير إلى أن هناك اعتكافا في المساجد, وفي الآية نهى عن مباشرة النساء في أثناء الاعتكاف, وذلك لأن الاعتكاف عبادة, ومباشرة النساء لا تتفق مع العبادة وتبطلها. 
وفي آيات الكتاب الكريم ما يفيد أن الاعتكاف مشروع قديما, قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}. 

ومما يدل على مشروعية الاعتكاف من السنة ما روي في الصحيحين عن ابن عمر وأنس وعائشة أن (النبي ( كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان, منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى, وفي عبارة الصحيحين: (أنه ( اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر, ولازمه حتى توفاه الله تعالى). 

ومما يدل على مشروعيته من إجماع الصحابة وفعلهم أن نساء النبي ( لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربن في المسجد, وقد اعتكفن مع النبي ( وبعده, وكن في اعتكافهن لا يختلطن بالرجال, وروى عن عمر أنه قال: (يا رسول الله, إني نذرت أن اعتكف في المسجد الحرام ليلة, فقال له: أوف بنذرك). 

وفي الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الله تعالى, والانقطاع للعبادة في وقت الفراغ, والتجرد من شواغل الدنيا وأعمالها, وتسليم النفس إلى الله سبحانه وتعالى, والتحصن بحصنه, والتقرب إليه في بيته ليكون العبد قريبا من رحمته, وهو فيما بين الصلوات كالمصلي ينتظر الصلاة.  
3- حكم الاعتكاف: بتردد حكم الاعتكاف بين كونه واجبا أو سنة مؤكدة أو مستحبة, فهو يكون واجبا باتفاق الفقهاء بالنذر, فإذا نذر شخص أن يعتكف مدة معينة فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره ويعتكف المدة التي حددها, ودليل وجوب الوفاء بالنذر قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}, وقول النبي ( الذي رواه البخاري: (من نذر أن يطيع الله فليطعه..), وقد سبق في مشروعية النذر من حديث عمر أنه نذر أن يعتكف, وأنه سأل النبي (, فقال له:(أوف بنذرك). 
ويكون الاعتكاف مستحبا باتفاق الفقهاء أيضا في غير شهر رمضان في أي وقت يتمكن فيه من الاعتكاف, مع مراعاة ما سيأتي من شروطه وآدابه. 

أما كون الاعتكاف سنة ففيه اختلاف يسير بين الفقهاء في سنيته, وفي تحديد رتبتها وتوضيح ذلك فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان, ومستحب في غير العشر الأواخر منه, كما هو مستحب في سائر أوقات العام. 

· المالكية قالوا: الاعتكاف مستحب في رمضان وفي غيره, ويتأكد استحبابه في رمضان, وفي العشر الأواخر منه يكون استحبابه آكد. 
· الشافعية قالوا: الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان, وفي غيره, وفي العشر الأواخر تكون سنيته آكد. 
· الحنابلة قالوا: الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان, وآكد سنيته في العشر الأواخر منه. 
4- مكان الاعتكاف: المكان المتفق عليه عند الفقهاء لاعتكاف الرجل فيه هو المسجد, ويعتكف الصبي المميز في المسجد كالرجل, ولبعض الفقهاء تفاصيل وشروط للمسجد الذي يصح فيه الاعتكاف, وسيأتي ذكرها بعد قليل.
ومكان اعتكاف المرأة هو مسجد بيتها, وهو المكان المعد لصلاتها في بيتها, وليس أي مكان في البيت تصلي فيه أحيانا, وهذا هو رأي الحنفية, ويجوز لها عندهم أن تعتكف في المسجد, ولكن ذلك يكره لها كراهة تنزيه. 

وعند جمهور المذاهب الثلاثة مكان اعتكافها هو المسجد, ولا يجوز لها أن تعتكف في بيتها, ولو أعدت فيه مكانا دائما للصلاة فيه. 

فالمالكية قالوا: إنه لا يجوز الاعتكاف في مساجد البيوت لا للرجل ولا للمرأة. 

والشافعية في المذهب الجديد يقولون: إنه لا يجوز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها, لأنه يجوز أن يتغير مكانه في البيت, ولأنه يجوز للجنب أن يمكث فيه, فليس له حكم المسجد, ولأن نساء النبي ( كن يعتكفن في المسجد, ولو جاز الاعتكاف في بيوتهن لكان ذلك أولى لهن. 

والحنابلة قالوا: إنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها, لأنه ليس بمسجد, ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين, حيث كن يعتكفن في المسجد لا في بيوتهن. 

أما شروط المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه فهي ما يلي: 

المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه باتفاق الفقهاء هو المسجد الجامع في أي مدينة أو قرية, والمسجد الجامع في رأيهم هو الذي يتسع للناس جميعا أو لأكبر عدد منهم في المدينة الصغيرة أو المحلة أو القرية, وتقام فيه صلاة الجمعة, وسمي الجامع لاجتماع الناس فيه ولجمعه إياهم. أما غير المسجد الجامع ففي صحة الاعتكاف فيه الآراء التالية للفقهاء: 

· الحنفية قالوا: المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هو المسجد الذي له إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أم لا , ويسمى هذا المسجد عندهم مسجد الجماعة. 

· المالكية قالوا: المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه يشترط فيه أن يكون مباحا لعموم الناس, فلا يصح الاعتكاف في مساجد البيوت, ولو للمرأة, ولا في مساجد الأماكن التي يختص بالصلاة فيها جماعة معينة من الناس, ولا في مقام الولي إذا اتخذ حوله ما يسمي مسجدا, ولا يصح الاعتكاف عندهم في داخل الكعبة. 
وقالوا: إن من تجب عليه الجمعة لا يصح اعتكافه إلا في المسجد الجامع في بلدته, وكذلك من نذر أن يعتكف عدة أيام من بينها يوم الجمعة لا يصح اعتكافه إلا في المسجد الجامع, لأنه في يوم الجمعة لابد من خروجه من المسجد الذي يعتكف فيه ليصلي الجمعة في الجامع, وبخروجه من مسجده الذي لا تقام فيه جمعة يبطل اعتكافه.    
· الشافعية قالوا: المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هو المسجد الموقوف, وعبروا عن الموقوف بقولهم: خالص المسجدية, فلا يصح الاعتكاف في مسجد في ملك مشاع غير موقوف, أو في ملك خاص, وعندهم أنه يصح الاعتكاف في المسجد الموقوف مباحا كان أم غير مباح, وفي المسجد غير الجامع, ولكن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى, وللخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف فيه. ويصح الاعتكاف عندهم في سطح المسجد أو في أي جزء منه ما دام تابعا له. 
· الحنابلة قالوا: يصح الاعتكاف في أي مسجد, ولم يشترطوا في المسجد إلا شرطا واحدا, وهو أن يكون المسجد مسجد جماعة, بمعنى أنه إذا اعتكف فيه شخص وحان موعد صلاة فرض فيه فإنه ستقام الجماعة ويصليها المعتكف. والذي لا تلزمه الجماعة كالصبي والمرأة والمريض والمعذور له أن يعتكف في أي مسجد في بلدته, أقيمت فيه الجماعة أم لم تقم. 
· وبعد ذكر مكان الاعتكاف وما يتعلق به عند كل من فقهاء المذاهب الأربعة, لا بد من ذكر مسألتين تتعلقان بمكان الاعتكاف, وهما: 
المسألة الأولى تتعلق بنذر الاعتكاف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة: فمن نذر الاعتكاف في أي مسجد معين غير المساجد الثلاثة, وهي المسجد الحرام, والمسجد النبوي, والمسجد الأقصى, فإنه يجوز له أن يعتكف في أي مسجد غير الذي عينه, لأن المساجد كلها مواضع للعبادة, ولا فضل لبعضها على بعض, وباعتكافه في أي مسجد يكون قد وفى نذره. 

المسألة الثانية تتعلق بنذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة: إذا نذر شخص أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فإنها تتعين, ولا يجزئه الاعتكاف في أي مسجد غيرها, وذلك لفضلها على غيرها من المساجد, حيث هي التي تشد إليها الرحال, كما ورد في حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة:(لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, والمسجد الأقصى, ومسجدي هذا). 

وقال بعضهم: إن مسجد قباء بالمدينة تشد إليه الرحال أيضا, لأن النبي ( كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا, ويصلي فيه ركعتين). 

وعلى كل فإذا نذر شخص الاعتكاف في أي مسجد غير الثلاثة فإنه يجزئه أن يعتكف في واحد منها, وإذا نذر الاعتكاف في أي واحد منها فلا يجزئه أي مسجد آخر غير الثلاثة, لأنه أقل منها فضلا. 

وفي نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة قد يجزئ بعضها عن بعض, فمن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه يجزئه الاعتكاف فيه أو في أحد المسجدين الآخرين, لأنهما أكثر منه فضلا. 

ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي فإنه يجزئه الاعتكاف فيه أو في المسجد الحرام, ولا يجزئه الاعتكاف في المسجد الأقصى, لأن المسجد الحرام أكثر فضلا من المسجد النبوي, والمسجد الأقصى أقل فضلا منه. 

ومن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه إلا الاعتكاف فيه, لأنه أكثر فضلا من المسجدين الآخرين من الثلاثة, ومن بقية المساجد. 

وفي فضل هذه المساجد روى الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام), وروى أحمد وأبو داود من حيث جابر بن عبد الله زيادة في هذا الحديث: (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه), وهناك رواية عن فضل المسجد الأقصى, وأن الصلاة فيه أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين).   
5- مدة الاعتكاف: في تحديد مدة الاعتكاف الذي يجزئ ويحصل به الثواب للمعتكف رأيان للفقهاء:
الرأي الأول للجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة. وهو أن أقل مدة للاعتكاف مدة يسيرة غير محدودة. 

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة على الراجح من مذهبهم, والأفضل عندهم ألا ينقص عن عشرة أيام مع الصوم من رمضان أو من غيره. 

والمدة اليسيرة عند الجمهور تفاوتت تعبيراتهم عنها على النحو التالي: 

· الحنفية قالوا: إنها مدة يكون فيها المعتكف موجودًا في المسجد فينوي الاعتكاف, ولو كان مارًا بالمسجد, فيحصل له بذلك ثواب الاعتكاف على المفتى به عندهم. 

· الشافعية قالوا: إن المدة اليسيرة هي بمقدار ما يسبح في الركوع مثلا, وليس واجبا أن يكون جالسا أو ساكنا, بل يكفي أن يكون مترددا في المسجد أوماشيا. 
· الحنابلة قالوا: إن أقل مدة الاعتكاف هي ساعة, وفسروها بأنها لحظة يلبث فيها المعتكف في المسجد. 
6- شروط الاعتكاف: للاعتكاف شروط لابد منها لصحته أو لثوابه, بعضها متفق عليه عند فقهاء المذاهب, وبعضها غير متفق عليه, وفيما يلي بيان كل من النوعين:
1- الشروط المتفق عليها لصحة الاعتكاف, وهي ثلاثة: 
1) الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من كافر, لأنه عبادة, وهو ليس أهلا لها. 

2) التمييز: فلا يصح الاعتكاف من غير عاقل أو من مجنون, أو من صبي غير مميز, والصبي المميز يصح اعتكافه. 
3) كون الاعتكاف في مسجد: هذا الشرط وهو كون الاعتكاف في مسجد متفق عليه عند الفقهاء, وقد سبق بيان المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه في رأي فقهاء كل مذهب, ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد عند الجميع للرجل أو للمرأة, ولكن الحنفية يرون أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها, إذا اتخذت لنفسها مكانا ثابتا في بيتها لصلاتها ولعبادتها, ولا يجوز ذلك عند الجمهور.  

2-  الشروط غير المتفق عليها للاعتكاف, وهي خمسة: 
1) النية: النية شرط للاعتكاف, لا يصح الاعتكاف بدونها, وذلك عند الحنفية والحنابلة, أما عند المالكية والشافعية فهي ركن في الاعتكاف لا شرط, وعند الجميع لا يصح الاعتكاف بدونها, فالخلاف إنما هو في التسمية فقط, وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في تعريف الاعتكاف. 
وعند الشافعية أنه يلزم تعيين نية الفرض للاعتكاف إذا كان واجبا بالنذر, وذلك ليتميز الاعتكاف الواجب عن اعتكاف التطوع. 

2) الصوم: الصوم شرط لصحة الاعتكاف عند المالكية مطلقا, سواء أكان الاعتكاف تطوعا أم كان واجبا بالنذر, ولا يصح أي اعتكاف عندهم دون صوم. 
وعند الحنفية يشترط الصوم لصحة الاعتكاف الواجب بالنذر, ولا يشترط لصحة اعتكاف التطوع. 

ودليل اشتراط الصوم حديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة: (لا اعتكاف إلا بصوم). وهو حديث ضعيف لم يأخذ به من لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف وهم الشافعية والحنابلة, وقد استدلوا على رأيهم بما سبق ذكره في مشروعية الاعتكاف من حديث عمر, حيث قال له النبي (: (أوف بنذرك) ولم يذكر له الصيام, واستدلوا كذلك بأنه يجوز الاعتكاف ليلا, ولا صيام في الليل.  
3) الطهارة من الجنابة: الطهارة من الجنابة أو الخلو منها شرط لصحة الاعتكاف عند الشافعية والحنابلة. 
والحنفية قالوا: إن الخلو من الجنابة ليس شرطا لصحة الاعتكاف, بل هو شرط لحله, فإذا اعتكف الجنب في المسجد فإن اعتكافه صحيح, ولكنه يكون آثما لأنه يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب. 

والمالكية قالوا: إن الخلو من الجنابة ليس شرطا لصحة الاعتكاف, بل هو شرط لحل المكث في المسجد, وقالوا: إنه إذا طرأت على المعتكف جنابة بسبب الاحتلام مثلا فإنه يغتسل في المسجد إذا كان ذلك في الإمكان, فإن لم يكن في المسجد إمكان للاغتسال فإنه يجب عليه الخروج للاغتسال خارجه ثم العودة دون تراخ إلا لضرورة, ويظل اعتكافه محسوبا. 
4) الطهارة من الحيض والنفاس: الطهارة من الحيض والنفاس شرط الصحة الاعتكاف عند الشافعية والحنابلة, وذلك لأن الاعتكاف عبادة, والحيض والنفاس يمنع من صحة العبادة. 
وقال الحنفية: إن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الاعتكاف الواجب وهو المنذور, لأن من شرط الاعتكاف الواجب عندهم الصوم, ولا يصح صوم الحائض والنفساء, أما الاعتكاف المسنون فإنه يصح من الحائض أو النفساء, لأنه ليس فيه صوم, ومعلوم أن الحنفية يجيزون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. 

وقال المالكية: إن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الاعتكاف واجبا كان أو تطوعا, وذلك لأن من شروط الاعتكاف عندهم الصوم, والحائض والنفساء لا يصح صومهما. 

وقالوا: إنه إذا طرأ الحيض أو النفاس على المرأة في أثناء اعتكافها فإنه يجب عليها الخروج من المسجد, وتعود إليه بعد طهارتها وانتهاء عذرها, لتكمل اعتكافها المنذور أو التطوعي, وفي حالة كون اعتكافها منذورا لمدة معينة فإنها تقضي الاعتكاف بدل الأيام التي خرجت فيها لعذرها, وفي حالة كون اعتكافها تطوعيا فإنها فقط تكمل الأيام التي كانت قد نوت اعتكافها, ولا تقضي بدل أيام عذرها.  
5) إذن الزوج لزوجته: من شروط صحة الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف, فلا يصح في رأيهم اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها, ولو كان اعتكافها منذورا. 
وقال الشافعية: إن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها يقع صحيحا, ولكنها تكون آثمة بسبب اعتكافها دون إذنه, وقالوا: إنه إذا أذن لها وكانت من ذوات الهيئة فإنه يكره لها الاعتكاف, حتى لا تكون مثار فتنة للرجال. 

وقال المالكية: إنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف اعتكافا منذورا أو اعتكاف تطوع إن عملت أو ظنت أن زوجها قد يحتاج إليها للاستمتاع, دون إذن منه, فإن اعتكفت دون إذنه فاعتكافها صحيح, ولزوجها أن يفسد اعتكافها بالوطء, فإذا أفسد اعتكافها فعليها أن تقضيه بعد ذلك, ولكن لا تبادر بالقضاء إلا بإذنه. 

وأضاف بعض المالكية شرطا سادسا وهو أن يشتغل المعتكف بالعبادة على قدر استطاعته ليلا ونهارا, من صلاة وذكر وتلاوة قرآن, وهذا قول راجح عند ابن القاسم من علمائهم.  
7- ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يجوز: الذي يفعله المعتكف في المسجد في أثناء اعتكافه هو ما يتحقق به مفهوم الاعتكاف, وهو المكث في المسجد وملازمته مدة يسيرة إن كان اعتكافه تطوعا, أو ملازمته المدة المحددة التي أوجبها على نفسه بالنذر, وفي حالة الاعتكاف الواجب بالنذر لا يجوز الخروج قبل انتهاء مدته إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة مطلوبة, وذلك باتفاق الفقهاء جميعا, وبناء على هذا المفهوم فإنه يمكن: 
تلخيص الأمور التي يقوم بها المعتكف أو يجوز له أن يقوم بها فيما يلي: 
1) المكث في المسجد مدة يسيرة في الاعتكاف التطوعي, كما سبق توضيحها في مدة الاعتكاف, أو مدة محددة بحسب ما ألزم نفسه به ناذر الاعتكاف الواجب.
2) الأكل والشرب المعتاد في المدة التي يقضيها المعتكف في المسجد, لأن ذلك عمل يمكن القيام به في المسجد دون حاجة للخروج إليه، ولكن يراعى فيه المحافظة على نظافة المسجد، فيقوم المعتكف بوضع مائدة أو فرش شيء للطعام, محافظة على أرض المسجد أو حصيره أو بساطه من التقذر أو سقوط النفايات عليه, ويغسل المعتكف يده في طست أو وعاء. ليلقي الماء بعيدا عن وسط المسجد. 

وإذا نفذ مأكوله أو شرابه فله أن يخرج لإحضار طعام, ولا ينقطع اعتكافه بذلك, ولكن لا يأكل في بيته, فإن فعل ذلك انقطع اعتكافه. 

3) النوم في المسجد: النوم في المسجد يجوز للمعتكف, ولاسيما لمن كان اعتكافه أطول من يوم وليلة, وذلك متفق عليه عند الفقهاء, أما النوم في المسجد لغير المعتكف فمن الفقهاء من قال بكراهته, ومنهم من قال بإباحته بلا كراهة, وفيما يلي توضيح ذلك: 

- الحنفية قالوا:  يكره النوم في المسجد لغير المعتكف أو الغريب, وقالوا: إن غير المعتكف أو الغريب إذا أراد أن ينام في المسجد فله أن ينوي الاعتكاف, ثم يقوم بعمل طاعة في المسجد, ثم ينام ويكون نومه بلا كراهة, لأنه صار معتكفا, ويحصل له ثواب الاعتكاف.

- المالكية قالوا: يجوز النوم في المسجد لغير المعتكف وقت القيلولة, أما ليلا فإنه يكره النوم فيه. 

- الشافعية قالوا: يباح النوم في المسجد لغير المعتكف أو الغريب, ولا يكره إلا إذا كان للنائم صوت مرتفع من غطيطه, لأنه يترتب على ذلك تهويش وإزعاج. 

- الحنابلة قالوا: يباح النوم في المسجد للمعتكف ولغيره, إلا أنه لا ينام أمام المصلين, لأن الصلاة إلى النائم مكروهة. 

4) إجراء العقد المحتاج إليه: مما يلزم المعتكف ويجوز له أن يقوم به بلا كراهة إجراء العقد الذي يحتاج إليه. كعقد البيع أو النكاح, وفي عقد البيع هناك اتفاق بين الفقهاء على أن المعتكف يجوز له أن يعقد عقد بيع في المسجد مع معتكف مثله ويتفق معه على البيع, ولكن يكره له إحضار المبيع أو السلعة إلى المسجد, والكراهة عند الحنفية تحريمية, كما لا يجوز اتخاذ المسجد مكانا للتجارة, وقد روى أصحاب السنن حديثا حسنه الترمذي, وفيه: ثبت أنه (( نهى عن الشراء والبيع في المسجد, وأن ينشد فيه ضالة, أو ينشد فيه شعر, ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة). 

وقد أشار الشافعية إلى أنه يكره الإكثار من عقد البيع والشراء في المسجد, لأن المسجد ينزه عن أن يكون موضعا للبيع والشراء. 

وأشار الحنابلة إلى أن صاحب الصنعة لا يجوز له أن يأتي بصنعته ويتكسب بها في المسجد إلا إذا كان ذلك مما لا بد له منه للحصول على قوته فترة اعتكافه. 

وفي عقد النكاح اتفاق أيضا بين الفقهاء على أن المعتكف له أن يعقد عقد النكاح لنفسه, أو أن يشهد عقد نكاح لغيره, وذلك لأن عقد النكاح لا يؤثر على الاعتكاف ولا يبطله, وقد أشار الحنابلة في توضيح جواز ذلك للمعتكف إلى أن عقد النكاح طاعة, وحضوره قربة, ولا يستغرق مدة تشغل عن الاعتكاف فهو كتشميت العاطس ورد السلام. 

5) لبس ما يحتاج إلى لبسه: يجوز للمعتكف بالاتفاق أن يلبس ما اعتاد لبسه من ملابس, وقد ذكر الفقهاء أنه لم ينقل عن النبي ( أنه غير شيئا من ملابسه التي اعتاد لبسها في فترة اعتكافه, ويجوز للمعتكف كذلك أن يستصحب ثوبا أو ثيابا غير التي عليه بحسب حاجته والمدة التي سيقضيها في اعتكافه. 

6) التطيب والتنظف: يجوز للمعتكف في فترة اعتكافه أن يتطيب وأن يتنظف, لأن أخذ الزينة في المسجد مطلوب, وذلك باتفاق الفقهاء, وقد نقل عن النبي ( (أنه كان يُرجِّل رأسه وهو معتكف), وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة: (إن كان رسول الله ( ليُدخِلُ على رأسه وهو في المسجد, فأُرجِّلُه, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان, إذا كان معتكفا). ولعل من المعلوم أن التطيب والتنظف للمعتكف حسن ما لم يبالغ فيه, حتى لا يصرفه عن العبادة والذكر. 

7) الخروج من المسجد لعذر أو حاجة: يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لعذر أو ضرورة أو حاجة لابد من خروجه إليها, وسواء في ذلك المعتكف المتطوع أو المعتكف الواجب عليه الاعتكاف لأنه نذره, وذلك باتفاق الفقهاء, وفيما يلي بعض الأمثلة والتوضيحات للخروج الذي يباح للمعتكف: 

· خروج المرأة الحائض أو النفساء عند طروء الحيض أو النفاس لها وهي معتكفة, فيجب عليها الخروج من المسجد, لأنه يحرم عليها البقاء فيه, ولا ينقطع اعتكافها المنذور بذلك, وتعود بعد زوال عذرها وتكمل ما بقى لها من أيام اعتكافها. والاعتكاف التطوعي ينتهي بالخروج من المسجد. وهذا الخروج للحيض أو النفاس خروج لعذر طبيعي. 
· الخروج لصلاة الجمعة: الذي يجب عليه صلاة الجمعة وهو الرجل الحر البالغ العاقل المقيم السليم إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة فإن عليه أن يخرج من مسجده الذي اعتكف فيه, ويتوجه للمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة, ويعتبر خروجه من مسجده الأول خروجا لعذر شرعي, ولا يبطل اعتكافه بالخروج عند الحنفية والحنابلة, لأنه خروج لعذر شرعي, ويكون خروجه عند الحنفية بقدر ما يصل الجامع ويصلي فيه أربع ركعات قبل الآذان, وبعد انتهاء صلاة الجمعة يصلي أربع ركعات أو ستا, ثم يعود إلى مسجده الأول, فإن بقى وأتم اعتكافه في المسجد الجامع فإنه يصح, ولكنه يكره تنزيها, وعند الحنابلة له أن يعجل ويخرج مبكرا إلى المسجد الجامع, وله أن يجلس فيه ويتأخر بعد صلاة الجمعة, فإن أتم اعتكافه فيه صح ذلك بلا كراهة, ولكن يستحب له أن يسرع بالعودة إلى مسجده الأول ليتم اعتكافه فيه.
وعند الشافعية قول بأن الخروج لصلاة الجمعة لا يبطل به الاعتكاف, كما يقول الحنفية والحنابلة, وقول هو الأصح المشهور من نصوص الشافعي أنه يبطل اعتكافه, لأنه كان يمكنه من البداية الاحتراز من عدم الخروج بأن يجعل اعتكافه في المسجد الجامع. 

والمالكية قالوا: إن الخروج لصلاة الجمعة يبطل الاعتكاف, فإذا لم يخرج المعتكف وظل في مسجده الذي لا جمعة فيه فإن اعتكافه يكون صحيحا, ولكنه يكون آثما لتركه صلاة الجمعة. والمخرج من الإثم هو كما قال الشافعية أن يحتاط من البداية ويجعل اعتكافه في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. 

وكل ما سبق في الخروج لصلاة الجمعة هو في الاعتكاف الواجب بالنذر, أما الاعتكاف التطوعي فإنه ينتهي بالخروج من المسجد.  
· الخروج لحاجة طبيعية: يباح للمعتكف باتفاق الفقهاء أن يخرج من المسجد لحاجة من حاجاته الطبيعية, وذلك كالبول والغائط أو الوضوء أو الاغتسال من جنابة قد تطرأ عليه بالاحتلام مثلا, وذلك إذا لم يكن في المسجد ماء للوضوء أو للاغتسال, أو لم يكن فيه مكان معد لذلك, وكالخروج لإحضار طعام أو شراب, على ألا يذهب لبيته ليأكل فيه, فإن ذهب للأكل في بيته بطل اعتكافه, وعند الشافعية قول بأن اعتكافه لا يبطل إذا أكل في بيته وعاد فورا إلى المسجد, لأن أصحاب هذا القول يقولون: إن الأكل في المسجد ينقص المروءة. 
وفي حالات الخروج التي سبق ذكرها للحاجة لا يبطل الاعتكاف إذا عاد المعتكف بعد قضاء حاجته فورا إلى المسجد, فإن تراخى دون مبرر أو تشاغل بأمر آخر فإن اعتكافه يبطل. 
· الخروج للمرض: المرض من الأمور التي يحتاج المعتكف إلى الخروج إليها, وذلك باتفاق الفقهاء, وقد حددوا المرض الذي يحتاج إلى الخروج بأنه المرض الذي تتعذر معه الإقامة في المسجد, أو تكون الإقامة فيه بمشقة شديدة, لاحتياجه إلى فراش وخدمة وتردد طبيب, والخروج في هذه الحالة لا يقطع الاعتكاف, ويعود فيكمل ما بقى منه بعد شفائه. 
أما المرض اليسير الذي يمكن معه الإقامة في المسجد كالصداع الخفيف, ووجع ضرس أو عين فإنه لا يجوز الخروج له, فإن خرج بطل اعتكافه. 
· الخروج لضرورة: يباح للمعتكف الخروج لضرورة باتفاق الفقهاء, ولا يبطل اعتكافه به, ولكن لكل حالة تفصيلها, ومن أمثلتها ما يلي: 
الخروج بسبب انهدام المسجد, وفي هذه الحالة يخرج المعتكف من المسجد, وينتقل مباشرة إلى مسجد آخر, ولا يبطل اعتكافه. 

الخروج لأداء شهادة تعين عليه أداؤها, لإحقاق حق, ولا يبطل اعتكافه بالخروج, ويعود إلى المسجد فور أداء الشهادة. 

الخروج بسبب خوف على نفسه أو متاعه, وعليه أن ينتقل إلى مسجد آخر يأمن فيه, ولا يبطل اعتكافه, فإن لم يبادر بالانتقال إلى مسجد آخر بطل اعتكافه. 

الخروج مكرها بإخراج ظالم له, ويتوجه إلى مسجد آخر ولا يبطل اعتكافه. 

الخروج لإنقاذ غريق, وهذا عذر نادر ذكره الحنفية, ولا يبطل به الاعتكاف إن عاد فور انتهاء مهمته. 

خروج المرأة إلى بيتها إذا طلقت لتكون عدتها في بيتها, وهذا عذر ذكره الشافعية, ولا يبطل به اعتكافها, لاضطرارها إلى الخروج, وذكر الحنابلة منها خروج المعتدة للوفاة. 

الخروج لنفير تعين على المعتكف أن يشارك فيه, وهذا العذر ذكره الحنابلة, لأن خروجه عندئذ يكون واجبا كخروجه لصلاة الجمعة, ولا يبطل به اعتكافه, إن عاد بعد اشتراكه في النفير مباشرة. 

الخروج ناسيا, وهذا يعفى عنه, لحديث: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 

الخروج بسبب الإغماء, فإذا أغمي على المعتكف وأخرج من المسجد, ثم عاد إليه بعد إقامته من الإغماء فإن اعتكافه لا يبطل بالخروج, وهذا العذر ذكره الشافعية. 

ب) الأمور التي لا يجوز للمعتكف أن يقوم بها, ويبطل بها اعتكافه: 

الأمور التي تبطل الاعتكاف ولا يجوز للمعتكف أن يقوم بها هي الخروج من المسجد لغير عذر أو حاجة أو ضرورة, ومن أمثلتها ما يلي:  

· الخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة, وهذا الخروج وإن كان يثاب عليه المسلم إلا أنه في حالة الاعتكاف لا يطلب فعله, فالاعتكاف عبادة ينبغي أن يحافظ عليها المعتكف ولا يبطلها, لأن هذا الخروج يبطل الاعتكاف باتفاق الفقهاء. وقد روى أبو داود والنسائي عن عائشة قولها: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضا, ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة ولا يباشرها, ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع). 

الخروج بسبب مرض ليس فيه مشقة شديدة ويمكن احتماله, ومثل هذا الخروج يبطل الاعتكاف بالاتفاق.

الخروج الذي يتم لاستيفاء حق من المعتكف يماطل فيه وهو يقدر على أدائه, ومثله الخروج لإقامة عقوبة شرعية على المعتكف من حد أو قصاص أو تعزيز بذنب أقر به المعتكف, وهذا الخروج يقوم به السلطان الحاكم, ويبطل به الاعتكاف. 

الخروج لأداء الحج لمن كان قد استعد له, ويبطل به اعتكافه, لأنه كان عليه أن يحسب وقته واختياراته حتى لا يفاجأ بالخروج وهو معتكف. 

الخروج لمنارة المسجد للأذان أو الخروج للصعود على سطح المسجد يبطل الاعتكاف عند الجمهور, ولكن الشافعية قالوا: إن الخروج للأذان على المنارة أو الصعود على سطح المسجد لا يبطل الاعتكاف, لأن المنارة وساحة المسجد وسطحه كلها أجزاء من المسجد. 

8) آداب الاعتكاف: للاعتكاف آداب يندب للمعتكف أن يلتزم بها, وهي متفق على معظمها عند الفقهاء, وبعضها كان لبعض الفقهاء توضيحات لها أو إضافات عليها, وفيما يلي بيان هذه الآداب مع البدء بما هو متفق عليه , ثم ذكر التوضيحات والإضافات: 

1. الآداب المتفق عليها:
1) ألا يتكلم المعتكف إلا بخير: وهذا يعني أن المعتكف يجتنب الجدال والسباب والفحش, وهذه الأمور مكروهة من غير المعتكف, والمعتكف أولى أن يتجنبها, ومع ذلك لا يبطل بها الاعتكاف, ولا بأس بأن يتكلم المعتكف مع غيره لحاجة له, أو ليحادثه بما لا فحش فيه. 

2) أن يشغل المعتكف وقته بالطاعة: وهذا يعني أن يشغل نهاره وليله على قدر استطاعته بطاعة الله تعالى من صلاة, وتلاوة قرآن, وذكر لله, والذكر يشمل التهليل والتوحيد والاستغفار, وذكر قلبي يتمثل في التفكر في ملكوت السموات والأرض وعظمة خالق الكون ومبدعه, وصلاة على النبي ( . 
ويعمل المعتكف على تصفية قلبه من مشاغل الدنيا ومشكلاتها, ومن أي علاقة غير نقية مع الناس, وأن يملأ قلبه بمراقبة ربه والتوجه إليه وطلب رضاه وثوابه. 
3) أن يختار المسجد الذي يعتكف فيه: من المتفق عليه بين الفقهاء أنه يسن للمعتكف أو يندب له أن يختار لاعتكافه المسجد الذي يحصل له فيه الفضل الأكبر والحظ الأوفر من الثواب, وأولى المساجد بأن يتوجه إليه المعتكف هي المساجد الثلاثة إذا تيسر للمعتكف الوصول إليها, وهي المسجد الحرام في مكة, ثم المسجد النبوي في المدينة, ثم المسجد الأقصى في بيت المقدس. وبعد هذه المساجد الثلاثة في فضل الاعتكاف فيها يكون الفضل للمسجد الكبير في البلدة التي فيها المعتكف, أو المسجد الذي يجتمع فيه كثير من المصلين, أو المسجد الجامع, وبخصوص المسجد الجامع فإن الحنفية والحنابلة يشترطون أن يكون الاعتكاف فيه إذا كانت أيام تشمل يوم الجمعة, وكان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة, حتى لا يضطر إلى الخروج إليها من مسجده الذي لا تقام فيه الجمعة, والمالكية يرون أنه لا يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة إذا كان بين أيام اعتكافه يوم جمعة, والشافعية يرون أن الأولى الاعتكاف في المسجد الجامع, لكثرة الجماعة فيه, وللاستغناء عن الخروج لصلاة الجمعة, وللخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف فيه. 
4)  أن يجتنب المعتكف مالا يعنيه: من المتفق عليه بين الفقهاء أن المعتكف يندب له أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال, وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 
5) أن يعتكف في رمضان: اتفق الفقهاء على أنه يندب الاعتكاف في رمضان, لأنه أفضل الشهور, ولاسيما في العشر الأواخر منه, وذلك لاحتمال أن يصادف ليلة القدر فيها, وهي ليلة خير من ألف شهر, وقد روى الشيخان عن عائشة: (أن النبي ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل, وأيقظ أهله, وشد المئزر). 
الإضافات والتوضيحات لآداب الاعتكاف عند بعض الفقهاء: 
1) أن يشتغل المعتكف بدراسة العلم والحديث والسيرة وقصص الأنبياء تعليما وتعلما, وذلك متفق عليه بين الحنفية والشافعية, وقال الحنابلة: إنه يكره الاشتغال بالعلم والحديث للمعتكف, وذلك لئلا ينصرف عن مراقبة الله وإخلاص العبادة له, وقال المالكية: إن ذلك يكره إذا كثر, أما إذا كان قليلا فلا يكره. 

2) أن يعتكف صائما: يسن للمعتكف عند الشافعية والحنابلة أن يكون صائما, وعند الحنفية يسن الصوم في الاعتكاف التطوعي, أما الواجب بالنذر فيشترط له الصوم. والمالكية يشترطون الصوم لكل اعتكاف تطوعا كان أم واجبا بالنذر. 
3) أضاف المالكية أربعة آداب للاعتكاف هي: 
· ألا ينقص الاعتكاف عن عشرة أيام في رمضان أو في غيره. 

· أن يستصحب المعتكف ثوبا غير الذي عليه,لأنه قد يلزمه في فترة اعتكافه. 
· أن يمكث في اعتكافه بمؤخر المسجد, ليبعد عمن يشغله بالكلام من الناس. 
· أن يمكث ليلة العيد في المسجد إذا اتصل اعتكافه بها, ليخرج من طاعة الاعتكاف إلى طاعة صلاة العيد. 
9- مكروهات الاعتكاف: يكره للمعتكف أمور منها ما هو متفق على كراهته عند الفقهاء, ومنها ما هو مكروه عند بعض منهم دون بعض, وفيما يلي بيان كل من النوعين: 

أ- المكروهات المتفق عليها وهي خمسة:  

1) الكلام فيما لا يعني المعتكف: يكره للمعتكف أن يتكلم فيما لا يعنيه, وأن يشغل نفسه بالكلام في مشاغل الحياة الدنيا ومشكلاتها, لأن ذلك لا يتفق مع روح الصفاء والمراقبة التي يحتاج المعتكف أن يتصف بها. 

ولا يعني تجنب المعتكف الكلام فيما لا يعنيه ألا يتكلم على الإطلاق, بل ذلك يعني أنه لا يتكلم إلا فيما يرى فيه خيرا أو نصحا لغيره أو تعليما. 

2) الجدال ورفع الصوت والسباب: يكره للمعتكف إذا تحدث مع أحد أن يلجأ إلى أسلوب الجدال أو رفع الصوت مع من يتحدث معه, حتى لا يصل الأمر بينهما إلى المشاجرة أو السباب. 

3) الصمت التام عن الكلام: يكره للمعتكف أن يلزم الصمت وقتا طويلا, أو طول نهاره أو ليله, وتكون الكراهة أشد إذا اعتقد أن الصمت قربة, وذلك منهي عنه, وقد كان الصمت مطلوبا من أهل الكتاب, وقد أمر زكريا بالصمت ثلاثة أيام بلياليها, وطلب من مريم أن تصمت حين تأتي قومها بوليدها. وقد نسخ ذلك, وليس مطلوبا في شريعتنا. 

4) البيع والشراء في المسجد: يكره للمعتكف أن يقوم بالبيع والشراء في المسجد, وأن يحضر السلعة أو السلع ليتم البيع والشراء في المسجد, وهذه الكراهة متفق عليها, وزاد الحنفية أن كراهة البيع والشراء في المسجد كراهة تحريمية, وذلك حتى لا يتحول المسجد من مكان عبادة وتقرب إلى الله إلى دكان بيع أو حانوت شراء. 

5) القيام بالصنعة في المسجد: من المكروه للمعتكف أن يقوم بعمل صناعة يتكسب بها وهو معتكف في المسجد, وقد قيد المالكية الكراهة في الصنعة بما إذا لم يكن محتاجا لها لتحصيل قوته, وإلا فلا كراهة, وقال الشافعية: إن ممارسة صنعة كالخياطة أو النسيج لا تكره إذا كانت قليلة, فإن كثرت فإنها تكره. وقال الحنابلة مثل المالكية: إن الصنعة إذا كانت ضرورية للمعتكف فلا تكره, وإلا فهي مكروهة, لأنها تدخل ضمن النهي عن البيع والشراء في المسجد. 

ب- المكروهات التي قال بها بعض الفقهاء: 

1) الحنفية قيدوا كراهة الصمت بما إذا اعتقد المعتكف أنها قربة, أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة, لأن الصمت عن معاصي اللسان عبادة. 

2) الشافعية ذكروا أن الفصد والحجامة يكرهان في المسجد للمعتكف, وذلك إذا أمن تلويث المسجد بالدم, أما إذا لم يؤمن فهما محرمان. 

3) الحنابلة أكدوا في ذكر كراهة صمت المعتكف ألا يستمر ذلك إلى الليل, فإذا لم يستمر طوال النهار إلى دخول الليل فلا يكره. 

وذكروا أنه يكره للمعتكف أن يشتغل بالتعليم والتدريس لغيره, ولو إقراء القرآن أو تدريس العلم, وتكره كذلك مناظرة العلماء, وكتابة الحديث, لأن كل ذلك يشغل المعتكف عن أن يتفرغ لطاعة الله ومراقبته. 

4) المالكية ذكروا أنه يكره للمعتكف عدة أمور منها: 

· أن ينقص الاعتكاف عن عشرة أيام, أو يزيد على شهر. 

· أن يعتكف من ليس عنده ما يكفيه من طعام أو شراب. 
· أن يعتكف من عنده ما يكفيه دون أن يحضر معه إلى المسجد ما يلزمه, حتى لا يضطر للخروج للشراء أو لإحضار ما يلزمه. 
· أن يأكل في فترة اعتكافه في رحبة المسجد أو فنائه, وقد يكون ذلك زيد في التوسعة, والأفضل أن يأكل داخل المسجد في ناحية منه. 
· أن يدخل منزله القريب الذي فيه زوجته أو أمته, لئلا تشغلاه عن اعتكافه. 
· أن يقوم بتعليم العلم الشرعي أو غيره, أو الكتابة, لأن ذلك يشغله عن الصفاء والطاعة. 
· أن يقوم بعمل غير الذكر والاستغفار والصلاة وتلاوة القرآن والصلاة على النبي ( , وذلك كعيادة المريض داخل المسجد أو صلاة جنازة في المسجد ولو بقربه. 
· أن يصعد إلى منارة أو سطح للأذان. 
· طرح السلام على غيره إن كان بعيدا عنه, أما القريب منه فلا كراهة في السلام عليه. 
10- مبطلات الاعتكاف: مبطلات الاعتكاف, ويقال لها أيضا مفسدات الاعتكاف هي كل عمل يقوم به المعتكف ويتناقض ذلك العمل مع طبيعة الاعتكاف وغايته, وهي التقرب إلى الله بالعبادة والطاعة, والمبطلات منها ما هو متفق عليه عند فقهاء المذاهب, وهي خمسة مبطلات فيما يلي بيانها: 

1) الخروج من المسجد لغير عذر: يبطل اعتكاف المعتكف بالاتفاق إذا خرج من المسجد لغير عذر شرعي أو طبيعي أو لغير حاجة أو ضرورة, سواء أكان الاعتكاف تطوعا أم كان واجبا بالنذر. 

والاعتكاف التطوعي ينتهي بالخروج من المسجد لغير عذر, ولكن لا يبطل ثواب ما مضى من وقت اعتكافه, إلا إذا كان أقل من يوم وليلة عند المالكية, فإنهم يشترطون للاعتكاف قضاء يوم وليلة على الأقل للاعتكاف. 

والاعتكاف الواجب بالنذر يبطل بالخروج لغير عذر عمدا كان الخروج أو نسيانا عند الجمهور, وعند الشافعية لا يبطل الاعتكاف بالخروج نسيانا أو إكراها أو جهلا لقرب عهد بالإسلام أو بعد عن العلماء ومعرفة الأحكام. 

وفي حالة بطلان الاعتكاف الواجب بالخروج من المسجد فإنه يجب على المعتكف أن يبدأ أيام اعتكافه من جديد, فمن نذر اعتكاف أسبوع مثلا ثم خرج بعد يومين فإن الاعتكاف يبطل, ويجب عليه قضاء الأسبوع من جديد بعد ذلك. 

2) الجماع مع العمد والاختيار: مما يبطل الاعتكاف باتفاق الفقهاء أن يقوم المعتكف بالجماع عندما يتاح له ذلك في فترة خروجه من المسجد لعذر أو حاجة أو ضرورة, وجماع المعتكف منهي عنه في قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 
والجماع في حالة العمد والاختيار يبطل به الاعتكاف عند جميع الفقهاء, وفي حالة النسيان يبطل به كذلك عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة, أما الشافعية فهم يرون أن جماع الناسي أو المكره أو جاهل الحكم لا يبطل به اعتكافه, وهم معتمدون في رأيهم هذا على ما روى من قول النبي ( : (رفح عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). 

3)  إنزال المنى بسبب مقدمات الجماع: يبطل الاعتكاف بإنزال المنى بسبب مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمباشرة في غير الفرج, وذلك بالاتفاق, وفي حالة حصول المقدمات دون إنزال فإن الاعتكاف لا يبطل عند الجمهور, ويرى المالكية أن القبلة في الفم تبطل الاعتكاف, ولو لم يحدث إنزال, كما يرون أن المباشرة واللمس تبطل الاعتكاف إن قصد اللذة أو وجدها, وإلا فلا تبطل. 

والإمناء بالاحتلام لا يفسد الاعتكاف اتفاقا, لأنه ليس ناشئا عن قصد من المعتكف والإمناء بالتفكير أو النظر لا يفسد الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة. وقال المالكية: إنه يفسد الاعتكاف لمن كان من عادته الإنزال بالفكر أو النظر, لأنه كان يجب عليه أن يجتنب ذلك في فترة اعتكافه. 

والمباشرة دون شهوة لا تفسد الاعتكاف بالاتفاق, كأن تناوله شيئا, أو تغسل رأسه, وذلك لما سبق من رواية الشيخين وأحمد عن عائشة: (أن النبي ( كان يدني رأسه إليها وهو معتكف فترجله).

4) الردة: الردة عن الإسلام إذا وقعت من المعتكف فإنها تخرجه عن إسلامه, وبذلك يبطل اعتكافه باتفاق الفقهاء: وقد ورد في جزء من آية قول الله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}. ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في وجوب القضاء على المعتكف إذا عاد للإسلام, فقال الحنفية والمالكية: إن المعتكف إذا كان قد نذر اعتكاف مدة معنية, وارتد في أثنائها ثم عاد للإسلام فإنه لا يطالب بقضاء ما كان قد اعتكفه قبل ردته, ويكمل فقط بقية الأيام التي بقيت من مدة نذره, وذلك ترغيبا له في العودة إلى الإسلام. 

وقال الحنابلة: إنه يجب عليه قضاء ما فاته من اعتكاف قبل ردته, لأن الردة أبطلت اعتكافه السابق. وذهب الشافعية إلى التفصيل فقالوا: إنه إذا كان قد نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة مثلا وارتد بعد ثلاثة أيام منها ثم عاد للإسلام فإن الأيام الثلاثة السابقة تبطل, وعليه أن يبدأ اعتكاف الأيام العشرة من جديد, لأنه نذرها متتابعة, وإذا كان قد نذر اعتكاف الأيام العشرة دون اشتراط التتابع فإنه لا يطلب منه قضاء الأيام التي سبقت ردته, وعليه بعد أن يعود إلى الإسلام أن يكمل ما بقى من اعتكاف الأيام العشرة. 

5) الحيض والنفاس: من المعلوم أن الحيض والنفاس يبطل بهما الاعتكاف, ولا يصح الاستمرار فيه مع حدوث أي منهما. وهذا البطلان متفق عليه بين الفقهاء, ومع اتفاقهم على البطلان فهناك بعض الحالات التي كان لبعضهم فيها رأي مختلف أو تفصيل خاص. 

فالاعتكاف التطوعي ينتهي بخروج المرأة من المسجد بعذر الحيض أو النفاس, وقال المالكية: إن المرأة إذا نوت اعتكاف عدد من الأيام اعتكافا تطوعيا, وخرجت بعذر الحيض أو النفاس فإنها بعد زوال عذرها وعودتها إلى المسجد تكمل بقية الأيام التي نوتها, ولا تقضي بدل الأيام السابقة. 

والاعتكاف الواجب بالنذر ينقطع بطروء الحيض أو النفاس على المرأة, وفي إكمال ما بقى من أيام نذرها رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو أن المرأة المعتكفة اعتكافا واجبا تخرج من المسجد لعذر الحيض أو النفاس, ثم تعود بعد طهرها وزوال عذرها لتكمل ما بقى من أيام اعتكافها, ولا تعيد اعتكاف الأيام التي سبقت العذر ويعبر عن عدم إعادتها بعدم قضائها. 

الرأي الثاني للشافعية وفيه التفصيل الآتي: إذا نذرت المرأة اعتكاف مدة تخلو في الغالب عن الحيض أو النفاس, بأن نذرت اعتكاف خمسة عشر يوما فأقل في الحيض, أو تسعة أشهر فأقل في النفاس, وهي مدة الحمل, وطرأ عليها الحيض أو النفاس فإن اعتكافها يبطل, لأنه كان عليها أن تشرع في الاعتكاف بعد طهرها مباشرة, وأن تحسن حساب الأيام التي تنذر الاعتكاف فيها. وفي هذه الحالة فإن عليها بعد زوال عذرها أن تبدأ اعتكافها من جديد, ولا يحسب ما مضى منه قبل طروء العذر. 

وإذا نذرت اعتكاف مدة لا تخلو في الغالب عن الحيض أو النفاس بأن نذرت اعتكاف شهر مثلا, أو أكثر من تسعة أشهر, وطرأ عليها الحيض أو النفاس, فإنها تخرج من المسجد ولكن اعتكافها لا ينقطع, لأن جنس الحيض أو النفاس أمر جبري لا تستطيع أن تتوقاه, وفي هذه الحالة تكمل بعد زوال عذرها ما بقى من مدة اعتكافها, وتحسب المدة التي سبقت العذر. 

· وهناك مبطلات أخرى قال بها بعض الفقهاء, وهي خمسة فيما يلي بيانها: 
1) الإغماء والجنون: إذا حصل الإغماء أو الجنون للمعتكف وكان طويلا بأن استمر أياما فإنه يبطل الاعتكاف عند الحنفية والمالكية, وبعد زوالهما يبدأ اعتكافه من جديد. 
وعند الشافعية والحنابلة لا يبطل الاعتكاف بالإغماء, فيكمل ما بقى عليه بعد زواله. 

وعند الشافعية أن الجنون لا يبطل الاعتكاف إلا إذا كان بسبب تعد من المعتكف, بأن ضرب رأسه بشيء صلب كحجر أو حائط أو شرب شيئا أدى إلى جنونه. 

2) السكر ليلا: يبطل الاعتكاف عند المالكية والحنابلة إذا تناول المعتكف مسكرا في الليل, ومثل المسكر كذلك المخدر الذي يذهب العقل. 
وعند الشافعية لا يبطل الاعتكاف بالسكر ليلا إلا إذا كان عمدا وبوعي, فإذا تناول المعتكف طعاما أو شرابا وهو لا يعلم أنه مسكر فسكر منه فلا يبطل اعتكافه. والسكر نهارا يبطل الاعتكاف, لأنه يجعل المعتكف غير أهل للعبادة. 
3) الأكل أو الشرب نهارا: يبطل الاعتكاف عند المالكية إذا أكل المعتكف أو شرب نهارا, لأنه من المعلوم أنهم يشترطون الصوم لصحة الاعتكاف. 
4) عمل الكبيرة: عمل الكبيرة يبطل الاعتكاف عند المالكية في القول المشهور عندهم, وفي قول غير مشهور لا يبطله, وعند الجمهور لا يبطل عمل الكبيرة الاعتكاف, وقد مثلوا للكبيرة بالغيبة والنميمة والقذف. 
5) نية الخروج من الاعتكاف: يبطل الاعتكاف عند الحنابلة إذا نوى المعتكف الخروج من اعتكافه, ولو لم يخرج بالفعل, لأن ذلك كالتلاعب الذي لا يناسب العبادة والتقرب. 
ليلة القدر وفضلها

من المناسب في نهاية كتاب الصيام, وبعد تفصيل موضوع الاعتكاف أن تذكر ليلة القدر, ليكون ذكرها ختاما لما يتعلق بالصيام, ولبيان مالها من فضل, وما فيها من خير, ليكون ذلك دافعا للمسلم على التماسها, وعلى الحرص على الطاعة والتقرب إلى الله في شهر الصيام, والحديث عن ليلة القدر وفضلها طويل وشامل, ويكفي في هذا المبحث أن نذكر بعض جوانبها, وهي: فضل ليلة القدر, استحباب التماسها, وقت التماسها, الحكمة في إخفائها, الدعاء فيها, علامتها. وفيما يلي بيان هذه الجوانب: 

1- فضل ليلة القدر: ليلة القدر ليلة عظيمة ذات قدر وشرف, وذلك لشرف القرآن الذي أنزل فيها, وفي بيان فضلها جاء قول الله تعالى بشأنها: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ*لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ}, وهي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر, وهي خاصة بهذه الأمة. 
وجاء في بيان فضلها كذلك قول النبي ( فيما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه), وقوله في حديث طويل رواه ابن خزيمة في صحيحه, وجاء فيه (... شهر فيه ليلة خير من ألف شهر) . وفي رواية فيها زيادة (من حرم خيرها فقد حرم). 

2- استحباب التماسها: يستحب التماس ليلة القدر وطلبها, لما فيها من البركة والشرف, والفضل, والخير, ولرجاء إجابة الدعاء فيها. 
3- وقت التماسها: في وقت التماس ليلة القدر, واحتمال الظفر بها وبشيء من خيرها وبركتها أقوال متعددة, نورد منها ما يلي: 
1) قيل إن من حافظ على صلاة العشاء والتراويح والوتر في جماعة, وحافظ معها على صلاة الفجر في جماعة, طوال شهر رمضان فإنه يكون قد أدرك نصيبا من ليلة القدر. 

2) قيل إنها قد تقع في أي ليلة من ليالي شهر رمضان زوجيها وفردها أي وترها, ولا تلزم ليلة معينة. 
3) قيل إنها ليلة السابع عشر من رمضان, التي كانت في صبيحتها معركة بدر الكبرى, وكانت أول نصر حاسم للمسلمين. 
4)  قيل إنها في ليالي العشر الأواخر من رمضان, ومن أدلة هذا القول ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة (أن النبي ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل, وأيقظ أهله وشد المئزر).
5) قيل إنها في ليالي الوتر من العشر الأواخر في رمضان, ويؤيد هذا القول ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري, وأبي ذر من قول النبي ( : (التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان, في كل وتر). 
6) قيل وهو يعتبر أرجح الأقوال عند كثير من العلماء أنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان, ومن أدلة هذا القول ما رواه الترمذي وصححه عن أبي بن كعب قال: ( والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان, وأنها في ليلة سبع وعشرين, ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا), ومن أدلته كذلك ما رواه أبو داود عن معاوية: (أن النبي ( قال في ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين), ويرجح ذلك أيضا قول ابن عباس: (سورة القدر ثلاثون كلمة, السابعة والعشرون فيها: هي), وروى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر حديثا نصه: (من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين, أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين).  
4- الحكمة في إخفائها: الحكمة في إخفاء ليلة القدر أن يجتهد المسلمون في طلبها, وأن يجدوا في العبادة في شهر رمضان كله أملا في إدراكها, وذلك كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة, ليتوجه المسلمون إلى الله تعالى في اليوم كله بالدعاء والتضرع, وكما أخفى الاسم الأعظم من أسماء الله تعالى الذي إذا دعي به أجاب, وذلك ليعظم المسلمون كل أسماء الله تعالى, ويدعوه بها، وغير ذلك مما أخفى على الناس ليدفعهم إلى الإكثار من العبادة والطاعات.  
5- الدعاء فيها: الدعاء المستحب في ليلة القدر هو ما ورد في حديث رواه أحمد, ومن أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله: أرأيت إن وافقت ليلة القدر, ماذا أقول فيها؟ قال: (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو, فاعف عني), وقد اقتصر كثير من العلماء على هذا الدعاء على أنه الأفضل والمستحب, لموافقته ما روى عن النبي ( , ورأى غيرهم أنه مع التسليم بأفضلية هذا الدعاء, فإن للمسلم أن يدعو بغيره من المأثور, ومن غير المأثور مما فيه توجه إلى الله وحده, وطلب العفو والمغفرة منه, وطلب الهداية والرحمة وحسن الخاتمة. 
6- علامتها: اشتهر من علامات ليلة القدر ما ورد في كتب الحديث من أنها ليلة صافية لا حارة ولا باردة, وأن شمس صبيحتها تطلع ضعيفة لا شعاع فيها. ومما ورد من الأحاديث في بيان علاماتها ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي بن كعب عن النبي ( :(إن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها), وفي بعض الأحاديث: (بيضاء مثل الطست), وروى عن النبي ( : (إن أمارة ليلة القدر: أنها ليلة صافية بلجة, كأن فيها قمرا ساطعا, ساكنة ساجية, لا برد فيها ولا حر, ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى تصبح, وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية, ليس فيها شعاع, مثل القمر ليلة البدر, لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ), وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا: (ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة, تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة), وروى أحمد من حديث عبادة: ( لا حر فيها ولا برد, وإنها ساكنة صاحية, وقمرها ساطع), ووردت أيضا في بيان علاماتها أحاديث, عن جابر بن سمرة, وعن جابر بن عبد الله, وعن أبي هريرة, وعن ابن مسعود, وعن غيرهم, ومعظم هذه الأحاديث التي تبين علاماتها وردت في كتاب (نيل الأوطار). 
كتاب الزكاة 
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة, وهي فرض عين على كل من توفرت فيه شروطها, وهي عبادة مالية, وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة, يكفر منكرها, وقد جاءت مقترنة بالصلاة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ا}, وذلك في اثنين وثمانين موضعا من الكتاب الكريم, وذلك لبيان أهميتها, وبيان أن أداءها رمز من رموز إقامة الدين مثل الصلاة في ذلك. 

ويتعلق بالزكاة عدة مباحث: نذكر منها: تعريف الزكاة, حكمة الزكاة, فرضيتها ودليلها وتاريخ فرضها, التوعد بعقاب تاركها, شروط وجوبها, الأنواع التي تجب فيها الزكاة, المقدار الذي تجب فيه الزكاة, المقدار الذي يجب إخراجه, الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة, وبعض أحكام الزكاة, وسف نبدأ بتناول هذه الجوانب, مع بيان ما قد يجد من جوانب أخرى في أثناء تناولها: 

تعريف الزكاة: الزكاة في اللغة معناها النماء: وهي من زكا يزكو بمعنى نما ينمو, ومنه زكا الزرع أي نما وزاد وزكت النفقة أي بورك فيها, ومعناها أيضا الطهارة ومنه قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا}, ومن معانيها المدح, ومنه قوله تعالى: {فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} ومن معانيها الصلاح أو الخير, ومنه: زكي المعرفون الشاهد, أو زكى القاضي الشاهد أي قال بصلاحه وشهد له بالخير. 

وتتمثل المعاني اللغوية في الزكاة الشرعية, فهي تنمي المال وتزيده, وتطهر صاحبها من الإثم وتزيد في ثوابه, وتكون برهانا على صلاحه, ويشير إلى ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}.

والزكاة في الشرع هي: تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة, أوهي حق يجب في المال فيخرج ويعطي لمستحقه أو يملك لمستحقه. 

ويلاحظ في هذا التعريف الشرعي للزكاة أن المدار فيها على تمليك المال المخرج لمن يستحقه. 

وقد عرف فقهاء المذاهب الزكاة في الشرع تعريفات متفاوتة في تعبيراتها ولكنها في معظمها متفقة في مضامينها ومقاصدها: 

فقد عرفها المالكية بأنها إخراج جزء مخصص من مال بلغ نصابا لمستحقه, إن تم ملكه, وحال عليه الحول, في غير المعدن والحرث. 

وعرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى. وتمليك جزء المال في هذا التعريف يعني أنه لا بد أن يعطي المستحق المال بنية الزكاة, فإذا أطعم الغني الشخص المستحق للزكاة فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة, ويجزئ إذا قدم له الطعام, وإذا أسكن الغني في داره مستحقا للزكاة سنة بنية الزكاة فإن ذلك لا يجزئه, لأنه لم يملكه مالا. والجزء المخصوص من المال هو المقدار الواجب إخراجه, والمال المخصوص الذي تخرج منه الزكاة هو الذي بلغ نصابا, والشخص المخصوص هو أحد الأصناف من الذين عينهم الله سبحانه وتعالى لتدفع لهم الزكاة. 

وعرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج من المال على وجه مخصوص. 

وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 

حكمة الزكاة: الزكاة وسيلة لعلاج التفاوت بين الناس في الأموال والأرزاق والمكاسب, وتحقيق التكافل والتضامن  بين أبناء المجتمع الإسلامي, ومن مظاهر علاج التفاوت, وتحقيق التكافل الاجتماعي ما يلي: 

1) الزكاة تصون المال وتحصنه من أعين الطامعين من المحتاجين وغيرهم من الآثمين والمجرمين, وبذلك تسود علاقة طيبة بين الأغنياء والفقراء, ويزول الحقد من النفوس. 

2) الزكاة تعين الفقراء والمحتاجين, وتأخذ بأيديهم للعمل لإغناء أنفسهم عن الحاجة إن كانوا قادرين, وتكفل لهم العيش الكريم إن كانوا عاجزين. 
3) الزكاة تساعد على تنشيط الناحية المالية والاقتصادية للمجتمع حين تكثر المبادلات المالية بعد تملك الفقراء بعض الأموال. 
4) الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل, وتعود المؤمن البذل والسخاء في كل المجالات التي تدعو الحاجة إلى السخاء فيها, وذلك مثل الوصايا والأوقاف والأضاحي والهبات وصدقات التطوع ونحو ذلك مما يحقق التكافل الاجتماعي في المجتمع, ويقوي أواصر المحبة والأخوة بين الناس ويقلل الفوارق بين الفئات. 
5) الزكاة بعد كل ما ذكر فيها شكر لله على نعمة الرزق والغنى, وذلك سبب لنجاة المؤمن من العذاب, وحصوله على الأجر والثواب. 
وقد وردت في الحث على الصدقات والإنفاق أحاديث ضعيفة منها ما رواه الطبراني عن ابن مسعود: (حصنوا أموالكم بالزكاة), وداووا مرضاكم بالصدقة, وأعدوا للبلاء الدعاء). 

فرضية الزكاة ودليلها: الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه, وهي فرض عين على كل من توفرت فيه شروطها, وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة, في شهر شوال بعد فرض الصيام وصدقة الفطر. وتعتبر فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة, ويكفر منكرها, فمن تركها منكرا وجوبها أو جاحدا لها فإنه يحكم بكفره وارتداده عن الإسلام, فإن كان قد نشأ ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فإنه يستتاب ويمهل ثلاثة أيام, فإن تاب قبل منه, وإلا قتل. وإن كان قد نشأ بعيدا عن المدن وعن العلماء, أو كان حديث عهد بالإسلام وأنكرها فإنه يعذر في ذلك لجهله, ثم يعرف بوجوبها, وبعد معرفته يزول عذره في إنكارها, ويعامل كالمسلم الذي يكفر ويرتد. 

أما من منعها بخلا بها أو تهاونا أو جهلا فإنه لا يحكم بكفره, ولكن للحاكم المسلم أن يأخذ شطر ماله قهرا عنه: وذلك لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود أن رسول الله (  قال: (من أعطاها مؤتجرا فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى,، لا يحل لآل محمد منها شيء). وفي رواية أبي داود: (شطر ماله) بدل (شطر إبله). 

ودليل فرض الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الدليل من الكتاب فمنه قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}, وقوله: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}, وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} 
والدليل من السنة منه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي ( قال: (بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة: وصوم رمضان, وحج البيت من استطاع إليه سبيلا), ومنه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في حديث طويل أن جبريل ( جاء إلى النبي ( على هيئة رجل أعرابي يسأله عن أمور الإسلام, فكان مما أجابه به النبي ( قوله في الإسلام: (أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا..), ومنه ما رواه الجماعة عن ابن عباس أن النبي ( وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: (أعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). 

أما دليل الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأنها فرض وركن من أركان الإسلام, وقد اتفق الصحابة في عهد الخليفة الأول أبي بكر ( على قتال مانعي الزكاة, واعتبارهم مرتدين, وقد قال أبو بكر في ذلك: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( لقاتلتهم على منعها), والعناق هي الأنثى من أولاد المعز: وهذه رواية الجماعة غير ابن ماجه وفي رواية مسلم والترمذي وأبي داود: (لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه), والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير, أي يربط في رجليه الأماميتين. 

عقاب تارك الزكاة: تارك الزكاة له عقاب دنيوي في الدنيا, وعقاب في الآخرة, وقد سبق في ذكر أدلة فرض الزكاة أن من ترك أداء الزكاة تقصير أو تهاونا بها تؤخذ من ماله قهرا عنه, ومن ترك أداءها جاحدا وجوبها وفرضيتها يقاتل عليها, ويقتل كفرا بعد أن يستتاب ويمهل ثلاثة أيام. 

أما عقاب تارك الزكاة في الآخرة فهو وراد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ*يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}, وقد روى أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة قول النبي ( : ( من آتاه الله مالا, فلم يؤد زكاته, مثل له شجاعا أقرع, له زبيبتان, يطوقه يوم القيامة, يأخذ بلهزميته يعنى شدقيه) ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك) ثم تلا: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

وفي رواية عن النبي ( : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة, صفحت صفائح من نار, فأحمى عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره, كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضي بين العباد, فيرى سبيله, إما إلى الجنة, وإما إلى النار). 

شروط وجوب الزكاة: للزكاة شروط لابد أن تكون متوافرة لتكون الزكاة واجبة, وهي شروط الوجوب, ولها شروط صحة أيضا لابد أن تتحقق حتى تكون الزكاة صحيحة وموافقة للشرع, وفيما يلي بيان لكلا النوعين من الشروط: 

1- شروط الوجوب: شروط وجوب الزكاة تسعة وهي ما يلي:

1) الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر, لأنها عبادة, وهو ليس أهلا للعبادة, وجمهور الفقهاء يرون أن العبادات من صلاة وزكاة وغيرها لا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا, ولا  يعذب عليها في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر, ويرى الشافعية أن العبادات لا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا, ولكنه يعذب عليها في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر, ومع اتفاق الفقهاء على أن الكافر غير مطالب بالزكاة في الدنيا, وأنها غير واجبة عليه فقد كان لهم تفصيل أيضا في بعض حالات الكافر الأصلي, وتوضيح ذلك فيما يلي: 
· اتفق الفقهاء جميعا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة بها في الدنيا, واختلفت أقوالهم في حالتين تجب فيها الزكاة أو ما يعادلها على الكافر عند بعضهم: 
الحالة الأولى: هي ما إذا كان الكافر تاجرا يأتي إلى بلاد الإسلام ويتجر فيها, وفي هذه الحالة فقد أوجب عليه المالكية والحنابلة دفع العشر من تجارته إلى الدولة الإسلامية, ذميا كان أو حربيا, وسواء أبلغ ماله نصابا أم لم يبلغ. 

ويؤخذ عند المالكية نصف العشر إذا كان التاجر الكافر قد أتى ليتاجر في مكة أو المدينة, وكانت تجارته خاصة بالقمح والزيت. 

وقد وافق الشافعية المالكية والحنابلة في أخذ العشر من الكافر الذمي, أما الحربي فقد ربطوا ما يؤخذ منه بالشرط المتوافق عليه, فإن شرط عليه أخذ العشر منه وقبل به أخذ منه وإلا فلا. 

واشترط الحنفية فيما يؤخذ من التاجر الكافر أن يبلغ ما معه من المال نصابا, فإن نقص عن النصاب لم يؤخذ منه شيء, وعندهم أن الذمي يؤخذ منه نصف العشر, وأن الحر يؤخذ منه العشر. 

الحالة الثانية: هي حالة نصارى بني تغلب, وهم قوم من العرب اختاروا أن يبقوا على نصرانيتهم في عهد عمر ( , فلما هم بفرض الجزية عليهم قالوا له: إننا عرب فلا تأخذوا منا جزية كالتي تأخذونها من الأعاجم، ولكن خذو منا ما تأخذونه من بعضكم، وسموه زكاة أو أي شيء ولا تسموه جزية, فقبل منهم عمر ذلك, وفرض عليهم جزية مضاعفة وسماها زكاة, أي أنه اعتبر الضعف الذي زاده على جزيتهم الأصيلة زكاة, وقد قبلوا ذلك, واستمر العمل عليه في عهد عمر وفيما بعده، وقدأخذ بهذا الرأي أبو حنيفة والشافعي وأحمد لم ينقل عن مالك نص في ذلك.
· المرتد في وجوب الزكاة عليه أو عدم وجوبها التفصيل الآتي للفقهاء: 
الحنفية والحنابلة قالوا: إن المرتد لا تجب عليه زكاة ماله الذي أحرزه حال ردته, وأسقط أبو حنيفة عنه أيضا زكاة ماله التي كانت واجبة عليه قبل ردته. 

المالكية قالوا: إن المرتد تسقط عنه زكاة ماله الذي كان عنده قبل ردته, وماله الذي تجمع عنده حال ردته, وذلك كما تسقط عن الكافر الأصلي عملا بقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}. 

الشافعية قالوا: إن المرتد لا تسقط عنه زكاة ماله التي كانت قد وجبت عليه قبل ردته, ويجب عليه إخراجها, ويجزئه أداؤها وهو مرتد, وتجزئة نيته عند إخراجها. 

وفي ماله الذي اكتسبه وتجمع لديه حال ردته فإنه في رأيهم يعتبر موقوفا, فإن عاد إلى الإسلام أخرج زكاته, وإن مات ولم يسلم اعتبر ماله فيئا لا زكاة. 

2) الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد الرقيق, لأنه لا يملك مالا, وما في يده من مال إنما هو ملك لسيده, وذلك باتفاق الفقهاء. 
والعبد المكاتب وإن ملك مالا فإن ملكه غير تام فلا تجب عليه زكاته اتفاقا, ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن سيده يخرج زكاة ماله إذا بلغ نصابا, ويرى المالكية أنه لا تجب الزكاة عليه ولا على سيده, لأن ملكه لا يعبر ملكا تاما. 
3) البلوغ والعقل: من شروط وجوب الزكاة البلوغ والعقل, فلا تجب الزكاة على الصبي ولا على المجنون, لأنهما ليسا من أهل التكليف.
ويرى الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن الزكاة وإن لم تجب على الصبي والمجنون فإنها تجب في مالهما إذا كان يبلغ نصابا, ويجب على وليهما أن يخرجها من مال كل منها. 

ويرى الحنفية أنها لا تجب في مالهما, وأنه لا يجب على وليهما أن يخرجها عنهما, لأن الزكاة عبادة, والصبي والمجنون ليسا أهلا للعبادة, فلا تخرج عنهما.  
4) الملك التام: من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال أو العين التي ستخرج منها الزكاة, وذلك يعني أن المال إذا لم يكن مملوكا ملكا تاما للمسلم فلا تجب عليه زكاته, وقد سبق في الشرط الثاني أن الرقيق أو العبد لا تجب عليه الزكاة, لأنه لا يملك ما يكون تحت يده, والملك هو لسيده، وهناك أنواع من المال لا يتحقق فيها الملك التام, فلا تجب فيها الزكاة, وقد اتفقت كملة الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في اثنين منها, واختلفت أقوالهم وآراؤهم فيما عداهما, وسوف يأتي توضيح ذلك فيما يلي: 
أ- أنواع المال التي لا تجب فيها الزكاة باتفاق الفقهاء: 

لا تجب الزكاة باتفاق الفقهاء في النوعين الآتيين من المال: 

النوع الأول: المال المباح لعموم الناس, وذلك كالزرع النابت في أرض غير مملوكه لأحد, أو الزرع الذي نبت بفلاة مباحة ولم يستنبته أحد, فهذا الزرع لا تجب زكاته على أحد, لأن أحدًا لا يملكه ملكا خاصا تاما. وينتفع الناس منه كل بحسب ما يحتاج أو يتيسر له. 

النوع الثاني: صداق المرأة قبل قبضه, وذلك لأنه ما دام في يد الزوج, ولم يصبح في يد الزوجة فهي لا تملكه ملكا تاما, ولا تستطيع التصرف في شيء منه لأنه ليس في يدها ولا في ملكها, وإن كان قد سمى لها واتفق على مقدراه. 

وقد قال الحنفية والمالكية: إنه لا زكاة على المرأة في صداقها قبل قبضه, ولكن عليها زكاته بعد قبضه ومضى حول عليه وهو في يدها. 

وقال الشافعية والحنابلة: إنه لا زكاة على المرأة في صداقها قبل قبضه, ولكنه في يد الزوج من قبيل الدين, فعليها إخراج زكاته بعد قبضه إذا كان قد مضى حول أو أكثر من وقت تسميته والاتفاق على مقداره, وليس من وقت تسلمها له كما قال الحنفية والمالكية. 

ب- أنواع المال التي اختلفت أقوال الفقهاء في وجوب الزكاة فيها أو عدم وجوبها:

اختلفت أقوال الفقهاء في خمسة أنواع من المال, حيث يرى بعضهم عدم وجوب الزكاة فيها, لعدم الملك التام فيها, ويرى غيرهم وجوب الزكاة فيها, لأن فيها نوع ملك وإن شابه نقص وفيما يلي توضيح ذلك:

أول هذه الأنواع المال الموقوف الذي أخرجه الواقف من ملكه ووقفه على معين أو على غير معين. 

· ويرى الحنفية أن المال الموقوف لا تجب الزكاة فيه على واقفه, لأنه لم يعد في ملكه بعد أن وقفه وسواء أكان الوقف على معين أم على غير معين, ولم يشيروا بوضوح إلى أن الموقوف عليه المعين يؤدي زكاته أولا يؤديها. 

· ويرى المالكية أن المال الموقوف تجب الزكاة فيه على الواقف سواء أكان وقفه على غير معينين كالفقراء بشكل عام, أو على معينين كأسرة فلان أو بني فلان, وعندهم أن الوقف لا يخرج العين عن الملك, فإذا وقف بستانا مثلا أو أرضا زراعية فإنه يجب عليه إخراج زكاة ثمرها أو ناتجها إذا بلغ نصابا, وقالوا: إنه إذا لم يبلغ نصابا فإنه يكمله بما يماثله مما عنده ليبلغ النصاب ويخرج زكاته. 
· ويرى الشافعية والحنابلة أن المال الموقوف على غير معينين كالمساجد والمدارس والفقراء والمساكين دون تعيين لا تجب فيه الزكاة على الواقف ولا على الموقوف عليه.
ويرون أن المال الموقوف على معينين تجب الزكاة فيه على الموقوف عليه إن كان له نتاج وبلغ نتاجه نصابا, ففي الأرض الموقوفة بنخيلها وعنبها فإن الزكاة تجب في إنتاجها على الموقوف عليه إذا بلغ الإنتاج نصابا, وإذا استأجر أحد أرضا زراعية موقوفة, وقام بزراعتها فإنه يجب عليه إخراج زكاة ما ينتج منها إذا بلغ نصابا. 

وثاني الأنواع المختلف فيها مال الدين: وهو المال الذي استدانه أحد أو افترضه من غيره, ومضت عليه مدة قبل سداده, وفي زكاته أربعة أقوال للفقهاء:  أن  
· القول الأول للحنفية: وهو أن مال الدين لا تجب زكاته على المدين, لأنه لا يملكه ملكا خالصا, وتجب زكاته على الدائن, لأنه هو صاحب المال ومالكه, فإذا كان الدين يبلغ نصابا, وكان عند الدائن مال يمكنه أن يخرج منه زكاة مال الدين فإنه يخرجها كلما مضى على الدين حول, وإن لم يكن عنده من المال ما يمكنه أن يخرج منه زكاة الدين فإنه ينتظر إلى أن يتم سداد الدين, وعند ذلك يخرج زكاته عن جميع الأعوام التي مضت عليه.
· القول الثاني للشافعية: وهو أن زكاة مال الدين تجب على المدين إذا كان الدين يبلغ نصابا, وذلك لأنه ما دام في حوزته, وهو يتصرف فيه في معاملاته, فهو بذلك يملكه ملكا تاما فتجب عليه زكاته. 
· القول الثالث للمالكية: وهو أن زكاة مال الدين تجب على المدين إذا بلغ نصابا ومضى عليه حول وهو في يده, ولهم في ذلك تفصيل: وهو أنه إذا كان عند المدين مال ثابت كعقار أو غيره, كانت قيمته تعادل قيمة الدين فإنه يجب عليه إخراج زكاة الدين, لأنه ما دام عنده مال يعادل قيمة الدين فإنه بذلك يملك الدين وتجب عليه زكاته. 
وإذا كان المال الذي عند المدين حرثا أي زرعا أو ثمرا أو ماشية فإنه يجب عليه إخراج زكاة الدين ولو لم تبلغ قيمة الحرث أو الماشية قيمة الدين, وذلك لأن مال الحرث أو الماشية ينمو ويتجدد كل موسم فيمكنه بعد ذلك أن يوفي قيمة الدين. 

· القول الرابع للحنابلة: وهو قريب من قول الحنفية, وهو أن الدائن هو صاحب المال الحقيقي للدين, ويجب عليه عندهم أن يؤدي زكاة مال الدين إذا بلغ نصابا, وذلك عن عامة, وعن الأعوام التي سبقت. 
وقد أضاف الحنابلة إلى ذلك أن المدين إذا كان عنده من المال ما يوفي به الدين فإنه يطلب منه أن يبادر بقضاء الدين بدفعه إلى صاحبه, ومما اعتمدوا عليه في ذلك ما رواه أبو عبيد عن عثمان بن عفان أنه قال:(هذا شهر زكاتكم, فمن كان عليه دين فليؤده, حتى تخرجوا زكاة أموالكم), وفي رواية: (فمن كان عليه دين فليقض دينه, وليترك بقية ماله). وكان ذلك بحضور عدد من الصحابة, ولم ينكروه أو يعترضوا عليه, فاعتبر متفقا عليه. 

وثالث الأنواع المختلف في زكاتها: كل مال غير مقدور على الانتفاع به, مع قيام أصل الملك له, ومن أمثلة هذا النوع من المال: الحيوان الضال, والمال المغصوب, والمال المسروق, والمال المفقود, والمال الساقط في البحر, والمال المدفون في الصحراء وقد خفي مكانه, والمال المصادر أو المحجور بحكم قضائي, وفي زكاة هذا النوع من المال الآراء التالية للفقهاء: 
يرى الحنفية: أن زكاة أي من هذه الأنواع لا تجب على مالكها الأصلي إلا إذا أعيدت إليه وتسلمها, فإنه عندئذ يخرج زكاتها كالدين المستوفى, وذلك فيما بلغ نصابا, وعما مضى من أعوام. 
· ويرى المالكية: أنه عند تسلم هذا المال فإن مالكه الأصلي يخرج زكاته إذا بلغ نصابا, وذلك عن عام واحد فقط. 
· ويرى الشافعية: في الجديد من مذهبهم أن هذا المال المفقود أو غير المقدور على الانتفاع به تجب زكاته إن بلغ نصابا بعد عودته إلى يد مالكه الأصلي, وعما مضى من أعوام على فقده, وقالوا: إنه مال مملوك لصاحبه, يملك المطالبة به, ويجبر الغاصب أو السارق أو من وجده على تسليمه لصاحبه. 
· ويرى الحنابلة: على الراجح من مذهبهم أن زكاة هذه الأنواع المفقودة تجب على مالكها بعد تسلمه لها إن بلغت نصابا وعن أعوامها الماضية, وذلك كالدين. 
ورابع الأنواع المختلف في زكاتها: الوديعة: أي المال المودع عند شخص أمين أو جهة أمينة لحفظه,
· ويرى المالكية والشافعية أن زكاة مال الوديعة تجب على مالكها الأصلي عند ردها إليه, إذا كانت تبلغ نصابا, ويزكيها عن كل الأعوام التي مضت على إيداعها.  
وخامس الأنواع المختلف في زكاتها اللقطة: وهي مال يلتقطه شخص وهو ليس له, وفي زكاتها الآراء التالية: 
·  يرى الشافعية: أنه تجب زكاة اللقطة في الصحيح من مذهبهم على من التقطها, إذا بلغت نصابا ومضى عليها حول وهي عنده, وقد قام بواجب التعريف عنها, لأنها بعد مضى الحول تصير ملكا له ويتصرف فيها كما يتصرف في سائر ما يملك. 
· يرى الحنابلة: أنه تجب زكاة اللقطة على من التقطها إذا بلغت نصابا, ومضى عليها حول وهي في يده, وقد قام بالتعريف عنها, وذلك لأنها بعد الحول أصبحت ملكا له كسائر ما يملك. 
· ويرى المالكية: أنه لا تجب زكاة اللقطة على الملتقط, لأنها ليست مما يملكه ملكا تاما. 
· ولم يذكر الحنفية وجوب زكاتها على الملتقط, ولكن الذي فهم من مذهبهم أن ملك الملتقط لها ليس ملكا تاما خالصا, وعلى هذا يفهم أنه لا زكاة لها على الملتقط.  
5- كون المال مما تجب فيه الزكاة: الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مما تجب فيه الزكاة, والأموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة أنواع من المال, والخمسة متفق عليها عند الفقهاء جميعا, وتحديدها يؤخذ مما ورد بشأن بعضها في القرآن الكريم, ومما ورد في  أحاديث النبي ( التي بين فيها للمسلمين أنواع أموالهم التي تجب فيها الزكاة, والأنواع الخمسة من المال المتفق على وجوب زكاتها هي: النقود,وعروض التجارة, والأنعام, والزروع والثمار, والمعدن والركاز. وسيأتي فيما بعد بيان كل نوع من هذه الأنواع, وبيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة منه, وبيان المقدار الذي يجب إخراجه منه. 

6- بلوغ المال نصابا: سادس شروط وجوب الزكاة في المال بلوغه نصابا, والنصاب هو ما نصبه الشرع أي حدده في المال, للدلالة على توفر الغنى, ووجوب الزكاة في المال, وسيأتي بيان نصاب كل نوع من المال عند تناول كل نوع منها بالتفصيل. ولا زكاة في أي نوع من أنواع المال إذا لم يكن قد بلغ نصابا. 

7- مضى عام أو حول قمري على ملك النصاب: الشرط السابع من شروط وجوب زكاة المال هو مضى حول قمري على ملك النصاب, وتحديد الحول ورد في حديث رواه أبو داود عن على, قال فيه النبي ( : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول), وهو حديث حسن, وقد رواه الدار قطني عن ابن عمر وأنس, ووصفت روايته بأنها ضعيفة أو موقوفة, ورواه ابن ماجة عن عائشة, ووصفت روايته بأنها ضعيفة. 

 والحول المعتبر في ملك النصاب هو الحول القمري لا الشمسي, بالاتفاق, وتتعلق أحكام الزكاة والصوم والحج بالحول القمري. 

ويتفرع عن اشتراط مضي الحول على النصاب لوجوب زكاته أربعة فروع اتفق الفقهاء على واحد منها, واختلفت أقوالهم في ثلاثة منها وفيما يلي بيان ذلك: 

· الفرع الأول: المال الذي اتفق الفقهاء على عدم اشتراط مضى الحول لوجوب زكاته هو نوعان: 

النوع الأول منهما هو الثمار والزروع أي الحبوب, وزكاتها واجبة عند حصادها, دون نظر لمضى حول, وذلك لقوله تعالى:  {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}, وقد قال الحنفية: إن وجوب زكاة الزروع والثمار تكون عند ظهور الثمرة, والأمن عليها من الفساد, وبلوغها حدا ينتفع به, ولو لم يحل وقت حصادها, وقال المالكية إن وجوب زكاتها يكون عند طيبها, ولو لم يحل عليها الحول, وقالوا: إن طيب حب الزورع يكون بإدراكه, وبلوغه حد الأكل منه, واستغنائه عن السقي, وطيب الثمر يكون في البلح  بزهو لونه, وطيب العنب يكون بظهور الحلاوة فيه, ولكن المشهور عندهم أن الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والجداد. 

والنوع الثاني من أنواع المال التي اتفق الفقهاء على عدم اشتراط مضى الحول لوجوب زكاتها هو المعدن والركاز, فقد اتفقوا على وجوب زكاة المعدن والركاز, بعد استخراجه وتنقيته إذا بلغ نصابا, دون اشتراط مضى حول عليه. وسيأتي بيان ما يتعلق بالمعدن والركاز عند تناولهما كنوع من أنواع المال الذي تجب زكاته. 

· والفروع الثلاثة التي فيها أقوال مختلفة للفقهاء هي: 

1) حالة ما إذا بلغ المال نصابا في بداية الحول, ثم طرأ عليه نقص في أثناء الحول, ثم كمل في نهاية الحول. وفي هذه الحالة ثلاثة أقوال للفقهاء: 
القول الأول للحنفية والمالكية: وهو أن المال إذا بلغ نصابا في بداية الحول, ثم طرأ عليه نقص في أثناء الحول, واستمر النقص إلى نهاية الحول فلا تجب فيه زكاة, وإذا عاد وكمل قبل نهاية الحول كما كان في بدايته فإنه تجب زكاته, لأنه كان تاما في طرفي الحول. 

القول الثاني للشافعية: وهو أن المال إذا كان يبلغ نصابا في بداية الحول, ثم نقص في أثنائه فإن حوله ينقطع, فإذا استمر ناقصا فلا زكاة فيه, وإذا عاد وكمل فإنه يلغى حوله الأول الذي انقطع, ويحسب له حول جديد من وقت تمامه, لأن الشرط عندهم حولان الحول بتمامه. 

القول الثالث للحنابلة: وهو مثل قول الشافعية في أن نقص النصاب في الحول يؤثر في وجوب الزكاة, إلا أنهم يختلفون عن الشافعية في أنهم لا يشترطون مثلهم تمام الحول تماما كاملا, ويكتفون بالتمام تقريبا بحيث لا يؤثر عندهم نقص يوم أو نصف يوم.   

2) الحالة الثانية: هي حالة ما إذا زاد المال عن النصاب في أثناء الحول, وكانت الزيادة من جنس المال, بأن كان المال نقدا أو تجارة اتجر فيه وربح وزاد المال عن النصاب, أو كان المال ماشية وحيوانات نتجت نتاجا جديدا في أثناء الحول بما يزيد عن النصاب, وقد اتفق الفقهاء في هذه الحالة على أن ربح مال التجارة يضم إلى أصله ويزكى معه, ولا يحسب له حول جديد, وكذلك نتاج الماشية يضم إلى أصله وأمهاته ويزكى معها, ولا يحسب له حول جديد. 
3) الحالة الثالثة: هي حالة ما إذا استفاد المزكي مالا من غير جنس ماله الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. وذلك مثل أن يحصل على مال بطريق الهبة أو الإرث أو البيع في غير التجارة, وهذا يعني أن الزيادة ليست ربح تجارة, ولا نتاج ماشية, وفي هذه الحالة قولان للفقهاء: القول الأول للحنفية: وهو أن هذا المال المستفاد يضم إلى أصل المال, وتجب فيه الزكاة, ولا يحسب له حول جديد من وقت استفادته, وذلك لأنه يعسر في رأيهم ضبط الحول ومراعاته لكل مستفاد, وفي ذلك حرج ومشقة على المزكي. 
القول الثاني للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن هذا المال المستفاد من غير ربح مال التجارة أو نتاج الماشية لا يضم إلى ما عند المزكي من المال, ولا تجب زكاته حتى يحول عليه الحول, ويجب له حول جديد مستقل, نظرا لتجدد ملكه, ويؤيد هذا القول حديث رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر, وهو موقوف عليه: (من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول). 

8- خلو المال من الدين: الشرط الثامن من شروط وجوب الزكاة خلو مال النصاب من الدين, وهذا الشرط قال به الجمهور, مع اختلافهم في تحديد المال الذي يمنع الدين وجوب زكاته, كما سيأتي بعد قليل, ولم يعتبر الشافعية خلو المال من الدين شرطا لوجوب الزكاة, حيث قال الشافعي في الجديد: إن الزكاة تتعلق بالعين, والدين يتعلق بالذمة, ولا يمنع أحدهما الآخر. 

وتفصيل آراء الجمهور يتضح فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الحرث أي الزروع والثمار, ويمنعها فيما عدا ذلك من الأموال, وقد فصلوا في صاحب الدين فقالوا: 
إن الدين الذي لله تعالى وليس له مطالب من جهة العباد كدين النذر والكفارة والحج لا يمنع وجوب الزكاة. 

والدين الذي له مطالب من جهة العباد كالمال الذي هو دين لإنسان, أو كالزكاة الواجبة لمستحقيها فإنه يمنع وجوب الزكاة. 

· المالكية قالوا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في المال النقدي أي الذهب والفضة, أو ما يقوم مقامهما من الأوراق المالية أو السندات, ولا يمنعها فيما عدا ذلك أي في عروض التجارة. والماشية والحرث والمعادن. ولهم بعد ذلك تفصيل قالوا فيه: 
لا تسقط الزكاة بدين كفارة اليمين أو الظهار أو الصوم أو الهدى الذي وجب عليه في الحج أو العمرة. 

إن كانت عند المدين عروض تفي بدينه لم تسقط الزكاة عنه, والعروض هي مما يباع على المفلس كثياب ونحاس وماشية ومتاع ودابة وأثاث, وكل ما يمكن أن يعتبر فاضلا عن حاجته الضرورية, فلا تباع الثياب التي على جسده, ولا الدار التي يسكنها, ويباع ما عداها إن كان صاحب الدين مطالِبا به, أو كان القاضي قد أصدر عليه حكما بسداد الدين, وإلا تعرض للحبس, وبعد إيفاء الدين يزكي مما بقى من ماله ما يبلغ نصابا. 

إن كان للمدين دين على أحد, وكان مرجو الحصول عليه فإنه يعتبر من ماله وكأنه موجود عنده فيخرج زكاته مع ما عنده من مال إن كان يبلغ نصابا, وإن كان الدين على معسر أو على ظالم لا تناله الأحكام فإنه لا يحسب من ماله الذي عنده, ولا يحسب من مال الزكاة التي سيخرجها, ولا يحسب من سداد الدين الذي عليه.

إذا أبرأ الدائن المدين من دينه أو وهبه له فإنه يعتبر كأنه ملكه ملكا جديدا, ويحسب له حول من وقت الإبراء أو الهبة تجب فيه الزكاة. 
· الحنابلة قالوا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في جميع أنواع الأموال, وقالوا: إن الدين الذي يمنع الزكاة هو الذي يستغرق النصاب أو ينقصه, أما إذا كان عند المدين مال يزيد على مقدار دينه فإنه يخرج زكاته إذا بلغ نصابا. وقالوا: إن على المدين أن يبادر بقضاء دينه, وقد اعتمدوا في ذلك على ما نقل عن عثمان من قوله:(... فمن كان عليه دين فليؤده, حتى تخرجوا زكاة أموالكم), وفي رواية: (فمن كان عليه دين فليقض دينه). وقد سبق ذكر ذلك في أنواع المال, في مال الدين. 
9- زيادة المال عن الحاجات الأصلية: الشرط التاسع من شروط وجوب الزكاة في المال زيادته عن الحاجات الأصلية, أي أن يكون المال الذي يبلغ النصاب وتجب زكاته لابد أن يكون زائدا عن الحاجات الأصلية للمزكي, وذلك باتفاق الفقهاء, ومثال الحاجات الأصلية: دور السكنى, وثياب البدن, وأثاث المنزل. ودواب الركوب, وسلاح الاستعمال, وما يتجمل به من الأواني غير الذهب والفضة, والجواهر التي ليست للتجارة كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد, وآلات الحرفة أو الصناعة التي تلزم لصيانة المنزل وإصلاحه, وكتب العلم إذا لم تكن للتجارة, وقد قال الفقهاء: إن الدراهم والأموال التي تلزم للصرف في تلك الجهات كالمعدومة بالنسبة للزكاة, فلا تلزم فيها, وذلك كالماء الذي يحتاجه الشخص للشرب فهو كالمعدوم بالنسبة للوضوء فيبقيه لشربه وعطشه ويتيمم إذا لم يجد غيره, وقد قال الحنفية بوجوب زكاة كتب العلم لغير أهلها. 

 ب- شروط صحة الزكاة: لصحة الزكاة شروط لابد من تحققها حتى تكون الزكاة صحيحة محققة لغايتها التي شرعت من أجلها, ولصحتها شرطان متفق عليهما عند الفقهاء, وقد أضاف المالكية ثلاثة شروط أخرى غير المتفق عليهما, وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: الشرطان المتفق عليهما:

1) النية: وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء لصحة الزكاة, لأن الزكاة عبادة, والعبادة لابد لها من نية, وذلك تمييزا لها عن الكفارات وعن الصدقات, وتمييزا للفرض في العبادة عن النفل, وقد ورد بشأنها قول النبي ( في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر ( : (إنما الأعمال بالنيات...). وللفقهاء تفصيلات فيما يتعلق بالنية توضيحها فيما يلي: 
· الحنفية قالوا: إن النية لابد أن تكون مقارنة لأداء الزكاة, أي عند دفعها إلى الفقير, وقالوا: إنه يكفي في المقارنة أن تكون حكما, وذكروا لذلك أمثلة: مثل أن يعطي الفقير الزكاة قبل أن ينوي, ثم ينوي الزكاة وهي في يد الفقير, أو أن يعطي الزكاة لوكيله وينوي عند ذلك, ثم يقوم الوكيل بعد ذلك بدفع الزكاة للفقير دون نية جديدة منه, أو أن يعزل مقدار المال الذي وجبت زكاته, وينوي أداء زكاته, ثم يبدأ بعد ذلك بتوزيعه للمستحقين, وفي هذه الحالات وما يماثلها فنية الزكاة واردة حكما لا واقعا لعدم مقارنتها الأداء, ولأن الأداء للمستحقين يتفرق فيكتفى بالنية عند العزل, وعندهم أنه لو عزل الزكاة ثم سرقت أو ضاعت أو تلفت فإنها لا تسقط عنه, وعليه إخراج بدلها من ماله, فإن مات أخرجت من تركته. 
وعندهم أنه لو تصدق بجميع ماله وعليه زكاة فإن الزكاة تسقط عنه ولو لم ينوها, وذلك عملا بدليل الاستحسان, وذلك بشرط ألا ينوي بها واجبا آخر من نذر أو غيره. 

· المالكية قالوا: إن النية لابد أن تكون مقارنة للأداء عند الدفع, ومع ذلك قالوا: إنها تجزئ عند عزل المال الذي سيزكى, وتجزئ من ولي الصبي أو المجنون عن زكاة مالهما. وتجزئ من الإمام في حالة الوصاية أو التسلم من المزكين لدفعها للمستحقين. 
· الشافعية قالوا: النية واجبة في القلب, ولا يشترط النطق بها, فينوي المزكي في نفسه بقوله: هذا المال زكاة مالي, أو هذه زكاة مالي, أو هذا فرض صدقة مالي, أو هذه صدقة مالي المفروضة. 
ويجوز تقديم النية على دفع الزكاة بشرط أن تقارن عزلها, أو إعطاءها للوكيل, أو بعد إعطائها للوكيل, ولكن قبل تفريقها, ويجوز تفويضها للوكيل إن كان أهلا للتفويض بأن كان مسلما مكلفا, لأنها حق مالي, والتفويض في الحقوق المالية جائز. 

وينويها الولي عن الصبي والمجنون والسفيه. ولا تجزئ نية الإمام عندهم في الأظهر خلافا للمالكية فإن أخذها الإمام من أحد قهرا فإن المقهور المأخوذ منه المال لابد أن ينوي الزكاة, وإلا اعتبرت صدقة عادية لا زكاة.  
· الحنابلة قالوا: النية محلها القلب, والأصل فيها أن تقارن أداء الزكاة, ويجوز تقديمها قبل الأداء بزمن يسير, فإن طال الزمن لم تكف إلا إذا كان قد نوى عند دفعها للوكيل, ونوى الوكيل عند دفعها للمستحقين. وعندهم كالمالكية أنه إذا أخذها الإمام قهرا أجزأت دون نية المزكي.  ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة لم يجزئه خلاقا للحنفية. 

2) التمليك: الشرط الثاني المتفق عليه لصحة أداء الزكاة التمليك, والتمليك هو أن تعطى الزكاة للمستحقين, وتسلم لهم على سبيل ملكيتهم لها, فلا يكفي فيها إباحة التناول أو إطعام الطعام دون تمليكه, وذلك لقوله تعالى:{وَآتُواْ الزَّكَاةَ }, والإيتاء هو التمليك, وقد سمى الله تعالى الزكاة صدقة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء...}, والتصدق تمليك, واللام الجارة في كلمة للفقراء تفيد الملكية كما قال الشافعية, مثل: هذا المال لفلان, أي أنه يملكه. 
وقد أشار الحنفية إلى أن من تعطى له الزكاة ليتملكها لابد أن يكون أهلا للتملك, فلا تعطى للمجنون, أو لصبي مميز أقل من مراهق, وإنما تعطى للولي لهما أو الوصي عليهما. 

ثانيا: الشروط الثلاثة الأخرى التي أضافها المالكية: 

1) إخراجها بعد وجوبها, وذلك إما بكمال مضى حولها, وإما بظهور طيبها في الزروع والثمار, وإما بمجيء الساعي, وهو الذي يبعثه الحاكم أو الخليفة ويكلفه بجمع الزكاة, ولا يجوز عندهم ولا يجزئ أن تدفع قبل وقتها, وذلك خلافا لرأي الجمهور, ولا يجوز عندهم كذلك تأخيرها عن وقت وجوبها, لأن تأخيرها ينتج عنه الإثم والعصيان, ويؤدي إلى ضمانها إذا حصل ما يفسدها أو يضيعها. 

2) دفعها لمن يستحقها, وهذا يعني أنه لا يجوز دفعها لغير مستحق لها, أما المستحق فيجوز أن تدفع له أو لوكيله أو لمن هو مفوض بتسلمها عنه. 
3) كونها من عين ما وجبت فيه, وهذا يعني أنها لا بد أن تكون جزءا من عين المال الذي وجبت زكاته, ولا يعدل عنها إلى القيمة أو العوض. 
· وفي نهاية بيان شروط وجوب الزكاة وشروط صحتها لابد أن نشير إلى أن جمهور الفقهاء اعتبروا أن للزكاة شرط وجوب وصحة معا وهو الإسلام, لأن الزكاة عبادة, والعبادة لابد لها من نية, والنية لا تصح من الكافر. وقال الشافعية: إن المرتد يخرج زكاته في حال ردته, وتصح بنيته في إخراجها, وقد سبق ذكر ذلك. 

وقد اعتمدنا على الاكتفاء بذكر الإسلام شرطا لوجوب الزكاة, ولم نذكره هنا شرطا لصحتها. 

أنواع المال التي تجب فيها الزكاة: الأموال التي تجب فيها الزكاة باتفاق الفقهاء خمسة أنواع: هي النقود, وعروض التجارة, والأنعام, والزروع والثمار, والمعدن والركاز, وقد سبق ذكر هذه الأنواع في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة, وهو كون المال مما تجب فيه الزكاة, وسوف نتناول هذه الأنواع بالتفصيل والتوضيح لكل منها تحت عنوان مستقل: 

النقود (الذهب والفضة)

النوع الأول من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة هو النقود, ويمكن أن يقال: (الذهب والفضة) وقد ورد في بعض الكتب الفقهية ما يتعلق بزكاة النقود تحت عنوان: زكاة النقدين أو زكاة الذهب والفضة, وذلك لأن الأصل في النقود الذهب والفضة, ويتبعها غيرها, ويحل محل الذهب والفضة كنقود في هذا العصر الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء, ومما ورد من الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة قوله تعالى في شأنهما: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}, وما ورد في الحديث الذي ذكر في عقاب مانع الزكاة: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار..) وقد سبقت الإشارة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على وجوب الزكاة, ووافقوا أبا بكر في قتال مانعي الزكاة الذي عرفوا بالمرتدين. 

وتدخل زكاة النقود ضمن هذا الإجماع على وجوب الزكاة. ولتوضيح ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة لابد من توضيح أربعة أمور تتصل بهما, وهي: نوع الذهب والفضة التي تجب فيها الزكاة, الزكاة لكل منهما منفردا أو يخلطان معا, المقدار الذي يوجب الزكاة في كل منهما ويعتبر نصابا, المقدار الذي يجب إخراجه كزكاة من مقدار النصاب. وفيما يلي بيان هذه الأمور: 

1- نوع الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة: اتفق الفقهاء على أن النقود التي تجب الزكاة فيها هي الذهب والفضة, سبائك كانت أم مضروبة أم آنية, والمضروبة هي المفصلة والمحددة قطعا مختلفة الأحجام والأشكال, وكذلك الأوراق المالية للعملات المختلفة, واختلفت آراؤهم في الحلي وفي زكاته, وسيأتي بيان ما يتعلق بالحلي فيما بعد. 
والذهب الذي تجب زكاته هو الذهب الخالص, ويستعان في معرفة خلوصه ونقائه برأي الصاغة والصرافين وخبرتهم, وفي حالة خلط الذهب بغيره خلط صناعة أو بقصد الغش فإن ذلك يؤثر في حساب نصابه كما سيأتي عند الكلام عن النصاب, والفضة كذلك تحسب فيها الفضة الخالصة, والاختلاط فيها يؤثر في حساب النصاب كما سيأتي. 

أما الأوراق المالية فالأرجح تقديرها بسعر الذهب لتجب فيها الزكاة, لأن الذهب كان هو الأصل في التعامل, وهو الذي كان أساس العملة في زمن النبي ( في مكة وفي المدينة, ولأن الذهب هو غطاء الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس في العصر الحاضر, ويرى بعض الفقهاء, وعدد من علماء العصر أن النقود والأوراق المالية تقدر بسعر الفضة, لأن ذلك أنفع للفقراء, وفي مصلحتهم, إذ إن سعرها أقل من سعر الذهب, فيكون مقدار زكاتها كنصاب أقل منه إذا قدرت بسعر الذهب. 
أما ما يتعلق بالحلي من حيث زكاته أو عدمها فالحلي نوعان: 

النوع الأول: هو الحلي من غير الذهب والفضة وذلك كالماس واللؤلؤ والياقوت, وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه كحلي باتفاق الفقهاء, ولكن قد تجب الزكاة فيه إذا اتخذ للتجارة, وتكون زكاته حينئذ واجبة على أساس أنها زكاة عروض تجارة, كأي سلعة تجارية أخرى, لا على أساس أنه حلي. 

والنوع الثاني: من الحلي هو الحلي المتخذ من الذهب والفضة, وهذا النوع هو الذي تجب فيه الزكاة في بعض حالاته, وفيما يلي تفصيل آراء الفقهاء فيما تجب زكاته منه: 

1) الحنفية قالوا: تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة بجميع أنواعه تبرا كان أو سبيكة أو آنية أو غيرها للرجال وللنساء, وذلك لأن الذهب والفضة مال نام, إذ هو معد للتجارة والتعامل به بطبيعة تكوينه ووجوده, فالذهب والفضة خلقا أثمانا فيزكيهما مالكهما كيفما كانا, وقد استدلوا على رأيهم أيضا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وفيه :( أن النبي ( قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا, قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟). 

2) المالكية قالوا: تجب الزكاة في حلي الذهب والفضة المتخذ للادخار ونوائب الزمن لا للاستعمال, وتجب في المتخذ منه للتجارة, وتجب في المتخذ كآنية ولو للمرأة كالمبخرة والمكحلة والمرود, وتجب في حلي المرأة إذا انكسر واحتاج إلى سبكه مرة أخرى, سواء أكان هناك نية لإصلاحه أم لم تكن. 
ولا تجب الزكاة في الحلي المباح للمرأة كالسوار, ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد, وكخاتم الفضة, وحلية المصحف والسيف, وضبة الأسنان والأنف, ولا تجب الزكاة كذلك فيما يقتنيه الرجل من ذهب أو فضة لتستعمله زوجته أو ابنته الكبيرة إذا كانتا موجودتين عنده, وفي حال عدم وجود الزوجة أو صغر البنت وعدم وصولها لمرحلة التزين فإن الزكاة تجب في هذا الحلي المقتنى عند الرجل. 

وإذا اتخذ أحد حليا من الذهب والفضة لتأجيره للناس في مناسباتهم, فإنه لا تجب الزكاة في هذا الحلي المتخذ للتأجير سواء أكان المتخذ له رجلا أم امرأة, ولكن تجب الزكاة في المال الذي يحصل عليه من التأجير إذا بلغ نصابا. 

3) الشافعية قالوا: حلي الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة هو الذي يتخذ بقصد الكنز والادخار, وتجب كذلك في الذهب والفضة المتخذ في الأواني أو الداخل فيها, وتجب كذلك فيما يتحلي به الرجل من حلي المرأة, وفيما تتحلي به المرأة من حلي الرجل كمقبض السيف, وتجب الزكاة في حلي النساء الذي فيه مبالغة في الإسراف, بأن بلغ مثلا مائتي مثقال, أي حوالي (850غم) ثمانمائة وخمسين غراما, وتجب كذلك فيما يكره استعماله كضبة صغيرة للزينة, أو كبيرة ولو لحاجة. وتقدير الإسراف بمائتي مثقال مأخوذ عن أثر من صحابي. 
ولا تجب الزكاة فيما يحل من الذهب والفضة بلا إسراف لامرأة وصبي, مثل سوار أو خلخال أو طوق أو نحو ذلك, لأنه معد لاستعمال مباح, فلا زكاة فيه في الأظهر. 

وتجب الزكاة على الراجح عندهم في حلي المرأة إذا انكسر وأصبح لا يصلح للاستعمال إلا بسبك وصوغ جديدين. 
4) الحنابلة قالوا: حلي الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة هو المتخذ للتجارة, أو للقنية والادخار, أو المتخذ للإجارة والكراء, وتجب الزكاة فيما يدخل في الأواني من الذهب والفضة مثل حلية مراكب الحيوان, واللجم والسروج, وقلائد الكلاب, وحلية الركاب, والمرآة والمشط والمكحلة, والميل, والمسرجة, والمروحة, والمشربة والمدهنة و المسعط والمجمرة والملعقة والقنديل, وأي آنية أخرى, وحلية كتب العلم غير المصحف, وحلية الدواة والمقلمة, وكل ذلك تجب الزكاة فيما يبلغ منه النصاب. 
وتجب الزكاة كذلك في الحلي المحرم للرجال أو للمرأة, والحلي المحرم للمرأة حلية الرجال كحلية السيف, والمنطقة (النطاق). 

وتجب الزكاة في حلي المرأة إذا انكسر واحتاج إلى صوغ, فإن لم يحتج إلى صوغ أو كان كسره لا يمنع استعماله ولبسه فلا زكاة فيه, وفيه الزكاة إذا نوت كسره وسبكه. 

ولا تجب الزكاة في ظاهر مذهبهم في حلي المرأة الذي تلبسه أو تعيره قليلا كان أو كثيرا. ولا تجب الزكاة في حلي يتخذه الرجل لإعارته للنساء دون أخذ أجرة, ولا في حلي تتخذه المرأة من حلي الرجال لإعارته لهم دون أخذ أجرة.  

2- المقدار الذي يوجب الزكاة في الذهب والفضة: المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة, وهو الذي يسمى نصابا لكل منهما هو عشرون مثقالا من الذهب لزكاة الذهب وحده, ومائتا درهم من الفضة لزكاة الفضة وحدها. 
وعند الجمهور أن العشرين دينارا من الذهب تساوي عشرين مثقالا, وعند الحنابلة يعتبر الدينار أصغر من المثقال, فنصاب الذهب عندهم بالدنانير هو خمسة وعشرون دينارا وربع أو وسبع دينار. 

وتساوي المثاقيل العشرون أو الدنانير العشرون من الذهب بما يعرفه الناس من أوزان في العصر الحاضر خمسة وثمانين غراما من الذهب, وهو أقل وزن وتقدير, والأخذ به فيه احتياط ومراعاة لمصلحة الفقراء والمستحقين, وعلى هذا التقدير يفتى للناس, وتقدر زكاة أموالهم. 

وهناك تقديرات أخرى رؤي عدم الأخذ بها, رعاية لمصلحة الفقراء كما سبق ذكره. 

ومن هذه التقديرات التقدير بواحد وتسعين غراما أو ستة وتسعين غراما أو مائة غرام, وذلك بناء على الحساب القديم للمثقال, فالمثقال العراقي خمسة غرامات, والمثقال العجمي أربعة غرامات وثمانية أعشار غرام (4,8) والمثقال الشائع عند العرب هو أربع غرامات وربع (4,25). وكانت الدنانير العشرون تساوي بالعملة الذهبية للدول أربع عشرة ليرة ذهبية تركية عثمانية, واثنتي عشرة ليرة ذهبية إنجليزية, وخمس عشرة ليرة ذهبية فرنسية. 

وتساوي الدراهم المئتان من الفضة فيما يتعامل به الناس من أوزان في عصرنا الحاضر ستمائة غرام تقريبا, وذلك بحساب أن درهم الفضة يساوي ثلاثة غرامات أو أقل قليلا(2,97), وهو الأولى لمصلحة الفقراء, وهناك اختلاف بين هذا الرأي وبين التقدير عند الحنفية, فهي عندهم تساوي سبعمائة غرام, بحساب درهم الفضة يساوي ثلاثة غرامات ونصف, وعند غيرهم تساوي ستمائة وخمسين غراما, بحساب درهم الفضة يساوي ثلاثة غرامات وربع (3,25). 

وهناك أربعة أمور تتعلق بنصاب الذهب والفضة لابد من توضيحها وهي ما يلي: 

1) الذهب المعتبر في تقدير الذهب هو الذهب الخالص أي الصافي, وهو ما يعرف عند الصاغة وتجار الذهب بعيار أربعة وعشرين, سواء أكان قطعة ذهب واحدة كسبيكة أو كان قطعا متفرقة, ويعبر الفقهاء عن ذلك بالمضروب وغير المضروب. فإذا كان مجموع ما يملكه الشخص من ذهب خالص يساوي خمسة وثمانين غراما فإنه يكون قد بلغ النصاب وتجب فيه الزكاة. 
والفضة المعتبرة في تقدير نصاب الفضة هي الفضة الخالصة, كيفما كانت قطعة كبيرة, أم عدة قطع صغيرة, وإذا كانت تبلغ عند تجمعها ستمائة غرام من الفضة فإنها تكون قد بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة. 

وإذا كان الذهب أو الفضة مغشوشا أو مخلوطا بغيره كنحاس مثلا, ففي حساب نصابه ثلاثة آراء للفقهاء: 

الرأي الأول للحنفية: وهو أن حساب النصاب في المخلوط أو المغشوش يتبع فيه الغالب, فإن كان الغالب في المخلوط ذهبا أو فضة اعتبر كله ذهبا أو فضة, ويحسب نصابه وزكاته بحسب هذا الغالب, وإن كان الغالب نحاسا أو غيره فلا يعتبر ما فيه من ذهب أو فضة بل يعتبر من عروض التجارة, وتكون زكاته كزكاة عروض التجارة بحسب قيمته النقدية, وإذا كان ما فيه الغش متساويا بين ذهبه وغيره, أو بين فضته وغيرها ففيه خلاف عندهم, والمختار في مذهبهم اعتبار نصابه ذهبا أو فضة وإخراج زكاته احتياطا. 

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن المعتبر في حساب نصاب المذهب المغشوش أو الفضة المغشوشة هو الرواج, فإن كان المغشوش رائجا في التعامل المالي وفي السوق التجاري مثل رواج الكامل فإنه يعتبر كله كأنه كامل, ويحسب نصابه كنصاب الكامل في الوزن, وتخرج زكاته, وإن لم يكن رائجا كالكامل فإنه يحسب الصافي منه ذهبا أو فضة تمييزا أو تقديرا, فإذا بلغ نصابا وجبت زكاته, ويسقط المغشوش به من نحاس أو غيره من حساب النصاب. 

الرأي الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن الذهب المغشوش أو الفضة المغشوشة بنحاس مثلا أو بغيره يحسب الصافي منه أي الذي يمكن فصله وتمييزه بالنار أو بغيرها في النصاب, ولا يحسب ما عداه, وقد اعتمدوا في هذا الرأي على ما ورد من حديث النبي ( : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة). 

وهذا الذي سبق من آراء في الذهب المخلوط أو الفضة المخلوطة إنما هو فيما كان مخلوطا بغير الذهب أو الفضة, أي بنحاس أو غيره كما قيل, فإن كان الخلط هو في الذهب والفضة بأن كان الذهب مخلوطا بفضة, أو كانت الفضة مخلوطة بذهب, فإن نصاب الزكاة يحسب بالنسبة للأكثر منهما, فإن كان الذهب أكثر اعتبر الوزن كله كأنه ذهب, وإن كانت الفضة أكثر اعتبر الوزن كله كأنه فضة, وذلك احتياطا للزكاة. 

2) الأمر الثاني: هو ما إذا كان صاحب المال يملك من الذهب ما لا يبلغ نصابا، ويملك من الفضة ما لا يبلغ نصابا, فهل يضم أحدهما إلى الآخر لبلوغ النصاب وإخراج الزكاة؟ 
في ذلك رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للجمهور غير الشافعية: وهو أنه يضم ما يملكه المزكي من ذهب أو فضة بعضه إلى بعض, فيكمل النصاب الناقص من الذهب بما عند المزكي من الفضة, و يكمل النصاب الناقص من الفضة بما عند المزكي من الذهب, وذلك لأنهما نوعا مال فهما بهذه الصفة كالجنس الواحد. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن الناقص من نصاب الذهب لا يكمل بما عند المزكي من الفضة, والناقص من الفضة لا يكمل بما عنده من الذهب, ولابد من بلوغ كل منهما نصابا على حدة لإيجاب الزكاة فيه. وذلك مثل زكاة الأنعام حيث لا يضم نوع منها إلى نوع آخر, ويحسب نصاب كل على انفراد. 

ولعل رأي الجمهور أولى بالإتباع والأخذ به إذا كان نوعا المال الذي يملكه الشخص أوراقا نقدية, ففي حساب نصابها لابد من ضم بعضها إلى بعض, كالدنانير والدولارات مثلا أو أي عملات أخرى, وذلك للاحتياط لإخراج الزكاة, والمال كله في النهاية نوع واحد, وله قيمة واحدة.  

3) الرأي الثالث: هو أن الأرجح في الأوراق النقدية المالية أن تقدر بسعر الذهب لتجب فيها الزكاة, لأن الذهب هو الأصل في العملة, وهو غطاء الأوراق المالية, وبعض علماء العصر يرون أن التقدير بسعر الفضة أنفع للفقراء. 
4) الأمر الرابع: هو أنه لابد من مراعاة سعر الصرف وسعر البيع والشراء عند حساب مال الزكاة, والسعر يختلف من سنة لأخرى, ومن وقت لآخر, ومن بلد لآخر, فعلى المزكي أن يحسب ماله وقت تجمع النصاب لديه, ويكرر ذلك في كل سنة يخرج فيها زكاة ماله. 
3- ما يجب إخراجه من زكاة النقدين: المقدار الواجب إخراجه في زكاة النقدين الذهب والفضة, وكذا في زكاة الأوراق المالية قياسا عليهما هو ربع العشر, أي اثنان ونصف في المائة, فزكاة الذهب لمن ملك نصابا وهو عشرون دينارا هو ربع العشر أي نصف دينار, ونصاب الفضة لمن ملك نصابا وهو مائتا درهم هو ربع العشر أي خمسة دراهم, وذلك أخذا من الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن علي عن النبي ( قال: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا, فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار), وقد فسر الراوي: ( وليس عليك شيء) يعني في الذهب, ومن الحديث الذي رواه الشيخان واللفظ فيه للبخاري عن أبي سعيد الخدري: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة, وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة), وقد روى البخاري: (وفي الرقة ربع العشر), والرقة هي الورِق, والورِق هو الفضة أو الدراهم المضروبة.
وتتميما لمبحث زكاة النقدين لابد من توضيح خمسة أمور متعلقة بزكاة النقود وهي ما يلي: 

1) زكاة الأوراق المالية: الأوراق المالية هي النقود التي يتعامل بها الناس في البلاد الإسلامية, أو هي العملة المتداولة فيها منذ ما يزيد على تسعين سنة تقريبا, عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية الإسلامية وزوال حكمها وسلطانها, ومنذ ذلك الوقت لم يعد التعامل النقدي كما كان بالذهب والفضة, بل أصبح التعامل بهذه الأوراق المالية وبالقطع المعدنية الصغيرة المتفرعة عنها, وهذه الأوراق المالية أو قطع النقود المعدنية تعد بمثابة حوالة مصرفية على المصرف المركزي للدولة التي تنتجها, أو بمثابة دين قوي على خزانة الدولة, أو سندات دين. 
ويرى جمهور الفقهاء في هذا العصر من الحنفية والمالكية والشافعية أن الزكاة تجب في هذه الأوراق المالية كما تجب في الذهب والفضة, لأنها مغطاة برصيد ذهبي مخزون لدى الدولة, وقد سبقت الإشارة في مقدار النصاب للنقدين, وفي مقدار ما يخرج عنه إلى أن نصاب زكاة الأوراق والعملة المالية هو ما يعادل سعر خمسة وثمانين غراما من الذهب, أو ستمائة غرام من الفضة, وأن مقدار زكاتها على أي من التقديرين هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة. 

ويرى فقهاء الحنابلة أن الزكاة لا تجب في الأوراق المالية, وأنها من أجل أن تخرج منها الزكاة لابد من صرفها بالنقد النفيس الذهب أو الفضة, ثم ما يبلغ نصابا من ذلك تخرج زكاته بالنسبة التي سبق توضيحها, وهي ربع العشر. 
2) زكاة التأمين النقدي: التأمين النقدي هو مال يدفعه شخص لشخص آخر أو لشركة أو لمؤسسة, وذلك لضمان إتمام عمل يتفق على أن يقوم به ذلك الشخص المؤمن, وذلك ما يدفعه مستأجر لمالك العقار, لضمان استمرار دفعه للأجرة والالتزام بمدتها, وما يدفعه المقاول أو المشرف على عمل لصاحب العمل لضمان إكمال العمل وإتقانه وإنجازه في موعده, وما يدفعه أي متعاقد في بيع أو شراء أو ضمان أو كفالة. 
ومثل هذا النوع من التأمين, ودفع المال لضمان الالتزام صار شائعا في التعامل والتداول في كثير من العقود والمعاملات, وتتم إعادته لدافعه بعد إنجاز العمل والرضا به. 

وهذا المال الذي يدفع كتأمين للعمل تجب زكاته على المؤمن الذي دفعه, لأنه هو مالكه في الحقيقة, وذلك إذا توافرت شروط وجوب الزكاة, ومن أهمها بلوغ المال نصابا, ومُضي حول على بلوغه النصاب.

3) زكاة الأسهم: لتوضيح زكاة الأسهم لابد من توضيح عدة أمور تتعلق بها وهي ما يلي: سبب وجود الأسهم والتعامل بها, تعريف الأسهم وبيان المقصود منها, المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الأسهم, المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الأسهم, من يخرج زكاة الأسهم, وفيما يلي توضيح موجز مركز لكل من هذه الأمور: 
· سبب وجود الأسهم والتعامل بها: يرجع سبب وجود الأسهم في الأساس إلى رغبة الإنسان في تحصيل الربح وابتغاء فضل الله في التجارة بأنواعها, منفردا أو مع شركاء, وقد يكون رأس مال الإنسان وحده غير كاف في إنشاء شركات كبيرة, وهو بذلك بحاجة إلى الاشتراك مع غيره في إنشاء مثل هذه الشركات التي تحتاج إلى أموال كثيرة, وإمكانات ضخمة. ومع تطور الحياة واتساعها, وحاجة الناس فيها إلى التعاون والعمل المشترك, فقد ظهرت منذ بدايات القرن العشرين شركات كبيرة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة. وذلك يحوجها إلى رؤوس أموال ومشاركين ذوي خبرة اقتصادية وإدارية وفنية وتجارية, ودعا ذلك إلى دعوة الناس للاشتراك بأسهمهم المالية كل بقدر ما عنده, وما يستطيع أن يشارك به, وأعلن في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام عن تأسيس شركات بأسهم قيمة السهم فيها محددة, ويستطيع الشخص الراغب في المشاركة أن يشترك بسهم أو أكثر, ويمكن في البداية أن يشارك عدد محدود من الأشخاص ثم يزيدون عن العشرات ثم المئات ثم الألوف. 

· تعريف الأسهم وبيان المقصود منها: الأسهم جمع سهم, والسهم هو صك أو مستند بقيمة مالية محدودة بحد أدنى غير قابل للتجزئة, وقابل للتداول بالطرق التجارية, ومجموع الأسهم التي يشارك بها المساهمون تمثل رأس مال الشركة التي شارك المساهمون في إنشائها, أو ساهموا في تأسيسها. وكل مشارك بسهم أو أكثر يعتبر مساهما في رأس مال الشركة. 
ومن المعروف أن مقصود المساهم في شركة أن يكون له حق ثابت ونصيب محدد في رأس مالها, وأن يكون له كذلك نصيب في الأرباح عندما تحصل الشركة على أرباح وتوزعها على المشاركين كل بقدر ما له من أسهم, فمنهم من يكون قد شارك بسهم ومنهم من يكون قد شارك باثنين ومنهم من شارك بعشرة, ومنهم من شارك بمائة مثلا, كل بحسب إمكاناته وقدرته المالية. 

ومن الواضح أن السهم ترتفع قيمته بعد أن تبدأ الشركة عملها ونشاطها التجاري وتتعامل بصورة صحيحة وصادقة, فتحقق بذلك أرباحا وفيره تشجع الناس على المساهمة والاشتراك فيها, ومن الواضح كذلك أن المساهم يستطيع أن يبيع سهمه أو أسهمه بسعر أغلى مما دفعه في سهمه عندما شارك فيه, ويكون بإمكانه بيعه لأي شخص من غير المشاركين في أسهم الشركة, أو يبيعه للشركة نفسها. 

وإذا وصلت الشركة في أي حالة من الحالات إلى أن تصفي نفسها, وتنهي عملها فإن موجوداتها تقسم على المشاركين في إنشائها بأسهمهم كل بحسب ماله من أسهم. 

· المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الأسهم: لتوضيح المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الأسهم لابد من ذكر نوعين من الشركات التي يساهم فيها الأفراد: 
النوع الأول: شركات صناعية تقوم على أساس الإنتاج والتنمية مثل: شركات السيارات, وشركات البناء, وشركات الفنادق, وشركات النقل البري والبحري, وغير ذلك من الشركات الصناعية, وهذه الشركات لا تجب الزكاة على أسهمها التي اشتريت بها الآلات والمباني التي تستخدم كمقرات للشركات, ولكن تجب الزكاة في الأرباح التي تحصل عليها هذه الشركات نظير إنتاجها أو خبرتها أو إدارتها أو عملها, وتحسب زكاة أسهم كل فرد بما يخصه من ربح, وبالطبع يضم هذا الربح إلى ماله الذي يملكه, وعند بلوغه نصابا ومضى حول عليه فإنه يزكى بالنسبة التي سيأتي ذكرها في مقدار ما يخرج من زكاة الأسهم. 

النوع الثاني: شركات تجارية تقوم على أساس البيع والتجارة, سواء أكان ما تبيعه من إنتاجها أم من إنتاج غيرها فتشتريه وتبيعه. 

وهذه الشركات تجب الزكاة على كل موجوداتها التجارية, وبالطبع لا يدخل فيما تجب فيه الزكاة مبنى الشركة ووسائل العمل فيها من أثاث, وماكنات حساب أو طباعة أو تغليف وغير ذلك, ويحسب كل مساهم ما يجب عليه من الزكاة في أسهمه من موجودات الشركة مع خصم المبنى وأدوات الإنتاج ووسائله, وما يبلغ النصاب فإنه يزكيه بعد مضى حول عليه. 

ومعلوم أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من النقد أو من الأوراق المالية هو ما يعادل سعر خمسة وثمانين غراما من الذهب, أو ستمائة غرام من الفضة, فإذا بلغت قيمة الأسهم وقت إخراج الزكاة مع أرباحها ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, وهو الأرجح في التقدير من الفضة فإنه تجب الزكاة في هذه الأسهم وأرباحها, وذلك بعد خصم قيمة الأشياء الثابتة كالمباني والآلات,

· المقدار الواجب إخراجه من زكاة الأسهم: المقدار الذي يجب إخراجه من زكاة الأسهم هو ربع العشر مما بلغ نصابا من قيمة الأسهم مع أرباحها, وربع العشر يساوي اثنين ونصفا في المائة من مبلغ النصاب, وذلك لأنه إذا اعتبرت الأسهم مالا فإن زكاتها هي زكاة المال والنقد وهي ربع عشر مبلغ النصاب, وإذا اعتبرت عروض تجارة بما فيها من إنتاج وبيع وربح فإنه زكاتها هي زكاة عروض التجارة وهي ربع العشر من قيمة العروض إذا بلغت نصابا. 
· من يخرج زكاة الأسهم؟ الشركة أم الأفراد؟: للوصول إلى إجابة السؤال, وتحديد من يخرج زكاة الأسهم لابد من ذكر أن الشركة بما تقوم به من عمل وتنظيم وتحقيق أرباح تعتبر شريكا للمساهمين والمشاركين في رأس المال, وهي بهذا الاعتبار تمثل شخصية اعتبارية مستقلة لها ذمة مالية, وعلى هذا الأساس فإن الزكاة تجب على الشركة, لأن الزكاة حق متعلق بالمال نفسه لا بالفرد, والشركة بملكها للمال, وتصرفها فيه فإنها بذلك تكون هي المطالبة بإخراج زكاة المال, ولا يطالب بها الأفراد المشاركون أو المساهمون, إذا الأفراد قد يجهلون ما وصلت إليه قيمة السهم الواحد, أو يجهلون ما كان خاصا بأسهمهم من مقدار الربح, وعلم ذلك عند إدارة الشركة, وعلى مجلس إدارتها أن يحسب قيمة الأسهم ثم يخصم منها قيمة المباني والأشياء الثابتة من آلات وغير ذلك, ثم يضم إلى قيمة الأسهم مقدار الربح الذي حققته الشركة خلال عام, ويخرج من ذلك زكاته بنسبة ربع العشر أو اثنين ونصف في المائة, وفي حالة عدم قيام مجلس إدارة الشركة بذلك فإنه يتحمل إثم عدم إخراج الزكاة, ولا يتحملها المساهمون. 
أما من يخرج زكاة الأسهم بالفعل ويسلمها إلى الفقراء والمستحقين فهو الشركة نفسها لا الأفراد المساهمون, وفي قيام الشركة بإخراج زكاة الأسهم فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن كل الأسهم بذلك تصبح مزكاة, ولا يعفى أي صاحب سهم أو أسهم من الزكاة, وذلك لأن السهم وحده أو بعض الأسهم منفردة قد لا تبلغ نصاب الزكاة, وبذلك يفوتها ثواب الزكاة وبركتها, ولكن عندما تنضم الأسهم بعضها إلى بعض وتخرج زكاتها موحدة فإن كل سهم يكون له نصيبه من الزكاة. 

الفائدة الثانية: أن إخراج الشركة زكاة الأسهم جميعها مع ربحها فيه نفع أكبر للفقراء والمستحقين, لأنه إذا ترك الأمر للمساهمين ليخرجوا زكاة أسهمهم فقد لا تكون أسهم عدد منهم بالغة نصاب الزكاة فلا يزكونها, ويضيع بذلك شيء من نصيب الفقراء. 

ويجوز للشركة أن تشرك معها المساهمين في توزيع مال الزكاة بإحدى وسيلتين: 

الوسيلة الأولى: أن تقوم الشركة ابتداء بحساب ما يخص كل مشارك أو مساهم من مال الزكاة, وتقوم بتسليمه ذلك المال ليقوم بتوزيعه وتفريقه على المستحقين نيابة عنها وأصالة عن نفسه. 

الوسيلة الثانية: أن تقوم الشركة بإعلام المساهمين بأنها ستقوم بتوزيع الزكاة في وقت محدد, وأن من يرغب منهم في توزيع زكاة ماله بنفسه فعليه أن يبلغ الشركة بذلك قبل فترة كافية من موعد التوزيع, حتى تقوم الشركة بعمل الحسابات والإجراءات اللازمة لمعرفة مبلغ زكاة ذلك المساهم, وتسليمه إليه في الوقت المناسب ليقوم بتوزيعه بمعرفته. 

4) زكاة السندات: يتعلق بالسندات وزكاتها أربعة أمور, هي: تعريف السندات، الفرق بينها وبين الأسهم, حكم التعامل بها, وجوب الزكاة فيها أو عدم وجوبها, وفيما يلي بيان هذه الأمور:
· تعريف السندات: السندات جمع سند, والسند هو صك مالي قابل للتداول يمنح لشخص مكتتب لقاء مبلغ مالي مع فائدته, أو هو تعهد مكتوب من شركة أو من الدولة بمبلغ من المال أقرضه  لها, فتتعهد بدفعه في تاريخ محدد, مع فائدة متفق على قدرها. 
وتوضيح ما يفهم من تعريف السند أن شركة مثلا, أو أن الدولة بحاجة إلى نقود لاستكمال بعض المشروعات لديها, فتقوم بالإعلان للناس أن من يرغب منهم في مساعدة الشركة أو الدولة في مشروعاتها فيقرضها مالا فإنها ستدفع له المال بعد فترة زمنية محددة, وستدفع له فائدة على هذا القرض, وعندما يتقدم بعض الناس للإقراض, ويسمون ذلك اكتتابا في المشروع فإن الشركة أو الدولة تعطيهم تعهدات كتابية تسميها سندات بمبلغ المال الذي أقرضه الشخص للشركة أو الدولة مع تقدير ربح له وفائدة تدفعها في وقت معين. 

·  الفرق بين السندات والأسهم: قد يكون هناك تشابه بين الأسهم والسندات من حيث إن كلا منهما وثيقة فيها إقرار بمبلغ من المال قابل للتداول بالطرق التجارية, ولكن هناك فرقا واضحا بينهما يتمثل في ثلاثة مظاهر: 
المظهر الأول: أن السهم يمثل حصة في الشركة, ويعتبر صاحبه مساهما في الشركة أو مشاركا فيها. أما السند فإنه يمثل دينا على الشركة أو قرضا, ولا يعتبر صاحبها مشاركا, بل هو مقرض أو دائن فقط. 

المظهر الثاني: أن صاحب السهم يحصل على ربح عندما تحقق الشركة أرباحا, فإذا لم تحق أرباحا فليس له إلا  قيمة سهمه, أما صاحب السند فإنه يحصل على فائدة سنوية ثابتة. سواء أربحت الشركة أم لم تربح. 

المظهر الثالث: أن السهم يعطى صكه أو وثيقته لصاحبه بالاسم, أما السند فإنه قد يعطى بالاسم, وقد يعطي لحامله دون ذكر اسمه. 

· حكم التعامل بالسندات: التعامل بالسندات حرام, وغير جائز من وجهة نظر الشرع الإسلامي, وذلك لأنها تشتمل على فائدة ربوية مقطوعة. بغض النظر عن ربح الشركة أو خسارتها, والفائدة الربوية محرمة شرعا, وذلك لما رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن النبي ( نهى عن سلف وبيع), والسلف في لغة أهل الحجاز هو القرض, وفي رواية للطبراني عن حكيم بن حزام قال: (نهاني رسول الله ( عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع, وشرطين في بيع, وبيع ما ليس عندك, وربح ما لم يضمن), وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ( أنهم (نهوا عن قرض جر منفعة), وقد روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب (أن النبي ( نهى عن قرض جر منفعة). وهذا التعامل المحرم بالسندات, ربما يسمى أحيانا بسندات الاستثمار انتشر في كثير من الدول العربية والإسلامية, وروجت له الحكومات والشركات, وذلك تقليدا للدول الغربية الرأسمالية التي تقوم معظم تعاملاتها المالية على الربا, وعلى فوائد القروض, وعلى البورصات, وعلى بيع ما لم يملك ولم يشاهد, فهي بلوى عامة نسأل الله أن يخلص المسلمين منها قريبا, وأن يوفقهم للتعامل بما أحل الله, والالتزام بما شرعه. 

· وجوب الزكاة في أموال السندات أم عدم وجوبها: على الرغم مما سبق من أدلة حول تحريم التعامل بالسندات فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة اتفقوا على وجوب الزكاة فيها, لأنها تمثل دينا لصاحبها كالدين على موسر مقر, وهي بذلك مرجوة الدفع والسداد فتجب زكاتها عن كل عام, إذ يملكها صاحبها ملكا تاما, وإن كانت مشتملة على عائد خبيث وكسب حرام. 
والمالكية يرون أنها كدين لا تجب زكاتها على الدائن إلا بعد أن يقبضها وتكون قد بلغت نصابا ويحول عليها الحول عنده, وعندئذ يزكيها عن عامها الذي قبضها فيه, ثم ما يليه من أعوام, ولا يزكيها عن أعوامها السابقة قبل قبضها.    
5) زكاة المال الحرام: المال الحرام وهو المال المغصوب أو المسروق أو المكتسب بطرق محرمة وغير جائزة شرعا كالغش والتزوير والرشوة والاحتكار والربا وغير ذلك من الوسائل فيه رأيان متقاربان في زكاته: الرأي الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة, لأن حائزه لا يملكه ملكا خالصا, فهو ليس له, وعليه أن يرده إلى صاحبه, منعا لأكل أموال الناس بالباطل. 
الرأي الثاني: أنه إذا لم يعلم صاحبه الحقيقي أو لم يعلم مكان وجوده أو توفى ولم يعرف ورثته فيجب على من يحوز هذا المال الحرام أن يخرج زكاته، إذا كان قد مضى حول على حيازته, وكان يبلغ نصابا, وذلك حتى يصل حق الفقراء إليهم, ولو من غير المالك الأصلي للمال. والرأي الأول يفهم من كلام الحنفية, والرأي الثاني يفهم من كلام الجمهور. 

عروض التجارة

تتعلق بزكاة عروض التجارة عدة أمور لابد من توضيحها, لبيان الحكم في زكاتها, وهذه الأمور هي: تعريف عروض التجارة وبيان المقصود منها, أدلة وجوب زكاتها, شروط وجوب زكاتها, مقدار ما تجب الزكاة فيه منها, طريقة تقويمها, مقدار ما يجب إخراجه زكاة لها, حكم ضم العروض بعضها إلى بعض، الربح, النتاج, المال المكتسب مثلها من غير التجارة, إخراج العين أم القيمة؟ 

1- تعريف عروض التجارة وبيان المقصود منها: العروض هي جمع عَرَض بفتح العين والراء, أو عَرْض بفتح العين وسكون الراء, والعَرَض بفتحتين هو حطام الدنيا, والعَرْض بالفتح والسكون هو ماعدا النقدين أي الذهب والفضة, ويشمل ذلك الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما هو معد للتجارة. 
والمقصود من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي العروض المعدة للتجارة مما سبق ذكره من عروض. أما ما ليس معدًا للتجارة من تلك العروض كالبيت الذي يسكنه صاحبه, أو المحل الذي يعمل فيه, أو المصنع الذي يزاول فيه صناعته, أو أي أدوات يستخدمها في عمله لا بقصد الاتجار فيها فإن ذلك وما شابهه لا تجب فيه الزكاة. 
2- دليل وجوب زكاة عروض التجارة: من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة ما رواه الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين من قول النبي ( : (في الإبل صدقتها, وفي البقر صدقتها, وفي الغنم صدقتها, وفي البَزِ صدقتُه), والبز هو الثياب المعدة للبيع عند البزازين أي بائعي القماش, ومنها ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب, أنه قال: (كان رسول الله ( يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع), وما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن حماس عن أبيه قال: (أمرني عمر, فقال: أد زكاة مالك, فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم, فقال: قومها, ثم أد زكاتها), والجعاب جمع جُعبة بضم الجيم, وهي الحقيبة التي توضع فيها النشاب أي النبال التي يرمي بها الصائد أو المحارب, والأدم الجلد. 
3- شروط زكاة عروض التجارة : لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطان أساسيان لاخلاف بين فقهاء المذاهب حولهما, وهذان الشرطان هما بلوغ النصاب, وحولان الحول. ولكل من هذين الشرطين توضيح نبينه فيما يلي: 
1) بلوغ النصاب: المقصود ببلوغ النصاب هو أن تبلغ قيمة مال التجارة نصاب الذهب المضروب أو الفضة المضروبة, وقد سبق بيان نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا, أي ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, ونصاب الفضة مائتا درهم, أي ما يساوي ستمائة غرام من الفضة, وتعتبر قيمة العرض التجاري أو العروض التجارية بالسعر في البلد الذي فيه المال, ومن كانت تجارته في بلد بعيد كصحراء مثلا فيعتبر السعر بالنسبة لمال تجارته وتقديره بالذهب أو الفضة بسعر أقرب البلاد إليه. 

2) حولان الحول: حولان الحول هو أن يمضى حول, أي عام هجري كامل على بلوغ قيمة عروض التجارة نصابا من الذهب أو الفضة, وفي اشتراط تمام الحول آراء للفقهاء نوجزها فيما يلي: 
· الحنفية يرون أنه يشترط أن يبلغ المال نصابا في طرفي الحول, أي في بدايته ونهايته, فإذا نقص في أثنائه عن النصاب ثم كمل في آخره فإنه تجب فيه الزكاة, أما إذا استمر نقصانه إلى آخر الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة, ومن المفهوم أنه لا يجب الحول إلا من حين بلوغ مال التجارة نصابا. 
· المالكية فرقوا بين نوعين من التجار، يسمون أحد النوعين المدير وهو الذي يبيع ويشتري في السوق ولا ينتظر وقتا خاصا للبيع، فهذا لا ينضبط له حول لتجارته، وهم يرون أن عليه في آخر شهر من الحول أن يقوِّم ما عنده من المال غير عروض التجارة، ويقوِّم ما عنده من عروض التجارة، فإذا بلغت قيمة الجميع نصابا وجب عليه إخراج زكاته، ولو كانت العروض التجارية وحدها أقل من النصاب، وذلك بحسب مذهبهم أخذًا بمبدأ المصالح المرسلة التي لا تستند إلى أصل منصوص عليه، وذلك لئلا تسقط الزكاة عن ماله وتجارته، والجمهور يرون أنه لا تجب عليه زكاة عروض تجارته ما دامت في نهاية حولها لم تبلغ نصابا.
والنوع الثاني من التجار هو الذي يسمونه المحتكر, وهو الذي يشترى السلع ولا يبيعها مباشرة, بل ينتظر الغلاء حتى يبيعها بثمن مرتفع, وهذا لا تجب عليه الزكاة عند المالكية حتى يبيعها, فإذا باعها بعد حول أو أكثر فإنه يزكي ثمنها لسنة واحدة. 

· الشافعية يرون أن اعتبار الحول لعرض التجارة هو من بدء المتاجرة, وإن لم يكن العرض قد بلغت قيمته نصابا, وذلك إذا كان مع التاجر من المال النقدي ما يكمل به النصاب, وفي آخر الحول يخرج التاجر زكاة عرض التجارة إذا كان يبلغ نصابا, فإن لم يبلغ نصابا فإن التاجر يضم قيمته إلى ما معه من مال نقدي ويخرج زكاة الجميع. 

· الحنابلة يرون أنه لابد أن تبلغ قيمة عرض التجارة نصابا في جميع الحول, أي في بدئه وفي أثنائه وفي نهايته, ويرون أن النقص اليسير في المدة كنصف يوم مثلا لا يؤثر في اعتبار الحول. وقد اتفق الفقهاء على شرط ثالث لزكاة عروض التجارة, وهو: نية التجارة   
3) نية التجارة: هذا الشرط وهو نية التجارة في العرض أو العروض اتفقت عليه كلمة الفقهاء كشرط, ولكن لكل منهم توضيحه وتفسيره لهذا الشرط, ويتبين ذلك فيما يلي: 
· الحنابلة قالوا: إن نية التجارة لا تعتبر إلا إذا كانت مصاحبة لعمل التجارة فعلا, ومثلوا لذلك بما إذا اشترى إنسان حيوانا ليستخدمه, ثم رغب بعد ذلك في أن يتاجر فيه فإن نية تجارته فيه لا تبدأ إلا عندما يمارس عرضه للبيع والشراء, وإذا وُهِبَ لإنسانٍ مالٌ أو أُوصي له بمال ونوى أن يتجر فيما وُهب له أو أُوصي له به فإن احتساب نيته للتجارة لا يبدأ إلا عندما يبدأ فعلا في المتاجرة بهذا المال. 
· الشافعية قالوا: إنه تشترط نية التجارة حال المعاوضة أي وقت شراء السلعة للتجارة ودفع ثمنها, وذلك في صلب العقد إن كان هناك عقد, أو في مجلسه, فإذا لم ينو التجارة بالعرض الذي يشتريه فإنه لا زكاة فيه. وقالوا: إنه يجب تحديد نية التجارة عند كل معاوضة جديدة حتى يفرغ رأس المال, أي حتى يشترى عروضا وبضائع بكل رأس المال الذي خصصه للتجارة, فإذا فرغ رأس المال فلا يجب تجديد النية بعد ذلك لكل سلعة أو بضاعة يشتريها بما صار بين يديه من مال التجارة, لأن أصله قد اقترن بالنية منذ البداية. 
· الحنابلة: اشترطوا نية التجارة حال تملك العرض أو السلعة, بأن يقصد به التكسب, وقالوا: إنه لابد من استمرار النية في جميع الحول, فإذا اشترى عرضا بنية التجارة ثم نوى أن يمسك عن الاتجار فيه, وأن يتخذه للقنية فإنه ينقطع حوله بذلك, فإذا أراد أن يعود للاتجار فيه فلا بد من نية جديدة للتجارة وحول جديد من وقت هذه النية الثانية.
وبعد الشروط الثلاثة السابقة فقد أضاف كل من الفقهاء شرطا أو شروطا أخرى خاصة بمذهبه, فأضاف الحنفية شرطا, وأضاف المالكية شرطين, وأضاف الشافعية ثلاثة شروط, وأضاف الحنابلة شرطا واحدا وفيما يلي بيان هذه الشروط:  
4) أن تكون الأموال أو العروض التي تشترى بهذه الأموال صالحة للتجارة: هذا الشرط قال به الحنفية, ويعنون بصلاحية المال أو العرض للتجارة ألا يكون هناك احتمال لزكاته كنوع آخر من المال غير عروض التجارة, ومن أمثلة ذلك: ما إذا اشترى أرضا زراعية ليتاجر فيها, ولكنه قام بزراعتها وبذر الحبوب فيها, فهي في هذه الحالة لا تصلح لأن تزكى زكاة عروض تجارة, بأن يخرج منها ربع العشر, بل تزكى زكاة زروع وثمار فيخرج منها العشر, ومن الأمثلة أيضا ما إذا اشترى ماشية للتجارة, وفي أثناء حول التجارة قطع نية التجارة بها وجعلها سائمة للدر والنسل, ففي هذه الحالة يبطل حول التجارة, وتعتبر الماشية من الأنعام ويبدأ لها حول جديد ويزكيها زكاة الأنعام, أي يخرج عن كل خمسة من الإبل شاه من الضأن أو المعز, وعن كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة, وعن كل أربعين من الغنم شاة, بخلاف ما إذا كانت للتجارة فإنه يزكيها زكاة تجارة بنسبة ربع العشر من قيمتها عند بلوغها النصاب.    
5) ألا تتعلق الزكاة بعين عرض التجارة: هذا الشرط اشترطه المالكية, ويعنون به أن عرض التجارة لا يزكي كعرض تجارة إذا كانت عينه تجب فيها الزكاة, وذلك كالحلي والذهب والزروع والثمار والماشية, لأن هذه الأنواع من المال تجب الزكاة في أعيانها, فإذا اتخذها للتجارة فإن زكاتها تحسب على أعيانها, ولا تحسب على أنها عروض تجارة. 
والمالكية في هذا الشرط قريبون من الحنفية في اشتراطهم صلاحية العرض للتجارة, ولكنهم يخالفونهم في أن الحنفية يجيزون التجارة في الماشية مثلا بنية التجارة, والمالكية لا يجيزون ذلك, ويعتبرون زكاتها زكاة الأنعام والماشية لا زكاة عروض التجارة.   
6) أن يكون ثمن عروض التجارة قد ملك بمعاوضة: هذا الشرط اشترطه المالكية, وهو يعني أن المال الذي دفعه التاجر ثمنا لعروض تجارته قد ملك بمعاوضة أي بمبادلة تجارية لا بنحو إرث أو هبة أو مهر أو صدقة مثلا, فإن كان ثمن العرض التجاري قد ملك بإحدى هذه الطرق فلا زكاة عليه عند المالكية, وعليه الزكاة عند الجمهور إن مضى عليه حول, فإذا تاجر فيه وربح أو جمع مالا فإنه يجب عليه إخراج زكاته عند المالكية بعد الحول زكاة مال لا زكاة عروض تجارة.  
وقريب من هذا القول ما ذكره المالكية ووافقهم عليه الشافعية والحنابلة: وهو أن عروض التجارة نفسها يشترط فيها أن تكون قد ملكت بمعاوضة أي بمبادلة من مال التاجر, فإذا كانت قد ملكت بغير معاوضة, كأن ترك تاجر لورثته بعد موته عروض تجارة فإن زكاتها لا تجب عليهم ما دامت على حالها دون أن يتاجروا فيها, ولو مضى على ذلك عدة أعوام, فإذا شرعوا في التجارة فيها فإنه يبدأ حساب حولها كتجارة من بدء البيع والشراء فيها. 
7) أن يكون ملك عرض التجارة بمعاوضة: هذا الشرط ذكره الشافعية وهو يعني أن عرض التجارة يشترط فيه أن يكون قد ملك بمعاوضة أي بمبادلة تجارية, لا بنحو إرث أو هبة أو صدقة مثلا, وهم في هذا الشرط موافقون للمالكية. وقد سبق ذكر ذلك قريبا.  
8) ألا يتحول عرض التجارة إلى نقد: هذا الشرط ذكره الشافعية وهو أنه لابد أن تظل عروض التجارة تتبدل وتتحول وتباع وتشترى وهي عروض, فإذا بيعت كلها وتحولت إلى نقد مالي فإن زكاتها تكون زكاة نقد مالي لا زكاة عروض تجارة.  
9) ألا يقصد التاجر بعرض التجارة القنية: وهذا الشرط ذكره الشافعية ووافقهم عليه الحنابلة, وهو يعني أن عرض التجارة يشترط فيه أن يكون للتجارة, فإذا أراد التاجر إمساكه للانتفاع به فإنه ينقطع حول تجارته, ثم إذا عاد للاتجار فيه أو في بعضه فإنه يحسب للتجارة في ذلك حول جديد, ويزكى بعد مضى الحول.  
10) ألا يقصد بالعرض القنية: وهذا الشرط ذكره الحنابلة, وهو يعني أن ملك عرض التجارة لابد أن يكون بقصد التكسب, فإذا كان بقصد الاقتناء والانتفاع به فلا زكاة فيه. وهم في هذا موافقون للشافعية, وقد سبق ذكر ذلك قريبا.  
4- مقدار ما تجب الزكاة فيه منها: المقدار الذي تجب الزكاة فيه من عروض التجارة هو ما تبلغ قيمته نصابا من الذهب أو الفضة, وقيمة النصاب من الذهب هي خمسة وثمانون غراما, وقيمته من الفضة هي ستمائة غرام, وقد سبق ذكر ذلك في شرط النصاب, وعند حساب القيمة تضم جميع الأجناس من العروض بعضها إلى بعض, كالثياب, والجلود, والأدوات, والمواد التموينية, وتحسب قيمتها معا. 
ويكون تقدير القيمة عند الجمهور بسعر الشراء والبيع وقت إخراج الزكاة بنهاية الحول, وعند الشافعية يكون التقدير بسعر الشراء الأساس, وذلك في رأيهم لأنه ما دامت العروض ستقدر بمال فيرجع إلى تقديرها بالمال الأصلي الذي اشتريت به.   

5- طريقة تقويم العروض: من المتفق عليه بين الفقهاء أنه يجب على التاجر في آخر حول تجارته أن يجرد كل ما لديه من بضائع ويقدر قيمتها بالنقد أي بالمال, ثم اختلفوا بعد ذلك في السعر الذي تقدر به قيمة العروض, وكان لهم في ذلك رأيان: 
الرأي الأول للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو أن القيمة تقدر بما هو الأحوط للفقراء من الذهب أو الفضة, فإذا كانت قيمة العروض في نهاية الحول تبلغ نصابا إذا قومت بالذهب ولا تبلغ نصابا إذا قومت بالفضة, فإنها تقوم بالذهب مراعاة لمصلحة الفقراء, وإذا كانت تبلغ نصابا إذا قومت بالفضة ولا تبلغ نصابا إذا قومت بالذهب فإنها تقوم بالفضة ليكون للفقراء فيها حظ, ولا يراعى ما اشتريت به من الذهب أو الفضة أو غيرها, والتقويم بالذهب أو الفضة هو بالسعر الرائج في نهاية الحول لا بسعر الشراء. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن قيمة العروض تقوم بما اشتريت به, فإذا اشتريت بالذهب أو بسعره قومت في نهاية الحول بذلك السعر الذي تم به الشراء, وإذا اشتريت بالفضة أو بسعرها قومت بذلك السعر في نهاية الحول. وإذا اشتريت بغير الذهب والفضة من عروض أو غيرها فإنها تقوم بغالب نقد البلد, فإن كان في البلد نقدان قومت بما هو الأنفع للفقراء. ورأي الجمهور أيسر وأولى بالاتباع لمراعاته مصالح الفقراء. 

والذي يُقوَّم في محل عروض التجارة هو العروض نفسها التي هي مجال التعامل في البيع والشراء, ولا يُقوَّم أثاث المحل, ولا أدواته التي يستعان بها في الصناعة أو في التسجيل والحساب, لأنه لا تجب الزكاة في ذلك, ويقتصر التقويم على ما تجب زكاته وهو العروض فقط. 
6- مقدار ما يجب إخراجه في زكاتها: المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ربع العشر, أي اثنان ونصف في المائة من قيمة الأموال التي قدرت بها العروض, وهذا المقدار يماثل مقدار ما يخرج في زكاة النقد والمال, وذلك لأن العروض ما دامت قد قدرت قيمتها بالمال فمقدار زكاتها هو مقدار زكاة المال, وهو ربع العشر.  
7- حكم ما يضم إلى رأس المال في زكاة عروض التجارة: الذي يضم إلى عروض التجارة أو إلى بعضها نوعان: النوع الأول منه: هو أصناف عروض التجارة وأجناسها, وهذه يضم بعضها إلى بعض عند جرد المحل لمعرفة مقدار المال فيه, وقد سبق ذكر ذلك في البند الرابع الخاص ببيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة, وهذا الضم متفق عليه بين الفقهاء. 
النوع الثاني مما يضم: الربح الناشئ عن الاتجار بالعروض بيعا وشراء: وهذا النوع وهو ربح التجارة اتفق الفقهاء على أنه يضم إلى أصله في نهاية الحول ويزكى معه, ومع اتفاقهم على ذلك فإن لبعضهم توضيحات لهذا الضم, نوردها فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: إن الربح يضم إلى رأس المال إذا كان رأس المال في بداية الحول يبلغ نصابا, وذلك لأن بداية الحول هي وقت انعقاد سبب إيجاب الزكاة, وكذلك لابد أن يكون رأس المال في نهاية الحول يبلغ نصابا, وفي حال بلوغ رأس المال نصابا في بداية الحول وفي نهايته فإنه تخرج زكاته في نهاية الحول ويضم إليه الربح المستفاد منه فتخرج زكاة الجميع, لأن الربح المستفاد تابع لأصله وهو رأس المال فيزكي معه. 
ونقص رأس المال في أثناء الحول لا يضر ما دام قد بقى منه شيء, أما إذا نقص كله في أثناء الحول فإنه ينقطع حوله. ويبدأ حول جديد بعد اكتماله وعودته نصابا. 

والربح المستفاد بعد الحول لا يضم إلى الحول السابق, بل إلى الحول الجديد. 

· الشافعية قالوا: إن الربح الناتج من التجارة يضم إلى أصل رأس المال, وحوله حول رأس المال, لأنه أصله, ولو كان رأس المال في بداية الحول أقل من نصاب, وذلك في الأصح من مذهبهم, وهم في هذا مثل المالكية. 
· الحنابلة قالوا: إن الربح الناتج من التجارة في مال يضم إلى أصل رأس المال ويزكى معه, ولكنهم يشترطون في حول التجارة أن يكون رأس المال قد بلغ نصابا في بداية الحول, واستمر كذلك حتى نهاية الحول, بحيث لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول وفي نهايته, وحينئذ يزكى مع رأس المال, لأنه نما مع أصله, فهو تابع له في الحول, وفي الملك فيزكى معه. 
النوع الثالث مما يضم إلى رأس المال ولد الماشية الناتج منها خلال حول زكاتها, وقد اتفق الفقهاء على أنه يضم لرأس المال وتحسب قيمته, وتخرج زكاته مع رأس المال الأصلي, لأنه ناتج منه, وتابع له في حوله, وفي وجوب زكاته. وللحنفية والشافعية ملاحظتان في هذا النوع: 

· الحنفية قالوا: إن أجناس الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض  في احتساب نصاب زكاتها, ولا يضم ناتج بعض منها إلى بعض كالإبل والغنم. 

· الشافعية قالوا: إن الناتج من الحيوانات غير أولادها كالصوف والوبر والشعر إذا كانت له قيمة يضم إلى أصله ويزكى معه, وقالوا كذلك: إن ورق الشجر وأغصانه تضم قيمتها إلى قيمة الأصل إن كانت له قيمة, وتزكى معه. 
النوع الرابع من المال المكتسب من غير التجارة: وفي ضم هذا النوع إلى مال التجارة أو عدم ضمه ثلاثة آراء للفقهاء:

الرأي الأول للحنفية: وهو أن المال المكتسب من غير التجارة, أي بطريق الإرث أو الهبة مثلا يضم إلى رأس المال, ويحسب معه, وتخرج زكاة الجميع. 

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن المال المكتسب بطريق الإرث أو الهبة لا يضم إلى أصل رأس المال ولكنه يحسب له حول مستقل من يوم ملكه. 

وقالوا: إن الماشية المستفادة بإرث أو هبة تضم إلى الماشية التي عنده إن كانت التي عنده تبلغ نصابا, وتخرج زكاة الجميع, ولا تضم لها إن كانت أقل من نصاب. 

الرأي الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن المال المكتسب من غير التجارة لا يضم إلى مال التجارة, ولا يدخل في حولها, ولا يزكى معها, بل يحسب له حول مستقل من يوم ملكه. 

8- إخراج زكاة عروض التجارة من عينها أم من قيمتها: في إخراج زكاة عروض التجارة من عينها أم من قيمتها رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للحنفية: وهو أن التاجر يخرج زكاة تجارته من عين العروض أو من قيمتها, وهو مخير في ذلك. ففي اختياره لإخراجها من العروض يخرج ربع عشر العروض, لأن العروض مال فتجب الزكاة فيها كسائر الأموال, فتاجر الأقمشة مثلا يخرج زكاتها من القماش على أن يخرج الوسط من كل نوع, ولا يخرج الكاسد منها, وعلى أن يراعي إخراجها من كل الأنواع, وفي اختياره لإخراجها من القيمة يخرج ربع عشر قيمة العروض التي عنده, لأنها تكون قد قومت بالمال. 

الرأي الثاني للجمهور: وهو أن التاجر يخرج زكاة تجارته من قيمتها لا من عينها, لأن نصابها مقرر بالقيمة لا بالعين, فيجب إخراج زكاتها من القيمة وهي بمقدار ربع العشر. 

الأنعام

النوع الثالث من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة هو الأنعام أو الماشية أو الحيوان.

 يتعلق بزكاة الأنعام عدة مباحث, وهي ما يلي: تعريف الأنعام وتوضيح ما تجب زكاته منها, دليل مشروعية زكاة الأنعام, شروط زكاة الأنعام, زكاة الخليطين, ما يضم من بعضها إلى بعض, أنواع الأنعام ونصاب كل نوع منها, مقدار زكاة كل نوع, إخراج العين أم القيمة, ما يأخذه الساعي من الأنعام. 

وفيما يلي بيان كل من هذه المباحث 

1- تعريف الأنعام, وما تجب زكاته منها: الأنعام هي الإبل والبقر والغنم, والأنعام جمع نَعَم بفتح النون والعين, وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه, وسميت هذه المواشي نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه, لأنها تتخذ غالبا للنماء لكثرة منافعها, والأنعام التي تزكى هي الإبل والبقر والغنم, ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير, وقال أبو حنفية: إن الخيل تجب فيها الزكاة, وخالفه في هذا القول صاحباه, والفتوى في مذهب الحنفية على قول الصاحبين. وعند الجميع أن الخيل والبغال والحمير إذا اتخذت للتجارة فإن ما يبلغ منها نصابا تجب فيه الزكاة على أنه عروض تجارة لا على أنه من الأنعام. 
والإبل نوع واحد معروف, والبقر يشمل ما هو معروف في بيئتنا, وما هو غير معروف عندنا ومعروف في بيئات أخرى كالجاموس فهو كالبقر,ويحسب مع البقر في النصاب, وفي إخراج زكاته بالشروط التي ستأتي, والغنم يشمل نوعين وهما: الضأن أي الخراف والنعاج, والمعز أو الماعز وهو الجديان, ويحسب النوعان معا إذا اجتمعا في ملك شخص, وتخرج زكاتهما كنوع واحد. 
2- دليل مشروعية زكاة الأنعام: دليل مشروعية زكاة الأنعام وفرضيتها: السنة والإجماع, فمن السنة في زكاة الأنعام عامة ما رواه البخاري عن أبي ذر قال: (انتهيت إلى النبي ( قال: (والذي نفس بيده) أو (والذي لا إله غيره) أو كما حلف (ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه, تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها, كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس), وروي ذلك عن أبي هريرة أيضا, ومنها في زكاة الإبل ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله ( عن الهجرة, فقال: (ويحك! إن شأنها شديد, فهل لك من إبل تؤدي صدقتها) قال: نعم, قال: (فاعمل من وراء البحار, فإن الله لن يَتِرَك من عملك شيئا). ومنها في زكاة البقر ما رواه الخمسة عن معاذ: (أن النبي ( بعثه إلى اليمن, وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة, ومن كل أربعين مُسِنة, أوعد له معافريا) . والتبيع ما أكمل حولا ذكرا كان أو أنثى, والمسنة ما أكملت حولين, والمعافر ثياب منسوبة إلى حي في اليمن ويقال لها: معافرية, وهي تؤخذ عن زكاة الأربعين بقرة إذا كانت قيمتها تعادل قيمة البقرة المسنة التي يجب إخراجها عن الأربعين بقرة. ومنها في زكاة الغنم ما رواه البخاري وغيره عن أنس (أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله, فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها, ومن سُئِلَ فوقها فلا يعط:... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة:...). 
ودليل الإجماع ما روي من إجماع الصحابة على وجوب الزكاة, ومن ضمنها زكاة الماشية زمن أبي بكر, ثم إجماع الأمة بعد ذلك عليها, فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال أبو بكر: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى الرسول الله ( لقاتلتهم على منعها). والعناق هي الأنثى من أولاد المعز. وفي رواية أخرى للحديث كلمة (عقالا) بدل (عناقا). والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير.  
3-  شروط زكاة الأنعام: لزكاة الأنعام أربعة شروط اثنان متفق عليهما بين الفقهاء, واثنان فيهما خلاف بينهم, وسيأتي ذكر كل من المتفق عليه والمختلف فيه:

1- الشرطان المتفق عليهما: 
1) بلوغ الماشية نصابا: والنصاب الشرعي لكل نوع من الماشية نصاب مبين في السنة النبوية وسيأتي بيان نصاب كل نوع على حدة, عند تناول ذلك النوع ونصابه بالتوضيح, ويكفي أن نذكر هنا أن أول نصاب الإبل خمس وأن أول نصاب البقر ثلاثون, وأن أول نصاب الغنم أربعون. 

2) مُضي حول على بلوغ النصاب: هذا الشرط يعني أنه لابد من مضي حول كامل على بلوغ أي نوع من الأنعام نصابا, ويحسب أول الحول من بدء ملكية ذلك النوع, ولابد أن يبقى في ملك مالكه جميع الحول, فإذا لم يمض عليه الحول في ملكه لم تجب عليه الزكاة, وذلك لحديث (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول), ومثله ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر: (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول). 
وما ينتج من الأنعام من أولادها فإنها تزكى مع أمهاتها, ولا يشترط لها أن يمضي عليها حول من يوم ولادتها. 

وإذا زال ملك المالك للماشية في أثناء الحول عن النصاب كله أو عن بعضه ببيع أو غيره ثم عاد واشتراه أو أكمل النصاب فإنه يبدأ من وقت إعادته أو اكتماله حولا جديدا, لأن الحول الأول قد انقطع بزوال ملك النصاب أو نقصانه. 

وإذا بادل في أثناء الحول مبادلة صحيحة لجنس بمثله كإبل بإبل، أو بجنس غيره كإبل ببقر فإنه أيضا يبدأ حولا جديدا, لانقطاع الحول الأول بالتبديل, ولأن ما أصبح في ملكه قد ملك ملكا جديدا.  

2-  الشرطان المختلف فيها: 
1) كون الأنعام أهلية لا وحشية, والأهلية هي التي تعيش مع الناس, وتألف الحياة بينهم, والوحشية هي التي تعيش في الجبال والبراري, ولا تألف الناس وتنفر منهم وهذه لا زكاة فيها عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وتجب فيها الزكاة عند الحنابلة, فإذا ملك إنسان عددا من الظباء أو من بقر الوحش فلا زكاة عليه فيها عند الجمهور وعند الحنابلة تجب عليه زكاتها إذا تحقق فيها شرطا النصاب والحول. 
أما المتولد بين أهلي ووحش كالمتولد بين البقر الأهلي والبقر الوحشي أو المتولد بين الشاة والظبي ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 

القول الأول للشافعية: وهو المشهور من قول المالكية أنه لا تجب فيها الزكاة, لأنه لا نص في وجوب زكاتها, ولأن الأصل عدم الوجوب فيرجع إليه عند عدم وجود النص. 

القول الثاني للحنابلة: وهو أنه تجب فيها الزكاة ما دامت تعيش في ملك من هي عنده. القول الثالث للحنفية وهو أن وجوب زكاة المتولد يتبع الأم. فإن كانت الأم أهلية وجبت زكاة المتولد منها, وإن كانت الأم وحشية فلا تجب زكاة ما تولد منها. 

2)  كون الأنعام سائمة: هذا الشرط يعني أن الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي السائمة أي التي ترعي الكلأ المباح في معظم العام, ولا تعتمد في طعامها على العلف كثيرا, ولا تعمل في الحرث أو الحمل أو الركوب, فإن كانت غير سائمة أو متخذة للعمل في الحرث وغيره فلا زكاة فيها, وهذا هو رأي الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة, ولهم بعد ذلك آراؤهم في تحديد السائمة ووجوب زكاتها, وستذكر بعد قليل. 
والمالكية يرون أن النعام تجب فيها الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة عاملة أو غير عاملة إذا اجتمع منها ما يكون نصابا, وحال عليه الحول. 

وقد استدل المالكية على رأيهم هذا بما ورد في الحديث الذي سبق ذكره, والذي قال فيه أبو بكر عن زكاة الإبل (في كل خمس شاة) وذلك مطلق لم يقيد بكونها سائمة أو غير ذلك, واعتبروا زكاة البقر والغنم مثل زكاة الإبل دون تقييد بسوم أو بغيره ففي الغنم (في أربعين شاةٍ شاة), وهكذا، واستدل الجمهور على رأيهم بما ورد في الحديث من تقييد الغنم بالسائمة في حديث: (في سائمة الغنم), وفي حديث: (وفي صدقة الغنم في سائمتها..) وقالوا: إن زكاة الإبل كذلك تحمل على السائمة ليتوافق أول الحديث وآخره, وقاسوا زكاة البقر على الغنم والإبل. وقالوا: إن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. 

ورأي الجمهور أرجح ودليلهم أقوى لذكر لفظ السائمة فيه, وبذلك لا يكون هناك تعارض في النص. أما تحديد معنى السائمة ووجوب زكاتها ففيه الآراء التالية للجمهور: 

· الحنفية قالوا: السائمة هي التي يرسلها مالكها لترعي الكلأ في البراري معظم أيام السنة, ويكون قصده بسومها الدر أو النسل أو القسمين لتقويتها لا لذبحها.
فإن أسامها بقصد الذبح أو العمل في الحمل والحرث والركوب فلا زكاة فيها. 

وإن أسامها نصف السنة وعلفها نصف السنة أو أكثر فلا زكاة فيها. 

وإن سامت بنفسها دون أن يرسلها مالكها لترعي فلا زكاة فيها. 

· الحنابلة وافقوا الحنفية في تحديد السائمة التي تجب فيها الزكاة, والتي لا تجب فيها, وخالفوهم في الحالة التي تكون السائمة قد رعت فيها بنفسها دون أن يرسلها مالكها, فقالوا إن زكاتها تجب في هذه الحالة. 
· الشافعية حددوا السائمة بأنها هي التي يرسلها صاحبها لترعى في كلأ مباح في جميع الحول, أو في الغالبية العظمى منه, ولا يضر علفها لمدة يسيرة كيوم أو يومين, لأنها يمكن أن تعيش دون العلف في هذه المدة بلا ضرر بين. 
فإذا علفت الماشية معظم العام. أو في مدة لا تعيش فيها دون العلف, أو تعيش بضرر بيِّن فإنها لا تجب زكاتها في هذه الحالات الثلاث, بسبب النفقة والمشقة. 

وإذا سامت الماشية بنفسها, أو أسامها غير مالكها كغاصب أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة فيها في هاتين الحالتين في الأصح من مذهبهم, لعدم إسامة المالك لها.  

وإذا كانت الماشية عاملة في حمل أو حرث أو ركوب فلا زكاة فيها في الأصح كذلك.

4- أنواع الأنعام التي تزكي ونصاب كل نوع ومقدار زكاته. 
زكاة الإبل

أول نصاب لزكاة الإبل خمس, والخمس من الإبل تشمل الذكور والإناث, والكبار والصغار, والصغار التي تحسب في النصاب هي ما بلغت سنة فأكثر, أما ما كانت أقل من سنة فإنها تكون تبعا لأمهاتها في الزكاة, ودليل الخمس في النصاب ما ورد من قول النبي ( : (من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها), وفي الحديث المتفق عليه: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة), وقد أجمع العلماء على اتباع ذلك. 

ومقدار ما يخرج زكاة عن الإبل الخمس شاة, لما ورد من قول النبي ( : (في كل خمس شاة). والشاة تطلق على الضأن والمعز, وعلى الذكر والأنثى, وفي تحديد صفة الشاة التي تجزئ عن زكاة الإبل أقوال للفقهاء خلاصتها ما يلي: 

· الحنفية قالوا: يشترط في الشاة التي تجزئ زكاة عن الإبل أن تكون قد أتمت سنة, وأن تكون سليمة من العيوب التي لا تجيز التضحية بها, ولو كانت الإبل التي تخرج عنها معيبة, والضأن والمعز في ذلك سواء. 

· المالكية قالوا: يشترط في الشاة التي تخرج في الزكاة أن تكون جذعة من الضأن أو المعز, أو جذعا من الضأن أو المعز, والجذع هو ما أتم سنة ودخل في الثانية, والجذعة كذلك, ويشترط أن تكون الشاة سليمة من العيوب. وفي تحديد ما يخرج من الضأن أو المعز لهم تفصيل قالوا فيه: إذا كان غالب غنم أصل بلد المزكي من الضأن فيجب عليه إخراج الزكاة من الضأن, ولو كان غالب غنمه من المعز, وإذا كان غالب غنم أهل البلد من المعز فيجب على المزكي إخراج الزكاة من المعز, فإذا تبرع بإخراجها من الضأن فيجزئ ذلك, ويجب على من يأخذها إن كان الساعي على الزكاة أو كان الفقير نفسه أن يقبلها, فإذا تساوى الضأن والمعز في غنم أهل البلد خير الآخذ بين أن يأخذ الزكاة من الضأن أو من المعز.
· الشافعية قالوا: إن الشاة التي تجزئ في زكاة الإبل إن كانت من المعز فيشترط فيها أن تكون قد أتمت سنتين, وإن كانت من الضأن فيشترط فيها أن تكون قد أتمت سنة, وتجزئ شاة الضأن إن كانت قد أتمت ستة أشهر وكانت ضخمة الجسم كثيرة اللحم, وفي الجميع تشترط السلامة من العيوب. 
· الحنابلة قالوا: مثل ما قال الشافعية, وهو أنه يشترط في المعز أن تكون قد أتمت سنة, وفي الضأن أن تكون قد أتمت ستة أشهر, وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع إجزاءها في الأضحية, ولهم بعد ذلك تفصيل قالوا فيه: إنه إذا كانت الإبل التي تُخرَج الشاة زكاة عنها مريضة تنقص قيمتها عن الصحيحة فالشاة التي تخرج عنها تكون أنقص بنسبة نقص قيمة الإبل المريضة عن الصحيحة, وضربوا لذلك مثلا قالوا فيه: إن إذا كان ثمن خمسة من الإبل الصحيحة مائة جنيه مثلا, وكانت إبل المزكي مريضة تساوي قيمتها ثمانين جنيها فإن هذا يعني النقص بنسبة الخمس, فيخرج المزكي شاة قيمتها أربعة جنيهات مثلا إذا كانت قيمة الجيدة خمسة جنيهات, وذلك مراعاة لنسبة نقص الإبل المريضة عن السليمة, وهي الخمس. والفقهاء متفقون بعد ذلك على أنه إذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان, وإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه, وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه. 
واتفقوا بعد ذلك أيضا على أنه إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض, وهي ما أتمت من الإبل سنة ودخلت في الثانية, وفي حالة فقد بنت المخاض فأجاز المالكية والشافعية أن يؤخذ بدلا عنها ابن لبون, وهو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. وبنت المخاض هي بنت الناقة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية, وأمها تسمى المخاض لأنها تكون قد حملت حملا جديدا, أو مضى عليها وقت حمل, وإن لم تحمل, وابن اللبون أو بنت اللبون هو ابن الناقة أو بنتها بعد إكمال السنتين والدخول في الثالثة حيث تكون الأم قد حملت حملا جديدا ووضعته وصارت لبونا أي ذات لبن. 

وإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها بنت لبون, وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة, وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة, وتسمى حقة لأنها تكون في هذا العمر قد استحقت أن يطرقها الفحل وتحمل, وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة, والجذعة هي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة, وتطلق الجذعة في الغنم على ما أتم سنة ودخل في الثانية, وفي البقر على ما أتم سنتين ودخل في الثالثة, وفي الإبل على ما أتم أربع سنين ودخل في الخامسة. 

وكل ما سبق متفق عليه عند الفقهاء, إلا أن الحنابلة لا يشترطون الدخول في السنة الجديدة أو التالية ويكتفون بإكمال السنة مثلا أو السنتين أو الثلاث أو الأربع دون اشتراط الدخول في السنة التي تليها, وإذا بلغت الإبل ستا وسبعين ففيها بنتا لبون, وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. 

وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاثة آراء للفقهاء فيما يخرج عنها: 

· الشافعية والحنابلة يرون أنه يخرج عنها ثلاث بنات لبون. 

· المالكية يرون أنه يخرج عن مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أو حقتان, ويخير الساعي في أخذ أي من الصنفين إن وجدا عند المزكي, فإن لم يوجد إلا صنف واحد تعين أخذه, ولا خيار. 
· الحنفية يرون أنه يخرج عن مائة وعشرين حقتان, وما يزيد على ذلك يرجع فيه إلى أصل الفريضة فإذا زادت الإبل عن مائة وعشرين بخمس مثلا ففيها حقتان وشاة, الحقتان للمائة والعشرين, والشاة للخمس, فإذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقتان وشاتان, وإذا بلغت مائة وخمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه, وإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه, وإذا بلغت مائة وخمسا وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض, وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق. 
وبعد المائة والخمسين يكون في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث, ففي مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وشاة, وفي مائة وستين ثلاث حقاق وشاتان, وفي مائة وخمس وستين ثلاث حقاق وثلاث شياه, وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق وأربع شياه, وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض, وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون, وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق, وفي مائتين يخير المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. 

وما بعد المائتين يخرج فيه عن كل خمس شاة مع الحقاق الأربع أو بنات اللبون الخمس, فإذا وصل العدد إلى مائتين وخمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع الحقاق الأربع أو بنات اللبون الخمس, وفي مائتين وست وثلاثين بنت لبون مع الحقاق الأربع أو بنات اللبون الخمس, وفي مائتين وست وأربعين خمس حقاق, ومثلها في مائتين وخمسين. 

وما يزيد على المائتين والخمسين فيرجع ما يزيد إلى أصل الفريضة, ففي كل خمس زيادة شاة مع الحقاق الخمس, وفي كل خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقاق الخمس, وفي كل ست وثلاثين بنت لبون وهكذا. 

· الجمهور غير الحنفية, وهم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه إذا بلغت الإبل مائة وثلاثين ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, وذلك اعتمادا على ما رواه أبو داود والترمذي من قول النبي ( : (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون), وفي رواية الدارقطني: (... إلى عشرين ومائة, فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة), وعليه ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة, وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون, وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق, وهكذا في كل زيادة عشرة. 

والفقهاء متفقون على أن ما بين الفريضتين من كل ما تقدم معفو عنه لا زكاة فيه, ويسمى هذا الزائد وقصا, وجمعه أوقاص, وقد روى أبو عبيد عن يحيى بن الحكم أن النبي ( قال: (إن الأوقاص لا صدقة فيها) فمثلا إذا كانت الإبل خمسا ففيها شاة, وإذا كانت تسعا ففيها شاة أيضا للخمس, والأربعة الزائدة بعد نصاب الخمس معفو عنها لا زكاة فيها, وهكذا. 

وتبقي في زكاة الإبل مسألتان:   

 المسألة الأولى: اتفاق الفرضين أو مصادفة الفرضين, وهذا يعني أنه إذا كان عند شخص عدد من الإبل يتفق فيه الفرضان كمائتين مثلا, فالمائتان فيها أربع خمسينات إذا اعتبرت بحساب الخمسين, وفيها خمس أربعينات إذا اعتبرت بحساب الأربعين. وفي هذه الحالة فإن الشافعية قالوا: يخير المالك بين أن يراعي حساب الخمسين فيخرج أربع حقاق, أو أن يراعي حساب الأربعين فيخرج خمس بنات لبون. واعتمدوا في ذلك على حديث رواه أبو داود وغيره عن كتاب رسول الله ( لمعاذ: (فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون, أي السنين وجدت أخذت), وقد استنتج الشافعية من هذا الحديث أنه إذا وجد أحد النوعين أخرج زكاة, وإن لم يوجد فيتفق المالك والساعي على تحصيل أي من النوعين بشراء أو غيره. 

ويفيد كلام غير الشافعية أنه في مثل هذه الحالة يؤخذ الأغبط أي الأنفع للمستحقين في القيمة وفي غيرها.  

المسألة الثانية: الجبران: والجبران يعني أنه في حالة فقد أحد الفروض فإن للمالك أن يصعد درجة إلى ما هو أعلى منه ويأخذ الفرق بالدراهم مثلا, أو أن ينزل إلى ما هو أقل منه, ويدفع الفرق ومثال ذلك ما إذا كان عند شخص خمس وعشرون من الإبل, وهذه فرض زكاتها أن يخرج عنها بنت مخاض, فإذا لم يكن عنده بنت مخاض فللفقهاء في هذه الحالة ثلاثة آراء: 

الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن المالك يخير فيها بين أن ينزل إلى ما هو أقل منها درجة فيخرج أربع شياه, وهي ما يخرج عن العشرين من الإبل, ثم يدفع فرق النقص عن بنت المخاض وهو يقدر بشاتين يخرجهما بالإضافة إلى الشياه الأربع أو يخرج قيمة الشاتين المقدرة بعشرين درهما من الفضة, وبين أن يصعد إلى ما هو أعلى درجة من بنت المخاض وهو بنت لبون أو ابن لبون ويأخذ ممن سيسلمه ابن اللبون أو بنت اللبون شاتين أو عشرين درهما من الفضة وهي مقدار الفرق بين بنت المخاض وابن اللبون أو بنت اللبون. وهذا الرأي مبني على رواية البخاري عن أنس من كتاب أبي بكر. 

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن مالك الإبل إذا فقد بنت المخاض فإنه يصعد إلى الدرجة الأعلى منها فيخرج ابن لبون أو بنت لبون. 

الرأي الثالث للحنفية: وهو أن المالك يدفع قيمة بنت المخاض التي وجبت عليه, أو يخرج ما دونها ويدفع الفرق بالدراهم. 

والفقهاء متفقون بعد ذلك في أمرين: الأمر الأول: أنه إذا كان عند المزكي ذكور وإناث مما يجب إخراجه في الزكاة فإنه يخرج الإناث. ولا يخرج الذكور إلا عند فقد الإناث, وذلك لأن المنفعة في الإناث أكثر لما فيها من الدر والنسل, فإذا لم يكن عنده ما يخرجه إلا الذكور فإنه يجزئ إخراج الذكور, ولا يكلف شراء الإناث لإخراجها. 

الأمر الثاني: أنه يجوز للمزكي أن يخرج جنسا أعلى مما وجب عليه إخراجه فمثلا إذا وجب عليه إخراج بنت مخاض فأخرج بنت لبون فإن ذلك جائز لأن فيه الواجب وزيادة. 

زكاة البقر

أول نصاب لزكاة البقر ثلاثون, ويخرج عنها تبيع أو تبيعة, والتبيع هو عند الجمهور ما أكمل سنة ودخل في الثانية, وعند المالكية هو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة. 

وإذا وجد في مال المزكي الذكر والأنثى مما يجب إخراجه فإخراج التبيعة الأنثى هو الأفضل, لأنها في نموها تكون أنفع لما فيها من الدر والنسل, وإذا لم يوجد إلا الذكور فإنه يخرج التبيع الذكر ولا يكلف شراء الأنثى لإخراجها. 

فإذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة, والمسنة عند الجمهور هي ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة, وعند المالكية هي ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. 

وعند الجمهور لا يجوز إخراج الذكر المسن زكاة للأربعين إلا إذا لم توجد المسنة, وعند الحنفية يجوز إخراج المسن أو المسنة. 

فإذا بلغت البقر ستين ففيها تبيعان, أي أنه يخرج عن كل ثلاثين تبيع, وإذا بلغت سبعين ففيها مسنة – عن الأربعين- وفيها تبيع عن الثلاثين, وهكذا بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع, وفي كل أربعين مسنة, ففي الثمانين مسنتان, وفي التسعين ثلاثة أتبعة, وفي المائة مسنة وتبيعان, وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة, وقد أوضح المالكية أنه إذا وجد الصنفان فالساعي مخير بين أخذ أيهما شاء, وإذا لم يوجد إلا صنف واحد تعين أخذه, ولا يجبر المالك على شراء غيره. 

وكل ما بين الفرضين وهو ما يسمى وقصا فهو معفو عنه فمثلا ما بعد الثلاثين من واحد وثلاثين إلى تسعة وثلاثين ليس فيه إلا التبيع وهو زكاة الثلاثين وما زاد فمعفو عنه, وهكذا. وقد مثل ذلك في زكاة الإبل. 

زكاة الغنم

الغنم تشمل الضأن والمعز ذكورا وإناثا, وأول نصابها أربعون, ولا زكاة عن الأقل من الأربعين إلا إذا شاء مالكها أن يتصدق, والشاة التي تجزئ زكاة عن الأربعين يشترط فيها عند الحنفية والمالكية أن تكون قد أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية, والضأن والمعز في ذلك سواء, وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع التضحية بها كالعمي والعرج والهزال. وعند الشافعية والحنابلة يشترط في الضأن أن يكون قد أتم سنة كاملة, وقالوا: إنه يجزئ إخراج الجذع من الضأن إذا كان سمينا, وهو ما يكون قد أتم ستة أشهر, ويسمى بالجذع لأنه يكون قد جذع مقدم أسنانه أي أسقطها, ويسمى بالجذع كذلك لأن صوفه يرقد على ظهره عند قيامه ووقوفه. وفي المعز يشترط الشافعية أن تكون الشاة منه قد أتمت سنتين, ويشترط الحنابلة أن تكون قد أتمت سنة كاملة. 

وفي تحديد ما يجب إخراجه من الضأن أو المعز عن زكاة أربعين من الغنم ثلاثة آراء للفقهاء: 

· الرأي الأول للحنفية والمالكية: وهو أنه إذا كانت غنم المزكي من الضأن فيجب عليه أن يخرج في زكاتها شاة من الضأن, وإن كانت غنمه من المعز فيجب عليه أن يخرج شاة من المعز, وإن كان عنده الصنفان وكان الغالب من الضأن فإنه يخرج شاة من الضأن, وإن كان الغالب من المعز فإنه يخرج الشاة من المعز, فإن تساويا بأن كان عنده عشرون من الضأن وعشرون من المعز فإنه يكون بالخيار في إخراج أي منهما, ويكون الساعي كذلك بالخيار, والساعي هو الذي يرسله الإمام لجمع الزكاة. 

· الرأي الثاني للشافعية: وهو أنه يجوز إخراج الضأن بدلا من المعز وبالعكس مع مراعاة التساوي في القيمة, فإذا كانت قيمة جذع الضأن مثلا تساوي قيمة ثنية المعز فإنه يجوز إخراج أي منهما بدلا من الآخر. وجذع الضأن هو ما أكمل ستة أشهر, وثنية المعزهي ما أكملت سنتين. 
· الرأي الثالث للحنابلة: وهو أنه يجوز إخراج الضأن بدلا من المعز وبالعكس مع مراعاة شرط السن, ودون نظر لمراعاة القيمة, فمثلا يجوز إخراج جذع الضأن الذي أتم ستة أشهر بدلا من شاة المعز التي أتمت سنة, وبالعكس. 
والفقهاء متفقون بعد ذلك على أن ثاني نصاب للغنم هو مائة وإحدى وعشرون, وفيها شاتان, وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه, وفي ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة أربع شياه, ثم بعد ذلك في كل مائة شاة, وما بين الفرضين وهو ما يسمى بالوقص معفو عنه, كما سبق في زكاة الإبل والبقر, فمثلا إذا زادت الغنم عن الأربعين بأن كانت إحدى وأربعين إلى مائة وعشرين فليس فيها إلا شاة, والزيادة من إحدى وأربعين إلى مائة وعشرين معفو عنها, وهكذا في كل ما بين الفرضين. 

· و بعد هذا البيان لأنواع الأنعام التي تزكى, وهي الإبل والبقر والغنم وبيان نصاب كل منها ومقدار ما يخرج زكاة عنه, فهناك أربعة أنواع من الحيوانات والمواشي سبق ذكرها وبيان حكمها في بداية الباب بإشارة مجملة, ونعيد بيان الحكم هنا زيادة في التوضيح والتأكيد, والأنواع الأربعة هي : الجاموس, والخيل, والبغال, والحمير, والحكم في زكاتها أو عدم زكاتها هي ما يلي: 
· الجاموس هو صنف من البقر, وإن لم يكن معروفا في كل البيئات, وحكمه أنه يزكي كالبقر تماما وهو مثل البقر في مقدار نصابه, وفي شروطه, وفي مقدار ما يخرج زكاة عنه. 
· الخيل والبغال والحمير إن كانت للتجارة ففيها زكاة تجارة بإجماع الفقهاء, فما يبلغ منها نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب أو ستمائة غرام من الفضة ففيها الزكاة, ويخرج عنها ربع العشر, وهو اثنان ونصف في المائة من قيمتها. 
· البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها بإجماع الفقهاء. 
· الخيل إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة, وذلك لحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة : (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه). 
وقال أبو حنفية: إن الخيل التي تقتني لغير التجارة إن كانت سائمة, وعند الشخص منها ذكور وإناث أو إناث فقط ففيها زكاة, ويخير مالكها بين أن يعطي عن كل فرس دينارا, وبين أن يقوِّمها جميعا, ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم, وقد اعتمد في ذلك على حديث أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر: (في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم), وقد وصف هذا الحديث بأنه ضعيف جدا, ولا زكاة عنده في ذكور الخيل إذا كانت منفردة, أما صاحبا أبي حنيفة فقالا مثل قول الجمهور: إنه لا زكاة في الخيل, اعتمادا على حديث أبي هريرة, والفتوى في مذهب الحنفية على قول الصاحبين. 

5- ما يُخرج لزكاة الأنعام: العين أم القيمة؟ هناك رأيان للفقهاء فيما يجب إخراجه عن زكاة الأنعام: الرأي الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أنه يجب إخراج العين, ولا يجزئ إخراج القيمة, وقالوا: إن الزكاة حق لله تعالى, وقد علقه على ما نص عليه, ولا يجوز نقله إلى غيره, وقالوا أيضا: إن الزكاة قربة لله تعالى, وسبيلها أن يتبع فيها أمر الله تعالى, وقد استدلوا على رأيهم هذا بما روى من قول النبي ( : (في أربعين شاة شاة), وقالوا: إن هذا بيان لمجمل الأمر في قوله تعالى: :{وَآتُواْ الزَّكَاةَ }, والأمر يقتضي الوجوب, واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود وابن ماجة من قول النبي ( لمعاذ حين بعثه إلى اليمين: (خذ الحب من الحب, والشاة من الغنم, والبعير من الإبل, والبقر من البقر), وقالوا: إن هذا نص يجب التزامه, ولا يتجاوز عنه إلى القيمة, لأنه يكون أخذا من غير المأمور به, وتجاوزا عن النص فلا يجزئ. 
وقد أجاز الشافعية أخذ القيمة في الزكاة في خمس حالات, ثلاث منها في زكاة الأنعام، وواحدة في زكاة التجارة, وواحدة في زكاة النقد, أما حالات زكاة الأنعام الثلاث فهي ما يلي: 

1) إخراج الشاة عن خمس من الإبل, والشاتين عن عشر, والثلاث عن خمس عشرة, والأربع عن عشرين, وقالوا: إن الشاة وإن لم تكن قيمة فهي تعتبر بمثابة القيمة, لأنها ليست من جنس العين التي وجبت فيها الزكاة. 

2) إخراج شاتين أو عشرين درهما جبرانا في حالة فقد بنت المخاض وابن اللبون. 
3) حالة جبر التفاوت بين الأغبط وغيره بدفع نقد أو جزء من الأغبط, وذلك عند اجتماع فرضين كأن كان عند شخص مائتان من الإبل, وفيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون, وفي هذه الحالة يتعين أخذ الأغبط أي الأنفع للفقراء والمستحقين, ويدفع المالك الفرق أو يدفع له مقدار قيمة الفرق نقدا. 
وأما الحالتان الأخريان المتعلقتان بزكاة عروض التجارة وزكاة النقد فقد سبق بيانهما عند تناول زكاة كل من النوعين بالبحث. 

الرأي الثاني للحنفية: وهو أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة في كل الأنواع, ومن ضمنها الأنعام, ويجوز دفع العين من النصاب, وذلك لأن المبدأ عندهم أن الواجب في الزكاة أخذ جزء من النصاب صورة ومعنى, أو معنى فقط, وجزء النصاب الذي فيه الصورة والمعنى هو العين نفسها التي تخرج في الزكاة, ففيها الصورة في عينها, وفيها المعنى وهو أنها مال أو جزء من مال, فيجوز إخراج القيمة لأنها مال وفيها الجزء المعنوي من العين, ومع ذلك ففيها تيسير على المزكي, وتوفير للحرية للفقير في التصرف في المال بحسب حاجته إليه. 

وقد استند الحنفية في رأيهم على ما رواه أحمد والبيهقي من أن رسول الله ( (رأي في إبل الصدقة ناقة كوماء- أي عظيمة القام- فغضب على المصدق, وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة), وفي رواية: (ارتجعتها فسكت رسول الله ( ). وقد اعتبروا أخذ الناقة الكوماء بالبعيرين باعتبار القيمة. 

وقد يكون رأي الحنفية أقرب إلى تحقيق المقصود من الزكاة, وهو إغناء الفقير وسد حاجة المحتاج, ويتحقق ذلك بدفع القيمة حيث يرغب الفقير في أخذ المال أكثر من رغبته في أخذ العين, ولأن دفع القيمة أهون وأيسر في الحساب.  

وتقدر قيمة الأنعام في يوم أداء زكاتها في البلد الذي هي فيه, فإن كانت في مكان بعيد فتقدر قيمتها بسعر أقرب البلاد إليها.  

6-  زكاة الخليطين: الخليطان هما الشريكان, والخلطة هي الشركة, والخلطة قد تكون في المواشي, وقد تكون في غيرها من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة, وسوف نذكر بعد قليل حكم زكاة الخليطين في المواشي, ونذكر باختصار حكم زكاة الخليطين في غير المواشي وقبل ذلك نذكر جزءا من الحديث الذي يعتبر أساسا في بيان زكاة الخلطة وما يتعلق بها, وهو جزء من حديث أنس الذي ورد في كتاب أبي بكر له لما وجهه إلى البحرين: (.. ولا يجمع بين متفرق, ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). 
ومعنى النهي عن الجمع بين المتفرق: أن يكون لكل شريك من ثلاثة شركاء أربعون شاة, وهي مقدار نصاب, فليس للشركاء هنا أن يجمعوا بين الحصص, ويعتبروا الشياه مجتمعة مائة وعشرين لإخراج شاة واحدة عنها, في حين أنها ثلاث أربعينات, ويخرج عنها ثلاث شياه. 

ومعنى النهي عن تفريق المجتمع: أن يكون لكل شريك من شريكين مائة شاة وشاة, وعند اجتماعها يكونان مائتين وشاتين فيخرج عنهما ثلاث شياه, فلا يفرق الجميع حتى لا يخرج الواحد من الشريكين شاة واحد فقط. 

ومعنى التراجع بالسوية: أن يكون لشريك مثلا أربعون بقرة, ولشريك آخر ثلاثون بقرة, وهما مشتركان في المال, فيكون ما يخرج عن الأربعين مسنة, وما يخرج عن الثلاثين تبيع, فيتراجع الشريكان بحيث يدفع الشريك الذي أخرج المسنة ثلاثة أسباع قيمتها إلى شريكه, ويدفع الشريك الذي أخرج التبيع أربعة أسباع قيمته إلى شريكه, ما دام مالهما مشتركا. 

وبعد هذا التوضيح لجزء الحديث الذي يعتبر أساسا في زكاة الخليطين نذكر آراء الفقهاء في زكاة الخليطين, وهي ثلاثة آراء: 

· الرأي الأول للحنفية: وهو أن الخلطة أي الشركة في المواشي لا تأثير لها في وجوب الزكاة, فإذا كان شريكان يملك كل واحد منهما أقل من نصاب فلا زكاة على أي منها, كما لو لم يكن له خليط, وإذا كان كل منهما يملك أربعين شاة, وهما خليطان مشتركان فيخرج كل منهما شاة عن الأربعين, كما لو كان منفردا, وذلك عملا بالحديث: (في أربعين شاة شاة). 

· الرأي الثاني للمالكية: وهو أن خلطاء الماشية المتحدة النوع كالغنم مثلا يكون حكمهم حكم المالك الواحد في الزكاة, فإذا كان ثلاثة مثلا مشتركين في غنم, وكان لكل منهم أربعون من الغنم فالزكاة الواجبة عليهم شاة واحدة على كل منهم ثلثها. وتكون الخلطة هنا قد أثرت في التخفيف عليهم, لأنهم لو كانوا متفرقين لوجب على كل واحد منهم شاة, وقد تؤدي الخلطة إلى التثقيل, كما إذا اشترك اثنان في غنم, وكان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة, فهذان يخرجان ثلاث شياه زكاة عن غنمهما, ولو كانا منفردين لأخرج كل منهما شاة واحدة, وهذا يتفق مع الحديث: (لا يجمع بين متفرق, ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة). 
وعند المالكية أن الخلطة لا تؤثر إلا إذا كان كل واحد يملك نصابا لو انفرد بنفسه, فإذا كان خليطان لا يصل مجموع ما يملكان إلى نصاب فلا زكاة عليهما بالإجماع في المذهب, وإذا كان كل منهما يملك أقل من نصاب وكان مجموع ما يملكانه يصل إلى نصاب فلا زكاة عليهما كذلك, وإن كان أحدهما يملك نصابا والآخر يملك أقل من نصاب فيزكي الذي يملك النصاب ولا يزكي الآخر. 

والاختلاط الذي يؤثر في الزكاة عند المالكية له أربعة شروط: 

الأول: ألا يكون القصد من الاشتراك الفرار من الزكاة. 

الثاني: أن تكون ماشية كل من الخليطين مما يمكن ضم بعضه إلى بعض كالضأن والمعز في الغنم, أو البقر والجاموس في البقر. 

الثالث: أن يكون كل واحد من الشريكين أهلا لوجوب الزكاة عليه, بأن يكون مسلما, مالكا لنصاب الزكاة, وأن يحول الحول على ملكه النصاب, فإذا كان أحد الشريكين مسلما وكان الآخر كافرا فإن الزكاة تجب على المسلم في حصته إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول, ولا زكاة على شريكه الكافر. وإذا كان الشريكان مسلمين وحال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر فإن الزكاة تجب على من حال الحول على ماشيته, ولا تجب على الآخر. 

الرابع: أن يكون الاشتراك في الراعي, بأن يكون واحدا أو أكثر بحسب الحاجة, وفي الماء بأن يشرب الجميع من دلو واحد أو حوض واحد, وفي الفحل بأن يكون للجميع فحل واحد, ويكون التلقيح بإذن الشركاء والاتفاق فيما بينهم, وأن يكون المسرح أي مكان الرعي واحدا, وأن يكون الاشتراك في المراح أي المبيت كذلك, وإذا كان هناك حاجة لتعدد المسرح أو المبيت فيجوز ولا يؤثر في الخلطة. 

· الرأي الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن الخلطة في المواشي تؤثر في إيجاب الزكاة أو إسقاطها, وفي تخفيفها أو تثقيلها, ويتضح ذلك من خلال بيان الحالات التي ذكروها للخلطة, وهي ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ويسمون هذه الحالة خلطة الأعيان, وهي: أن يشترك ملاك الماشية في ماشية من جنس واحد, بأن يحصلوا عليها بالإرث أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك, كما إذا ورث أخوان أربعين غنمة, أو اشترى اثنان معا ثلاثين بقرة, وفي هذه الحالة يزكى المجموع كما إذا كان لرجل واحد.

الحالة الثانية: ويسمون الخلطة فيها خلطة الشيوع, وهي: أن يكون لكل واحد من الشريكين نصيب مشاع, فالمالان هنا ممتزجان لا يتميز ما يملكه كل واحد عما يملكه الآخر, والزكاة هنا أيضا تكون كزكاة الرجل الواحد. 

الحالة الثالثة: ويسمون الخلطة فيها خلطة المجاورة أو الأوصاف, وهي: أن تكون ماشية كل من الشريكين متميزة, وإنما يشتركان في الراعي مثلا أو في المكان والحظيرة, وذلك بهدف تخفيف المؤنة والتكلفة عن كل منهما, وفي هذه الحالة يزكي كل منهما زكاة ماشيته كما لو كان منفردا. 

وقد قالوا: إن الشركة قد تفيد التخفيف, كما إذا اشترك اثنان شركة أعيان أو شيوع بأن اشتركا مثلا في ثمانين شاة لكل منهما ويكون مجموع الشركة مائة وستين فيخرج عنها شاتان, وفي حين أنه لوزكاها كل واحد منفردا لكان ما يخرج عنها أربع شياه. 

وقد تفيد التثقيل كما إذا اشتركا معا في أربعين شاة فإنه تخرج عنها شاة واحدة, في حيث أنه لولا الشركة لما وجب على أي منهما زكاة في العشرين شاة التي يملكها. 

وقد وضع الشافعية والحنابلة شروطا لزكاة الخليطين كزكاة الرجل الواحد, وهي أربعة شروط: 

الأول: أن يكون الشريكان ممن تجب عليهم الزكاة, بأن يكون كل منهما مسلما حرا تام الملك. 

الثاني: أن تكون الماشية المشتركة بالغة مقدار النصاب, فإذا لم تبلغ مقدار نصاب فلا زكاة فيها. 

الثالث: أن يمضى على شركتهما أو خلطتهما حول كامل, فإذا لم يمض حول كامل على الخلطة فإنه يجب على كل منهما أن يزكي زكاته منفردا بحسب مُضي حوله. وإذا كان لرجلين مثلا أربعون شاة على الشيوع, وباع واحد منهما بعضها, فإن الحول ينقطع, ويستأنفان حولا جديدا من حين البيع.

الرابع: ألا تتميز ماشيه أحدهما عن ماشية الآخر, وذلك يستلزم أن يشتركا في ستة أمور وهي: أن يكون المسرح واحدا, والمسرح هو مكان التجمع للرعي, ومعه يكون المرعي واحدا, وأن يكون المبيت وهو المراح واحدا, وأن يكون المشرب وهو مكان الشرب وماؤه واحدا, وأن يكون المحلب وهو موضع الحلب واحدا, وأن يكون الفحل واحدا, وإذا تعدد الفحل فيكون الأمر مرسلا بحيث لا يكون لكل واحد فحل لماشيته, وأن يكون الراعي واحدا, ويجوز تعدد الرعاة للحاجة, مع الشركة, بحيث لا ينفرد أي قطيع براع. 

7- ما يضم بعضه إلى بعض في زكاة الأنعام: هذا المبحث وهو ضم بعض أنواع الماشية إلى بعض فيه ثلاثة أنواع من الضم: 
النوع الأول: ضم بعض أنواع الأجناس إلى بعض: وهذا النوع من الضم لإخلاف بين الفقهاء في أنه تجب زكاة الجميع معا, فمثلا يضم الضأن إلى المعز في عد نصاب الغنم, ويضم الجاموس إلى البقر في عد نصاب البقر,، وتضم البخت من الإبل إلى العراب منها, والبخت جمع بختي, وهو ما تولد بين عربي وعجمي, وينسب إلى بخت نصر, والعراب جمع عربي وهي الإبل العربية الأصل, وهي جرد ملس كريمة حسان الألوان. 

النوع الثاني: ضم ما ينتج من الأنعام إلى أصولها: وهذا النوع لاخلاف بين الفقهاء في أنه يزكى مع أصله, فأي فرع أو نتاج نتج قبل انتهاء حول النصاب ولو بلحظة واحدة فإنه يزكي مع أصله, ومثال ذلك ما إذا كان لرجل مائة وعشرون شاة فولدت له شاة قبل مضى الحول فإن عدد غنمه يصبح مائة وإحدى وعشرين, ويلزمه لزكاة هذا العدد شاتان, وذلك لأن النتاج يضم إلى الأصل ويحسب معه كربح التجارة الذي يضم إلى رأس المال, وإن كانت ولادة الشاة الجديدة بعد مضى الحول فلا تضم إلى الأصل ولا تحسب في الزكاة. 

ومع اتفاق الفقهاء على وجوب زكاة نتاج الماشية التي تنتج خلال الحول مع أمهاتها, فقد ظهر بينهم خلاف بسيط حول سن الصغار وعددها, فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومعهم أبو يوسف من الحنفية يرون أن العبرة بالعدد فيما تجب فيه الزكاة, فالصغار تكثر العدد مع الكبار. 

ويرى أبو حنيفة ومحمد أن السن له أهمية واعتبار, فإذا كانت الغنم جميعا أقل من سنة وليس معها كبار فلا زكاة فيها مراعاة للسن حيث لا زكاة فيما هو أقل من سنة فإن كان فيها كبار ولو واحدة ففيها الزكاة.   

النوع الثالث: الماشية المستفادة في أثناء الحول من غير النتاج: هذا النوع يقصد به ما يحصل عليه الشخص من الماشية من غير إنتاج الأمهات, وذلك كأن يحصل على ماشية عن طريق الإرث مثلا أو عن طريق الهبة أو عن طريق الشراء أو عن طريق الوصية أو عن طريق الصدقة, وفي زكاة هذا النوع وحسابه رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للمالكية والحنفية: وهو أن هذا النوع تجب فيه الزكاة مع الأصل الذي عند الشخص ويتبع فيه حول الأصل, وهم يعتبرونه كالربح الذي يكون في التجارة ويضم إلى رأس المال, ولكنهم يرون أنه لابد من اتحاد الجنس, كالغنم مع الغنم, والبقر مع البقر, والإبل مع الإبل, فإذا لم يتحد الجنس فلا يضم إلى الأصل باتفاق المذهبين. 

الرأي الثاني للشافعية والحنابلة:  وهو أن الماشية المستفادة من غير طريق النتاج, كأن تكون استفادتها بالإرث أو الشراء أو غير ذلك لا تضم إلى الأصل, ولا تزكى مع حوله, وإنما يحسب لها حول جديد من وقت تملكها, وهم يرون أن ملكها يختلف عن ملك النتاج, لأن النتاج مملوك مع أصله أما المستفاد من غير النتاج فهو ملك جديد فيحسب له حول جديد. وعندهم أن كل ملك جديد له حول جديد إلا نتاج الزراعة أو الماشية وربح التجارة فتكون زكاته مع أصله. 

8- ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام: لتوضيح ما يأخذه الساعي لابد من بيان المقصود بكلمة الساعي, والساعي هو الموظف الذي يخصصه الحاكم لجمع مال الزكاة, ويسمى أيضا العامل والمصدق والجابي أي الذي يقوم بجباية أموال الزكاة. 
والفقهاء متفقون على أن ما يأخذه الساعي في زكاة الأنعام هو الوسط, وهو ما ليس بجيد ولا رديء, أو ما ليس من خيار الأنعام ولا من شرارها, وذلك لقول النبي ( في حديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه: (فإياك وكرائم أموالهم) وقوله في حديث رواه أبو داود: : (إن الله تعالى لم يسألكم خيره, ولم يأمركم بشره). 

فإذا كانت الماشية كلها كريمة, والكريمة هي الجامعة للكمال في مثلها من غزارة لبن وكثرة لحم وصوف وحسن صورة ومنظر فإن الساعي يأخذ أيا منها, وإذا كانت كلها بعكس ذلك فإنه يأخذ أيا منها أيضا, وإن كان فيها الكريمة وغيرها فإنه يأخذ من الغالب فيها, فإن تساويا يخير في الأخذ من أيهما شاء, ولزيادة توضيح هذه المسألة فإن المريضة لا تؤخذ عن الصحاح, ولا تؤخذ إلا إذا كانت كل الماشية مريضة, والهزيلة لا تؤخذ عن السمان, والعوراء لا تؤخذ عن السليمة من العور إلا إذا كانت ذات لحم ورأى الساعي أن يأخذها. 

ومما هو متفق عليه أيضا عند الفقهاء أنه لا تؤخذ الرّبّي, وهي التي وضعت حديثا وتربي ولدها, ولا تؤخذ الماخض وهي الحامل التي اقترب موعد وضعها, ولا يؤخذ الفحل وهو الذكر الذي يحتاج المالك بقاءه عنده لتلقيح ماشيته, ولا تؤخذ الأكولة وهي التي تسمن للأكل, وإذا رضي المالك بأخذ الفحل أو الأكولة فإنه يجوز أخذها, لأنه زيادة إحسان. 

ومع هذا الذي اتفق عليه فيما يأخذه الساعي فإن هناك بعض التوضيحات والتفصيلات لبعض الفقهاء نوردها فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: ليس للساعي أن يأخذ الجيد أو الرديء إلا بالتقويم, أي بالنظر إلى القيمة لكل منهما وأخذ الفرق أو دفع الفرق, ويكون ذلك برضا المالك. 
والوسط عندهم هو أدنى الأعلى وأعلى الأدنى, ويأخذ منه وإن اختلف النوع كالضأن والمعز, والبقر والجاموس, والإبل العراب والبخت. 

وعندهم أنه لا يجوز أخذ الذكر من الإبل في زكاتها, ولا تؤخذ إلا الإناث كبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة, فإذا لم توجد الإناث ولم يكن هناك إلا الذكور فيؤخذ منها مع مراعاة القيمة أي دفع الفرق أو أخذ الفرق. 

ولا يجوز عندهم أخذ الزكاة من الصغار وحدها إذا لم يكن معها كبار, ولا من الذكور وحدها إذا لم يكن معها إناث, وتعتبر الزكاة فيها غير واجبة, لاشتراط السن والأنوثة في نص الوجوب. 

وفي زكاة البقر يجوز عندهم أخذ الذكر أو الأنثى, لوورود النص بذلك (تبيع أو تبيعة).  

وإذا لم يجد الساعي في مال المالك ما يجب أخذه, بأن كان الواجب سنا معينة ولم تكن موجودة فإن الساعي مخير بين أن يأخذ ما هو أعلى منها ويدفع الفضل أي زيادة القيمة للمالك, أو أن يأخذ أقل منها ويأخذ فضل القيمة من المالك. وتقدر القيمة عندهم بالسعر في يوم الأخذ, وذلك لتغير الأسعار غلاء ورخصا فلا تحدد قيمة ثابتة للفرق. 

· المالكية قالوا: يتعين على الساعي أن يأخذ الوسط من الواجب, فلا يأخذ خيار الماشية ولا شرارها, وإذا رأى أن يأخذ المعيبة لكثرة لحمها فإنه يجوز له ذلك. 
وإذا تنوعت الماشية بين ضأن ومعز مثلا, أو بين بقر وجاموس أخذ من الأكثر, فإن تساويا خير في الأخذ من أيهما شاء. 

· الشافعية قالوا: لا يأخذ الساعي المريضة أو المعيبة إلا من مثلها, وذلك بأن تكون ماشيته كلها مريضة أو معيبة فيأخذ أيا منها, ولا يأخذ الذكر إلا إذا كان هو الواجب كابن اللبون في الإبل, وكالتبيع في البقر, ويأخذ الذكر إذا كانت الماشية كلها ذكورا. 
ولا يأخذ الربي ولا الماخض ولا الأكول إلا برضا المالك في أي منها. 

وإذا لم يجد الساعي المطلوب في الإبل فله الصعود درجة بأخذ الأعلى من المطلوب, ودفع قيمة جبران للمالك, هي شاتان أو عشرون درهما, أو النزول درجة بأخذ الأدنى ويأخذ قيمة الجبران من المالك, وهو شاتان أو عشرون درهما, وإذا صعد درجتين دفع جبرانين, فإذا نزل درجتين أخذ جبرانين. 
· الحنابلة قالوا: لا يأخذ الساعي الذكور ولا الهرمة ولا المعيبة إلا إذا كان كل ما في النصاب كذلك, ولا يأخذ المريضة عن الصحاح, لمخالفته للنهي, ولأن فيه إضرارا بالفقراء, ولا يأخذ الصغيرة إلا إذا كان النصاب كله سخالا صغيرة, ولا يأخذ الربي ولا الماخض ولا الأكولة. 
وقالوا في الجبران مثل الشافعية أي أنه إذا فقد المطلوب في الإبل فله صعود درجة ودفع جبران للمالك أو نزول درجة وأخذ جبران من المالك, والجبران هو شاتان أو عشرون درهما, ولا جبران عندهم في غير الإبل, وعندهم أن من فقد الفريضة في البقر أو الغنم فله أن يقدم الأعلى منها دون أخذ جبران, أو أن يكلف شراء الفريضة وتقديمها. 

الزروع الثمار

النوع الرابع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة الزروع والثمار, ويتعلق بزكاة الزروع والثمار مباحث منها: فرضية زكاة الزروع والثمار, الزروع والثمار التي تخرج زكاتها، شروط وجوب زكاة الزروع والثمار, النصاب الذي تجب فيه زكاتها, مقدار ما يخرج زكاة لها, وقت وجوب زكاة الزروع والثمار, ما يضم بعضه إلى بعض من الزروع والثمار, زكاة الثمر الموقوف والأرض المستأجرة, زكاة الأرض العشرية والأرض الخراجية, تقدير زكاة الزروع والثمار بالخرص, ما تسقط به زكاة الزروع والثمار, المخرج العين أم القيمة؟
1- فرضية زكاة الزروع والثمار: فرضية زكاة الزروع والثمار ثبتت بالأدلة العامة التي توجب الزكاة والإنفاق, مثل :{ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}, {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ } وبأدلة خاصة بها من الكتاب والسنة والإجماع, فمن أدلة الكتاب على وجوبها قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...}, وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}. 
ومن السنة ما رواه الجماعة إلا مسلما عن ابن عمر من قول النبي ( : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر) والعثري بفتح العين والثاء هو ما يسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقى, وفي رواية لفظ (بعلا) بدل (عثريا), وقوله فيما رواه أحمد وغيره: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وفيما سقى بالسانية نصف العشور), والسانية هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر, وورد الحديث بلفظ (والعيون) بدلا من (والغيم), ودليل الإجماع أن الأمة قد أجمعت على فرضية زكاة العشر, وعرف ذلك واشتهر.  
2- الزروع والثمار التي تخرج زكاتها: من الزروع والثمار ما هو متفق على وجوب زكاته عند الفقهاء, ومنها ما هو موضع خلاف بينهم في وجوب زكاته أو عدم وجوبها, وفيما يلي بيان كل من النوعين: 
1- الزروع والثمار المتفق على وجوب زكاتها: الزروع التي اتفق الفقهاء على وجوب زكاتها هي ما يقتات من الزرع أو النبات, أو ما يقتات ويدخر, أو ما يقتات وييبس ويدخر, أو هو القوت أو فيه القوت, وقد ذكر الفقهاء منه الأنواع السبعة الآتية: القمح ويعبر عنه أحيانا بالحنطة, والعلس وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره, والشعير, والسلت وهو نوع من الشعير لا قشر له, والذرة, والدخن وهو حب صغير أملس وهو نوع من الذرة, والأرز وهو بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي وهذا هو الأفصح في ضبطها وهو غذاء معروف, وهناك سبعة أنواع أخرى يقتات بها, وهي غير السبعة السابقة, ويقال لها القطنيات وهي بكسر القاف وفتحها وضمها مع تشديد الياء, ويقال لها أيضا القطانى, وهي من مادة قطن في البيت أي سكن فيه ومكث, لأنها تمكث في البيت وتخزن وتدخر, وهي: الحمص بكسر الحاء مع تشديد الميم وفتحها, والباقلا أي الفول, واللوبيا, والعدس, والهرطمان أي الجلبان أو الجلبانة, والسمسم, والبازلاء. 
وقد عد المالكية من القطانى الترمس بدلا من السمسم حيث عدوه من ذوات الزيوت. 

وعد الشافعية من القطانى الكرسنة والخشخاش بدلا من السمسم والبازلاء. 

وقد عد الحنابلة من القطنيات الترمس بدلا من البازلاء, وأضافوا إليها ثلاثة أخرى لتكون القطنيات عندهم عشرة, والثلاثة هي: الكرسنة والحلبة والخشخاش. 

والثمار التي اتفق الفقهاء على وجوب زكاتها هي : التمر والزبيب, ودليل وجوب الزكاة فيهما ما أخرجه الترمذي من حديث عتاب بن أسيد, قال: ( أمرني رسول الله ( أن يخرص العنب كما يخرص النخل, وتؤخذ زكاته زبيبا, كما تؤخذ صدقة النخل تمرا).

2- الزروع والثمار التي اختلف الفقهاء في وجوب زكاتها: اتضح مما سبق أن الزروع هي ما يقتات به وييبس ويدخر, وأن الثمار هي الفواكه التي تؤكل في وقتها ولا تدخر ولا تعتبر قوتا بصورة عامة, وقد سبق ذكر ما اتفق الفقهاء على وجوب زكاته من كلا النوعين.وفيما يلي بيان المختلف فيه منها: 
الزروع التي في وجوب زكاتها خلاف بين الفقهاء تتضح مما يلي من آراء الفقهاء فيها: 

· الحنفية قالوا: إن جميع ما تنبته الأرض من الزروع تجب فيها الزكاة, وتجب في قليله وكثيره, واستثنوا من ذلك مالا يصلح طعاما للآدمي مثل: الحطب, والحشيش الذي ترعاه المواشي, والقصب الفارسي, وهو الذي تتخذ منه أقلام الكتابة, ويعرفه العامة بلفظ (البوص), السعف من النخيل والتبن, ومع ذلك فقد قالوا: إن مثل هذه الأشياء إذا زرعها الشخص, أو حبس عليها أرضا ومنعها عن الناس وباع مما تنتجه من هذه الأصناف, فإنه يجب عليه أن يزكيها زكاة مال أو عروض تجارة لا زكاة زروع, ولزيادة توضيح رأي الحنفية نذكر من الزروع ما أوجبوا زكاته بالإضافة إلى ما سبق ذكره مما اتفق الفقهاء على وجوب زكاته, وهو الأصناف السبعة مما يقتات والقطانى السبعة, والذي أضافوه إليها هو: الرياحين, والورود, وقصب السكر, والخضر بأنواعها, ومنها القثاء, والخيار, والباذنجان,والعصفر, والبطيخ, والكمون, والكزبرة, والكتان وبذره, ولا تجب في بذر ما  لا يصلح إلا للزراعة كبذر الحلبة والباذنجان والبطيخ, والحناء, ولا تجب فيما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران. 
وفي الثمار قالوا: إن الزكاة تجب بالإضافة إلى التمر والزبيب اللذين هما محل اتفاق في وجوب زكاتهما, في جميع ثمار الأشجار كالزيتون والتين والتفاح والجوز واللوز والخوخ والمشمش والإجاص والرمان, واستثنوا من الثمار الموز حيث قالوا: إنه لا تجب فيه الزكاة. 

ودليل الحنفية على وجوب الزكاة في جميع الزروع والثمار ما روي من حديث ابن عمر: (فيما سقت السماء والعيون العشر), وحديث آخر غريب وهو: ( ما أخرجته الأرض ففيه العشر) وفي الحديثين عموم يشمل كل ما يخرج من الأرض, فتجب زكاة الجميع بناء على هذا العموم.  

· المالكية ذكروا من الزروع أنواعا تجب فيها الزكاة غير ما سبق ذكره مما اتفق عليه, ومما أضافوه من الزروع في وجوب زكاته: القرطم وهو حب العصفر, وحب الفجل الأحمر, أما الأبيض فلا زكاة فيه عندهم, والسمسم.ولا تجب في بذر الكتان, ولا في اللفت, والكراث, والجرجير, والبصل, والثوم, وما شابهها. 
ومن الثمار قالوا: إن الزكاة تجب في الزيتون, ولا تجب في الفواكه كالتين والرمان التفاح والجوز واللوز, ودليلهم في وجوب زكاة الزيتون ما روى من قول عمر: (في الزيتون العشر).
· الشافعية قالوا: إن الزروع التي لا تصلح للاقتيات لا تجب فيها الزكاة, ولو كانت تدخر, وذكروا من ذلك: الحلبة, والكتان, والكراويا, والكزبرة, والترمس وإن كان يقتات به عند الضرورة, والقثاء, والبطيخ, والبرسيم وهو القضب. والكراث, والبصل, والثوم, والجرجير, والكرفس, وما شابهها. 
ومن الثمار لا تجب الزكاة عندهم في غير التمر والزبيب, فلا تجب في الزيتون, والتين,والرمان, والخوخ, والتفاح, والجوز, واللوز, وجوز الهند. 
· الحنابلة قالوا: إن من شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تكون صالحة للادخار, وبناء على هذا الشرط فلا تجب الزكاة عندهم في قصب السكر, واللفت, والكرنب القرنبيط, والبصل, والفجل, والورس, والحناء, والنيلة, والقطن, والكتان, والزعفران, والعصفر, والفستق السوداني. 
ولا تجب الزكاة كذلك في العناب, والزيتون, والبرتقال, والتين, والتوت, وجوز الهند, وبقية الفواكه, والبندق, والفستق الحلبي. 

وتجب الزكاة عندهم في بذور البقول, لأنها تدخر, ومنها الهندبا, والكزبرة, والكراويا, والشونيز وهو المعروف بالحبة السوداء, والأنيسون اليانسون, وبزر القضب وهو البرسيم, وبزر الكتان, والخردل, وبزر القطن, وبزر اليقطين وهو القرع, وبزر البقلة الحمقاء وهي الرجلة, وبزر الباذنجان, والخس, والجزر, وما شابه ذلك. 

وتجب في حب الفجل, والقرطم وهو العصفر, وفي حب الرشاد وهو نبات حريف ينبت وحده أو يزرع, وفي السماق, وفي بذور الرياحين والورود جميعها, وفي الزعتر.

ويبقى بعد ذلك العسل المأخوذ من النحل, وفي وجوب زكاته أو عدم وجوبها رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول: للحنفية والحنابلة: وهو أنه تجب زكاة العسل, ويخرج عنه العشر, وذلك لأنهم اعتبروا أن العسل يتكون مما يمتصه النحل من الزهور ونباتات الأرض, فكأنه من نتاج نبات الأرض, وقد قيد أبو حنفية وجوب العشر في العسل بما إذا كان النحل في أرض عشرية, وقال: إن الزكاة تجب في قليله وكثيره, أما إذا كان في أرض خراجية فلا زكاة فيه. 

وقد استدل الحنفية والحنابلة على وجوب زكاة العسل بما رواه أحمد وغيره من رواية منقطعة لأبي سيارة المتقي قال: (قلت يا رسول الله: إن لي نحلا, قال: فأد العشور), وبما رواه ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( (أنه أخذ من العسل العشر), وبما روى عن عمر أنه كان يأخذ من العسل العشر, فيأخذ من كل عشر قرب قربة, وبما رواه العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الرزاق من حديث أبي هريرة: (في العسل العشر), وقد علق الزيلعي على هذا الحديث أنه لم يجده في مصنف عبد الرزاق, وإنما وجد فيه أن النبي ( كتب إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من أهل العسل العشر. 

الرأي الثاني للمالكية والشافعية: وهو أنه لا زكاة في العسل, واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الأول: ما قاله الترمذي من أنه: (لا يصح عن النبي ( في هذا كبير شيء), وما قاله ابن المنذر: (إنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع). 

الدليل الثاني: أن العسل مائع خارج من حيوان, فهو في ذلك يشبه اللبن, واللبن لا زكاة فيه بالإجماع, وقد رجح أبو عبيد وهو فقيه مشهور غير مقلد أن أرباب العسل يؤمرون بأداء صدقته, ويحثون عليها, ويكره لهم منعها, ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها, من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم. 

وقد يكون هذا الرأي الأخير لأبي عبيد هو أوضح ما في زكاة العسل من آراء. 

3- شروط وجوب زكاة الزروع والثمار: سبق في بداية مبحث الزكاة أن هناك تسعة شروط متفقا عليها لوجوب الزكاة بصورة عامة, ومن تلك التسعة خمسة شروط تعتبر شروطا لوجوب زكاة الزروع والثمار, وهذه الشروط الخمسة هي: 
1) الإسلام: فلا تجب زكاة الزروع والثمار على الكافر, لأن الزكاة عبادة, والكافر ليس أهلا لها. 

2) العقل والبلوغ: فلا تجب الزكاة على الصبي والمجنون, ولكنها تجب فيما تخرجه الأرض المملوكة لهما, ويخرجها الولي عن كل منهما. 
3) الحرية: فلا تجب زكاة الزروع والثمار فيما يعمل فيه العبد أو الرقيق, لأنه لا يملكه. 
4) الملك التام للمزروع أو الثمر: فلا تجب الزكاة فيما تحت يد العبد, لأنه لا يملكه ملكا تاما, ولا فيما لا مالك له معينا كالنابت في الصحراء, أو في أرض غير مملوكة. 
5) كون الزروع أو الثمار مما تجب فيه الزكاة, وقد سبق بيان أن بعض المزروعات أو الثمار لا تجب فيها الزكاة. 
وهناك خمسة شروط خاصة بزكاة الزروع والثمار غير الخمسة السابقة التي هي من الشروط العامة للزكاة, وهذه الشروط الخمسة الخاصة اتفق الفقهاء على واحد منها واختلفوا في التعبير عنه, واتفق الجمهور منهم على اثنين منها, وأضاف الحنفية شرطا خاصا على رأيهم, وأضاف الشافعية شرطا خاصا في رأيهم, وفيما يلي بيان هذه الشروط الخمسة: 
1- الشروط الأول المتفق عليه: أن تكون الزروع والثمار ناتجة من الأرض, وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بقولهم: أن تخرج الأرض شيئا, وفرعوا عليه قولهم: فإذا لم تخرج شيئا فلا زكاة على الأرض, وعبر الجمهور عنه بقولهم: أن تنتج الأرض ما يفيد قوتا أو ادخارا. 

2- الشرطان المتفق عليهما عند الجمهور: 
1) أن يكون ناتج الأرض من الزرع أو الثمر مما يقتات ويدخر, أو ييبس ويصلح للاقتيات أو الادخار. 

2) أن يبلغ الناتج نصابا حتى تجب فيه الزكاة, ولم يشترط الحنفية النصاب, وقالوا بوجوب الزكاة في القليل والكثير, وسيأتي بيان النصاب وما يخرج عنه فيما بعد. 
ج- الشرط الذي أضافه الحنفية خاصا بهم: أن تكون الأرض عشرية, وسيأتي فيما بعد بيان للأرض العشرية والأرض الخراجية, ونذكر هنا باختصار أن الأرض العشرية هي الأرض التي أسلم أهلها طوعا, أو فتحت صلحا, أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين المسلمين. 

د- الشرط الذي أضافه الشافعية: أن تكون الأرض المنتجة للزرع والثمر مملوكة لمالك معين, وبناء على هذا الشرط لم يوجبوا الزكاة في الأرض الموقوفة على المصالح كالمساجد والمدارس, ولا في الأرض التي لا يملكها مالك معين, كالصحراء أو الأماكن العامة التي ينبت فيها الزرع أو الشجر دون أن يستنبته أحد. 

4- النصاب الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار: النصاب الذي تجب فيه زكاة الزروع والثمار هو خمسة أوسق, ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة), وما روى من حديث مسلم: (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)، والوسق هو حمل بعير، وقد كان في عهد النبي ( يساوي ستين صاعا بمكيال أهل المدينة, وصاع المدينة يساوي أربعة أمداد, والمد بالوزن العراقي رطل وثلث, والصاع بالوزن العراقي خمسة أرطال وثلث, فالوسق الواحد يساوي ثلاثمائة وعشرين رطلا بغداديا, والأوسق الخمسة تساوي ألفا وستمائة رطل بغدادي, وبالوزن المصري تساوي الأوسق الخمسة ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين رطلا وأربعة أسباع رطل, وبالكيل المصري أربعة أرداب وكيلتين, وبالحساب للأرطال العراقية أو المصرية أو المكاييل يبلغ النصاب الآن وهو الأوسق الخمسة (653) ستمائة وثلاثة وخمسين كيلوغراما, وذلك مع مراعاة الحسابين العراقي والمصري. 
ويتعلق بالنصاب في زكاة الزروع والثمار أمران لابد من إيضاحهما: 

الأمر الأول يتعلق بزكاة الحبوب أي الزروع: وهو أن النصاب فيها يعتبر خمسة أوسق إذا كانت مصفاة ومنقاة من قشرها وتبنها ومما يعلق بها من طين وتراب, وذلك كالقمح مثلا والعدس والحمص وغيرها مما لا يدخر ولا يخزن بقشره. فإذا كان الحب أو الزرع مما يدخر بقشرة ويخزن به لأن ذلك أصلح له كالأرز وكالسلت وهو نوع من الشعير فإن نصابه يعتبر عشرة أوسق, لأن النصف الصافي منه قد يكون هو الأوسق الخمسة. 

والفول الأخضر إن كان سيجفف ويدخر فإن الأوسق الخمسة فيه تكون مما جف منه, وإن كان سيؤكل أو يتصرف فيه وهو أخضر فإن زكاته تكون بحالته تلك أي وهو أخضر, ويحسب نصابه كذلك جافا أو أخضر. 

والزيتون إن كان سيدخر ويخزن كما هو فيحسب نصابه وهو زيتون ويزكي كذلك, وإن كان سيستخرج منه الزيت فنصابه يحسب من الزيت ويزكى كذلك عند من يقول بزكاته وهم الحنفية والمالكية.
الأمر الثاني يتعلق بنصاب الثمار: والثمار المتفق على زكاتها هي التمر والزبيب, ويعتبر النصاب في كل منهما خمسة أوسق إذا كان الجيد من كل منهما يبلغ هذا القدر, فإن لم يتتمر التمر بأن ظل رطبا, ولم يتزبب العنب بأن ظل عنبا, أو كان التتمر والتزبب يأخذ وقتا قد يصل إلى سنة فإن نصابه يعتبر وهو رطب أو عنب وتخرج زكاته كذلك, وإذا كان قد جف منه شيء قليل فإنه يحسب ضمن النصاب ويزكى مع ما يزكى من جيد الرطب والعنب. 

ونصاب زكاة العسل عند من يقول بزكاة العسل وهم الحنفية الحنابلة هو خمسة وستون كيلوغراما وأكثر من نصف كيلوغرام (65,68) كغم, أو أربعة وستون كيلوغراما, أو واحد وستون كيلوغراما تقريبا, وذلك لأن الحنابلة قالوا: إن نصاب العسل عشرة أفراق, جمع فرْق بسكون الراء, والفرق عندهم ستة عشر رطلا, فيكون النصاب مائة وستين رطلا بالبغدادي, ومائة وأربعة أرطال بالمصري, وهي تساوي بالكيلوغرامات ما سبق ذكره. 

5- مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار: لا خلاف بين الفقهاء في أن المقدار الذي يجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار هو العشر إن كانت المزروعات تسقى بماء المطر أو العيون أو الأنهار, ونصف العشر إن كانت تسقى بالآلة, أي بالنواعير أو الدولاب أو النواضح أو السانية, والنواضح أو السانية هي الإبل التي تعمل في إدارة السواقي لاستخراج الماء, ودليل الفقهاء في ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي ( : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر), والعثري هو ما كانت عروقه تمتص الماء من نهر مجاور أو سيل أو حفرة يتجمع فيها الماء, والحفرة تسمى عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يكن يعلمها, ويسمى هذا أيضا بالبعلي أي الذي لا يسقى بمؤونة أو بآلة. وقد أجمع المسلمون على العمل بهذا. 

وهناك ثلاث مسائل تفصيلية تتعلق بمقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار: 

المسألة الأولى: إذا كانت الأرض المزروعة قد سقي نصفها بماء المطر ونصفها بالنضح, ففي ناتج النصف الذي سقى بالمطر العشر, وفي ناتج النصف الذي سقى بالنضح نصف العشر. 

وإذا كانت المزروعات قد سقيت نصف السنة بماء المطر ونصفها الآخر بالنضح ففي ناتجها ثلاثة أرباع العشر, ويسقط الربع وهو نصف النصف مقابل السقي بالنضح نصف السنة. 

المسألة الثانية: إذا زاد ناتج الأرض من مزروعات أو ثمار عن خمسة أوسق زيادة قليلة أو كثيرة فإن هذا الزائد لا يعتبر وقصا أي عفوا بل تجب فيه الزكاة ويحسب ويخرج منه العشر أو نصفه تبعا لطريقة ريه, وذلك بخلاف الماشية التي فيها وقص, وذلك لأن الزروع أو الثمار تقبل التبعيض فتوزع وتوزن أو تكال بخلاف الماشية التي لا تقبل التبعيض فلا تجزأ الشاة أو البقرة أو الناقة. 

المسألة الثالثة: إذا كان المزارع قد أنفق على مزروعاته نفقات مثل ثمن البذار أو السماد وأجور الحرث والري والتنقية والحصاد فهل تحسب هذه النفقات وتخصم مما يجب إخراجه من زكاة المزروعات؟ هناك ثلاث إجابات لهذا السؤال: 

الإجابة الأولى: أن هذه النفقات والتكاليف يتحملها المزارع, ولا يخصم شيء مما يجب إخراجه زكاة للزروع والثمار, وهذا هو رأي فقهاء المذاهب الأربعة, وقد استدلوا عليه بما ورد في حديث النبي ( حيث راعى ما يتكلفه المزارع من مؤنة السقي وكلفتها فيما سقى بالنضح فجعل ما يخرج زكاة لها نصف العشر وأبقى العشر زكاة لما سقته السماء, واستدلوا أيضا بأن الزكاة تتعلق بعين الناتج الخارج من المزروعات دون خصم شيء منه كما يستفاد من الآية الكريمة: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...},
الإجابة الثانية: أن النفقات والتكاليف جميعا تحسب وتخصم مما يجب إخراجه, وهذه الإجابة هي رأي جماعة من العلماء المعاصرين.    

الإجابة الثالثة: أنه يخصم الثلث من المحصول مقابل تكلفة الفلاحة والري وتخرج الزكاة من الباقي, وهذه الإجابة مأخوذة مما قاله ابن العربي نقلا عن الترمذي من أن النبي ( : (دعوا الثلث أو الربع). 

وأرجح هذه الإجابات هي الإجابة الأولى, وهي رأي فقهاء المذاهب الأربعة, وسار عليها المسلمون طويلا, ومن العلماء المعاصرين من قال بها أيضا, والتزم رأي الفقهاء الأربعة. 

6- إخراج العين في زكاة المزروعات أم القيمة؟ هناك رأيان حول ما يجب إخراجه زكاة للزروع والثمار: الرأي الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن الواجب في زكاة الزروع والثمار إخراج جزء من الناتج أي العين, ولا يجوز إخراج غيره عندهم كالقيمة مثلا.
الرأي الثاني للحنفية: وهو أن المزارع له الخيار في أن يخرج جزءا من الناتج أي العين, أو أن يخرج قيمة الجزء الواجب عليه إخراجه نقدا, وهذا يوافق رأيهم فيما سبق من أنواع الزكاة, حيث أجازوا إخراج القيمة. بدلا من العين, وقالوا: إن ذلك قد يكون أنفع للفقراء لسد حاجتهم إلى المال أكثر من حاجتهم إلى عين مال الزكاة. 

7- وقت وجوب زكاة الزروع والثمار: وقت وجوب زكاة الزروع والثمار هو الوقت الذي ينعقد فيه سبب الوجوب, وتترتب عليه أحكام سوف نبينها بعد قليل, وهذا الوقت الذي سيذكر لوجوب الزكاة هو غير وقت إخراجها, وسيذكر وقت الإخراج بعد انتهاء ما يتعلق بوقت الوجوب, وللفقهاء آراؤهم في وقت الوجوب وما يترتب عليه من أحكام, نوضحها فيما يلي: 
· الحنفية قالوا: وقت وجوب زكاة الزروع والثمار هو وقت خروج الزرع وظهور الثمر, واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}، وقالوا: إن الله تعالى أمر بالإنفاق مما أخرج من الأرض, فالوجوب متعلق بالخروج من الأرض. ويترتب على تعليق وقت الوجوب عندهم بالخروج من الأرض ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: أن مالك الأرض إذا استهلك الزرع أو الثمر بعد ظهوره أو باعه أو أتلفه فإنه يضمن عشره ويطالب بأدائه أو أداء قيمته, لأنه تصرف فيه بعد وجوب زكاته, وفي حالة البيع قبل إدراكه فإن زكاته تجب على المشتري. 

الحكم الثاني: أن المالك إذا تصرف في الزرع أو الثمر قبل ظهوره, وقبل وجوب زكاته بإتلاف أو استهلاك أو غير ذلك فإنه لا يضمن عشره, لأنه لم يكن قد وصل إلى وقت الوجوب. 

الحكم الثالث: أن الخارج من الزرع أو الثمر إذا هلك بنفسه أو بآفة لا دخل للمالك فيها فإنه لا يضمن عشره. 

· المالكية قالوا: وقت وجوب زكاة الزرع هو إفراك الحب, أي طيبه وبلوغه حد الأكل منه, واستغتاؤه عن السقي, دون أن يصل إلى حد اليبس والحصاد والتصفية. 
ووقت وجوب زكاة الثمر هو الطيب, أي ظهور الزهو في بلح النخل, وظهور الحلاوة في العنب. 

· الشافعية والحنابلة قالوا: إن وقت وجوب زكاة الزرع هو اشتداد الحب وصلاحيته لأن يكون طعاما, وهو قبل ذلك بقل لا طعام. 
ووقت وجوب زكاة الثمر هو صلاحه للتناول حين يصبح ثمرة كاملة, يتخطي مرحلة الحصرم والبلح. 

ويترتب على تحديد وقت الوجوب عند فقهاء المذاهب الثلاثة بظهور الطيب والصلاح أربعة أحكام: 

الحكم الأول: أن الزرع أو الثمر إذا تلف بتفريط صاحبه أو عدوانه أو إتلافه بعد الوجوب لم تسقط عنه زكاته. 

الحكم الثاني: أن الزرع أو الثمر إذا أتلفه صاحبه قبل وجوب زكاته فإنها تسقط عنه. 

الحكم الثالث: أن الزرع أو الثمر إن تلف قبل بدو صلاحه فلا زكاة فيه. 

الحكم الرابع: أن مالك الزرع أو الثمر إذا نقل الزرع ووضعه في البيدر أو نقل التمر ووضعه في الجرين وهو موضع تجفيف التمر فقد استقر وجوب الزكاة عليه, فإن تلف الزرع أو الثمر لم تسقط زكاته, وعليه ضمانها. 

· وهناك حكم خامس اختلفت فيه آراء الفقهاء: وهو ما إذا تصرف مالك الزرع أو الثمر في النصاب بالبيع أو الهبة فمن يخرج زكاته؟ البائع أم المشترى؟ 

قال الحنفية: إن البيع إذا تم قبل الإدراك والنضج فزكاته على المشتري, ومثله الموهوب له, وإذا تم البيع بعد الإدراك فزكاته على البائع أو الواهب. 

وقال المالكية والحنابلة: إذا باع الزرع أو الثمر أو وهبه بعد بدو صلاحه فزكاته على البائع أو الواهب. 

وقال الشافعية: إن زكاة الزرع أو الثمر تجب على من يكون الزرع أو الثمر وقت وجوب زكاته تحت يده, وتحت تصرفه, إن كان البائع أو المشتري, أو الواهب أو الموهوب له.  

8- وقت إخراج زكاة الزروع والثمار: وقت إخراج زكاة الزروع والثمار هو غير وقت وجوب زكاتها, كما سبق ذكر ذلك في مبحث وقت الوجوب. 
ووقت إخراج زكاة الزروع هو بعد تصفيتها وتنقيتها مما يعلق بها من طين أو تراب ومن قشر وقش وتبن وغير ذلك مما لا تكون معه صالحة للانتفاع المباشر منها, وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 

ووقت إخراج زكاة الثمار هو بعد جفافها, لأن ذلك هو وقت كمالها وصلاحيتها للادخار, وهذا أيضا متفق عليه بين الفقهاء. 

وتكون مؤنة الحصاد والتصفية والتجفيف على المالك إلى حين إخراج الزكاة, ولا يحسب شيء من المؤونة والتكلفة من الزكاة, وهذا كذلك متفق عليه بين الفقهاء, وذلك مثل مؤنة الماشية بحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين إخراج زكاتها, ويقع ذلك على صاحبها. 

وإذا أخرج مالك الزرع أو الثمر الزكاة قبل التصفية أو التجفيف لم يجزه ذلك, وعليه أن يخرج زيادة تعادل قدر ما نقص من الزرع غير المصفى أو الثمر غير الجاف حتى يجزيه ذلك. 

وإذا أخذ الساعي الزكاة قبل التصفية أو التجفيف فقد أساء, وعليه رده وأخذ الواجب بعد كمال تصفيته أو جفافه, وإذا تلف عنده فعليه رد مثله, فإن صفاه أو جففه وكان قدر الواجب من الزكاة فلا شيء عليه, وإن كان الذي أتم تصفيته أو تجفيفه أقل من الواجب أخذ ما يكمله, وإن كان أكثر من الواجب رد الزائد عن الواجب.   

9- ما يضم بعضه إلى بعض من الزروع والثمار: من المناسب قبل بيان ما يضم من الزروع والثمار ومالا يضم أن نبين المقصود بالجنس والنوع في مجال هذا المبحث ليكون هناك وضوح في أحكام الضم وعدمه. 
فالجنس من الثمار مثلا كالتمر فهو جنس قائم بذاته وهو أنواع فمنه الجيد والرديء والصغير والكبير, ومع تنوعه هكذا فهو جنس واحد, والزبيب جنس آخر مختلف عن التمر, وهو أيضا أنواع: جيد ورديء, وكبير وصغير, وأشقر اللون وأحمره أو أسمره, ويظل مع هذا التنوع جنسا واحدا. 

وأجناس الحبوب و الزروع معروفة فالمقتات مثلا القمح وهو جنس, والعلس جنس آخر, والشعير جنس, والسلت جنس آخر, وهكذا, والقطنيات أجناس: فالحمص غير الفول, وغير البازلاء, وغير اللوبيا, وهكذا وتحت كل جنس أنواع: جيد ورديء, وصغير وكبير, وفاتح اللون وغامق اللون وهكذا. 

وبعد هذا التوضيح للجنس وللنوع نبين الحكم فيما يضم من الزروع والثمار عند إخراج زكاته وما لا يضم, وذلك على النحو التالي: 

· الثمار المتفق على وجوب زكاتها عند جميع الفقهاء وهي: التمر والزبيب لا يضم أي جنس منها إلى غيره عند حساب نصابه وزكاته, وذلك باتفاق الفقهاء, فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر, ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر, ولكن يضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض, وذلك إذا تأخر نضجه أو صلاحه أو تجفيفه, أو كان الثمر يحمل مرتين في العام. 
ومثل المتفق عليه في هذا الحكم الثمر غير المتفق على زكاته, فلا يضم الزيتون مثلا إلى البندق, ولا يضم اللوز إلى الفستق, وهكذا, بل يحسب كل جنس وحده, وتخرج زكاته إذا تجمع منه نصاب, وقد سبق ما يفيد أن من الفقهاء من يرى وجوب زكاة الثمار غير التمر والزبيب. 

· الزروع والحبوب اختلفت أقوال الفقهاء فيما يضم منها إلى غيره, وما لا يضم, وكانت لهم فيها الآراء التالية: 
· الحنفية يرون أنه لا يضم جنس إلى آخر من أجناس الحبوب, وتخرج زكاة كل منها منفردا, لأنها أجناس مختلفة, وهم لا يشترطون بلوغ النصاب في زكاة الزروع والثمار, كما سبق ذكره في مبحث شروط زكاة الزروع والثمار, وعليه فلا أهمية عندهم لضم بعض الأجناس إلى بعض, لأن كل جنس ستخرج زكاته قليلا كان أو كثيرا. 
· الشافعية يرون أنه لا يضم جنس إلى جنس, ويعتبر نصاب كل جنس منفردا, ولا يكمل جنس بجنس, ويضم النوع إلى النوع ضمن الجنس الواحد, ويؤخذ من كل من النوعين بقسطه, فإن كان من العسير إخراج جزء من كل نوع, لكثرة الأنواع وقلة الناتج من كل نوع أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها مراعاة للجانبين. 
وعندهم أن العلس يضم إلى الحنطة لأنه نوع منها, وهو قوت صنعاء باليمن, ولا يضم غير ذلك, فلا يضم السلت إلى الشعير مثلا, ولا تضم القطنيات إلى بعضها كالحمص والفول, وهكذا في الباقي. 
· المالكية يرون أن من الأجناس ما يضم بعضه إلى بعض, وذكروا من ذلك القمح والشعير والسلت, وقالوا: إن هذه الأجناس مقتاتة, واعتبروا هذه الثلاثة صنفا واحدا أو جنسا واحدا, وقالوا: إنه عند ضمها لإخراج زكاتها, فإنه يخرج من كل صنف منها بقدره. 
وقالوا: إن بقية الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض, فلا يضم العلس إلى الحنطة, ولا الدخن إلى الذرة, ولا الأرز إلى جنس آخر, ولا الزيتون إلى السمسم, ولا القرطم إلى بذر الفجل الأحمر, لأن كل هذه أجناس مختلفة, فتخرج زكاة ما يتجمع من كل منها على حدة.

وعندهم أن أنواع الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعض, كأنواع القمح مثلا أو أنواع الحمص, وهكذا. 

وقالوا: إن القطانى كلها يضم بعضها إلى بعض لتجميع نصابها وإخراج زكاتها, كالفول, والبازلاء, وهكذا. 

· الحنابلة يرون في أجناس الحبوب غير القمح والشعير والسلت والعلس مثل رأي المالكية في أنه لا يضم جنس منها إلى جنس كالذرة والدخن والأرز, لأنها أجناس مختلفة, وتخرج زكاة كل منها على انفراد, وذلك لتفاوتها واختلافها وجواز تفاضلها. 

وفي القمح والشعير والسلت للحنابلة رأيان: 

رأي للقاضي: وهو أن هذه الثلاثة يضم بعضها إلى بعض فيضم الشعير إلى القمح, ويضم السلت إلى الشعير, أي أنه يضم أي من الثلاثة إلى الجنسين الآخرين, وهذا الرأي يوافق رأي المالكية في هذه الأجناس الثلاثة, وقد نقله ابن قدامة عن رواية للقاضي أبي يعلى عن الإمام أحمد. وورد في الرأي أن العلس يضم إلى الحنطة لأنه جزء منها, وهذا مخالف لما يراه المالكية من أن العلس لا يضم إلى الحنطة. 

وهناك رأي ثان نقله البهوتي عن كشاف القناع, وهو أنه لا يضم أي جنس من الحبوب إلى جنس آخر, فلا يضم الشعير إلى القمح ولا القمح إلى الشعير, لأنها أجناس متفاوتة متفاضلة, ويضم العلس فقط إلى الحنطة لأنه نوع منها, وهذا الرأي هو المعتمد عند الحنابلة, وهو يوافق رأي الشافعية في الحبوب, ويخالف رأي المالكية. 

وفي القطنيات كلها كالحمص واللوبيا وغيرها يرى الحنابلة أنها يضم بعضها إلى بعض لاستكمال نصابها وإخراج زكاتها, وهم في هذا الرأي موافقون للمالكية. 

10- زكاة الثمر الموقوف والأرض المستأجرة: في زكاة ما تنتجه الأرض الموقوفة من زرع أو ثمر رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للحنفية والمالكية: وهو أنه تجب زكاة ما يخرج من الأرض الموقوفة, وقال الحنفية: إن شرط الزكاة هو ملك ما يخرج من الأرض, وليس ملك الأرض نفسها, فالأراضي التي لا مالك لها, وهي الأراضي الموقوفة فيها العشر في رأيهم, لعموم الأدلة التي تشملها, وهي قوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}, وقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}, وقول النبي ( : (ما سقته السماء ففيه العشر, وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر), فالعشر أو نصفه عندهم متعلق بالخارج من الأرض, لا بالأرض نفسها, وعلى هذا الرأي فملكية الأرض أو عدم ملكيتها لا تؤثر في وجوب زكاة الخارج منها. 

وقال المالكية مثل قول الحنفية: إن النبات الذي يزرع في أرض موقوفة تجب فيه الزكاة, وأضافوا إلى ذلك تفصيلا قالوا فيه: إن الأرض الموقوفة على مساجد أو على فقراء معينين أو غير معينين تجب زكاتها على مالكها الذي وقفها إن كان هو الذي يتولي سقيها وعلاجها بنفسه أو بنائبه, فيفرق زكاتها على المستحقين, وإن كان الذي يتولى سقيها وعلاجها هم المعينون الذين وقفت عليهم الأرض ووضعوا أيديهم عليها وحازوها, وصاروا يزرعونها ويقسمون ناتجها على أنفسهم, فتجب الزكاة على كل واحد منهم إن كان الذي أخذه من ناتج الأرض يبلغ نصابا, فإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه, إلا إذا كان عنده من جنسه ما يضمه إليه ويكمل به النصاب فيضمه معه, ويخرج زكاة الجميع. 

الرأي الثاني للشافعية والحنابلة: وهو أن الأرض الموقوفة لا تجب الزكاة في ناتجها, وقال الشافعية: لا تجب الزكاة على الصحيح من مذهبهم في ثمار البستان أو غلة الأرض إذا كانا موقوفين على مساجد, أو على رباطات, أو على فقراء ومساكين غير معينين, والرباطات هي المعاهد أو المباني المخصصة لإيواء الفقراء والمساكين, وذلك لأنه ليس لها مالك معين ليكون مطالبا بأداء الزكاة, فإن كانت موقوفة على فقير معين أو على أسرة معينة فإن زكاتها تجب على هذا المعين الذي وقفت له. 

وقال الحنابلة مثل قول الشافعية: إن الزكاة لا تجب في ناتج الأرض الموقوفة على مسجد أو على فقراء غير معينين, وقالوا: إن الأرض الموقوفة على معين تجب زكاتها على من يأخذ منها حصة تبلغ نصابا, فإذا لم تبلغ النصاب فلا تجب زكاتها. 

وفي زكاة الأرض المستأجرة, وكونها على المؤجر أو على المستأجر رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للحنفية: وهو أن زكاة ناتج الأرض المستأجرة على المؤجر, وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة, وذلك لأن المؤجر يأخذ الأجرة بدل ناتج الأرض, فكأنه زرعها بنفسه, فتجب عليه زكاتها, وأصل الوجوب وهو الأرض المزروعة مملوكة له. 

وخالف الصاحبان رأي الإمام, وقالا: إن الزكاة على المستأجر, وذلك لأن العشر يجب في الخارج من الأرض, والمستأجر يملك الخارج من الأرض ما دامت الأرض تحت يده, فكان إخراج العشر زكاة للخارج من الأرض على المستأجر, ولكن المعمول به في المذهب والذي عليه الفتوى هو قول الإمام. 

وقال بعض متأخري الحنفية: إن الزكاة تجب على المستأجر إذا كان أداؤه لها أنفع للفقراء. 

الرأي الثاني للجمهور: وهو أن زكاة الأرض المستأجرة تجب على المستأجر, وقالوا: إن المستأجر إذا زرع أرضا, أو غرس فيها شجرا تجب في ثمره الزكاة فإن زكاة الزرع والثمر تكون واجبة على المستأجر, لأنه هو مالك الزرع الذي تجب فيه الزكاة, ويكون هو داخلا تحت قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}, وتحت ما ورد في الحديث: (فيما سقت السماء العشر...), وقالوا: إن الزكاة تجب على الزرع, وذلك لأنها إذا لم تزرع فلا تجب فيها زكاة, كما قالوا: إن إيجابها على مالك الأرض المؤجر لها فيه إحجاف بحقه,لأنه لا يملك زرعها, وإن كان يملكها أصلا كأرض. 

ومثل المستأجر في إيجاب الزكاة على ناتج الأرض التي يزرعها المستعير, فإذا زرع المستعير الأرض التي استعارها أو غرس فيها أشجار ثمار فإن زكاة الزرع أو الثمر تجب على المستعير لا على المعير. 

11- زكاة الأرض العشرية والأرض الخراجية: لتوضيح زكاة الأرض العشرية والخراجية لابد من توضيح المقصود بكل من الأرض العشرية والأرض الخراجية, ثم توضيح وجوب الزكاة أو عدمه في كل منهما. 
الأرض العشرية هي الأرض التي يجب إخراج العشر من ناتجها من الزروع والثمار زكاة لهذا الناتج, وقد سميت بالعشرية نظرا لوجوب العشر في ناتجها, وهي أرض يملكها المسلمون, وتقع في بلاد الإسلام. 

وقد ذكر الفقهاء أن الأرض العشرية خمسة أنواع: 

1) الأرض التي أسلم أهلها طوعا كأرض المدينة المنورة وما شابهها من أرض بلاد الإسلام. 

2) أرض العرب, وهذه تشمل أرض بلاد العرب من حدود قرى الكوفة شمالا إلى عدن وأقصى اليمن جنوبا, وهذه الأرض تعتبر عشرية, لأن النبي (, والخلفاء الراشدين من بعده لم يأخذوا منها خراجا بل أخذوا منها عشر زكاة ناتجها. 
3) الأرض التي أحياها المسلمون أو اختطوها كأرض سواد العراق التي وقفت بعد فتحها في زمن عمر وبنيت فيها البصرة سنة ثمان عشرة للهجرة. 
4) الأرض التي أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك للمسلمين كأرض سواد العراق وغيرها. 
5) الأرض التي فتحت عنوة وقهرا, وقسمت بين المسلمين الغانمين كأرض خيبر التي قسم نصفها على الغانمين.
وهذه الأنواع الخمسة للأرض العشرية تجب فيها الزكاة, لدخولها تحت الآيات الموجبة للزكاة, وتحت الحديث الذي ينص على العشر فيما سقته السماء, وهي بحكم كونها تحت يد المسلمين تجب فيها الزكاة, لأن الزكاة عبادة, والمسلم مطالب بأداء العبادة. 
والأرض الخراجية هي التي يجب فيها الخراج, لأنها في الأصل كانت أرضا للكفار, فتحها المسلمون عنوة وقهرا, وترك إمام المسلمين الأرض في يد أصحابها, وأخذ منهم خراجها, والخراج هو مقدار من المال أو الناتج يحدده إمام المسلمين باجتهاده, وبحسب المصالح التي تحتاج المال. 

وقد ذكر الحنفية للأرض الخراجية نوعا واحدا, وهو الأرض التي فتحت عنوة وتركها الإمام في يد ملاكها, وفرض عليهم الجزية إذا لم يسلموا, وفرض على أرضهم الخراج أسلموا أو لم يسلموا, وضربوا لذلك مثلا بأرض العراق والشام ومصر والهند. 

وحدد الجمهور للأرض الخراجية ثلاثة أنواع: 

1) الأرض التي فتحت عنوة وأبقيت في يد أصحابها, ولم تقسم بين الغانمين. 

2) الأرض التي تسلمها المسلمون خالية بعد أن جلا عنها أهلها خوفا من المسلمين. 
3) الأرض التي صولح أهلها على أنها للمسلمين, وتبقي في أيدي أصحابها, ويدفعون ما يفرض عليها من خراج. 
وقد اتفق الفقهاء على أن الأرض العشرية إذا كانت ملكا لمسلم ففيها العشر زكاة, ولا خراج عليها. وعلى أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكا لغير مسلم فإن عليها الخراج, ولا زكاة عليها. 

وفي حالة انتقال الأرض الخراجية من ملكية غير المسلم إلى ملكية المسلم ففي وجوب العشر عليها أو الخراج رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للحنفية: وهو أنه إذا كانت الأرض التي ملكها المسلم ضمن أرض خراجية فإن الواجب فيها الخراج لا العشر, ولا يجتمع الخراج والعشر في رأيهم في أرض واحدة. وقد استدل الحنفية على هذا الرأي بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: حديث نسبت روايته إلى ابن مسعود عن النبي ( قال: ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم), وقد وصف هذا الحديث بأنه ضعيف جدا, وقال ابن حبان عنه: إنه ليس من كلام النبوة, وقد حمل بعض العلماء كلمة الخراج فيه على أنها بمعنى الجزية. 

الدليل الثاني: أن أئمة المسلمين والولاة لم يأخذوا من سواد العراق عشرا, واكتفوا بأخذ الخراج, فكان ذلك إجماعا, ومخالفته باطلة.  

الدليل الثالث: أن سبب العشر والخراج واحد, وهو نمو الأرض, فلا يجتمعان في الأرض الواحدة, كما لا تجتمع زكاة السائمة وزكاة التجارة في الماشية. 

الرأي الثاني للجمهور: وهو أنه يجتمع في الأرض الخراجية التي تحت يد المسلم الخراج عنها, والعشر في ناتجها. وقد استدل الجمهور على رأيهم بدليلين: 

الأول: عموم الآيات والأحاديث التي وردت فيها فرضية الزكاة, دون ذكر للأرض عشرية أم خراجية. 

الثاني: أن العشر والخراج مختلفان معنى وسببا ومصرفا, والاختلاف لا يمنع اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية التي تحت يد المسلم, كما يجتمع الجزاء والقيمة في الصيد الذي يصاد في الحرم وهو مملوك لأحد الأشخاص, فيجتمع على الصائد قيمة الصيد لمالكه, وجزاء صيده في الحرم بهدي أو كفارة. 

واختلاف العشر والخراج معنى هو أن العشر عبادة وهو زكاة مفروضة, والخراج هو أشبه بالعقوبة أو الضريبة على أرض لغير مسلمين. 

واختلافها سببا هو أن العشر سبب وجوبه هو الزرع أو الثمر, والخراج يدفع عن الأرض التي تصلح للزارعة سواء أزرعت أم لم تزرع. 

واختلافهما مصرفا هو أن مصرف العشر الفقراء والمساكين, ومصرف الخراج هو المقاتلة, والمصالح العامة, وتقوية المسلمين وسد حاجاتهم. 

ولزيادة توضيح الخراج وما يتعلق به لابد من ذكر مسألتين:

المسألة الأولى: أن الخراج لم يرد فيه نص يحدد مقداره كما وردت نصوص تحدد زكاة الزروع والثمار بالعشر أو نصف العشر, وتحديد مقدار الخراج يحدده الإمام بما يرى فيه المصلحة للمسلمين, وقد ورد مما فعله الأئمة نوعان من الخراج: 

نوع فيه مقاسمة, وهو أخذ جزء مما تنتجه الأرض هو النصف أو الثلث أو الربع, وقد استرشد فيه بما فعله النبي ( لما فتح خيبر, حيث أخذ النصف من أرضها. 

نوع ليس فيه مقاسمة, وهو يعتبر خراجا وظيفيا أو ضريبة على الأرض التي تصلح للزارعة وإن لم تزرع, وقد حدده عمر في زمنه على سواد العراق حيث فرض على كل جريب من الأرض قفيزا ودرهما. والجريب قياس مساحة وهو يساوي ستين ذراعا عراقيا طولا, وستين ذراعا عرضا, وهو يزيد على الذراع المعروف, ويساوي أربعين مترا مربعا تقريبا, والقفيز قياس يساوي عشر الجريب طولا, أي أربعة أمتار تقريبا, وبالكيل يساوي اثني عشر صاعا وهي تساوي عشرة كيلوغرامات وتسعة أعشار الكيلو تقريبا. 

المسألة الثانية: أن الأرض الخراجية إذا انتقل أهلها إلى الإسلام بعد فتحها أو انضمت إلى بيت مال المسلمين كأرض مصر والشام فإنه يسقط عنها الخراج, وتصير أرضا عشرية يجب فيها العشر في ناتج ما يزرع فيها.   

12- تقدير زكاة الزروع والثمار بالخرص: الخرص في الأصل اللغوي الحزر والتخمين, وهو في مجال الزكاة التقدير الظني لما ستنتجه أشجار النخيل وأشجار العنب من تمر أو زبيب, ويقوم به رجل عدل خبير, ويتعلق بالخرص عدة مباحث منها: موقف الفقهاء من الخرص, الثمر الذي يخرص, شروط الخارص, كيفية الخرص, خطأ الخارص وكيفية التصرف معه, وفيما يلي بيان هذه المباحث:
1) موقف الفقهاء من الخرص: للفقهاء موقفان من الخرص: 
الموقف الأول لفقهاء الحنفية: وهو إنكارهم الخرص كوسيلة شرعية لمعرفة زكاة الثمر, وقالوا: إن الخرص رجم بالغيب, وظن وتخمين, ولا يبني على ذلك حكم شرعي, وقالوا: إن ما كان من خرص قديما إنما كان لتخويف الأجراء والحراثين حتى لا يأخذوا شيئا من الثمر قبل زكاته. 

2) الموقف الثاني لفقهاء الجمهور: وهو أنه يسن خرص الثمار, وحددوا منها الرطب والعنب, ولا يسن خرص غيرها في رأيهم كالزيتون مثلا, وقالوا: إن وقت الخرص يكون إذا بدا صلاح الثمار أو طيبها, ولا يكون قبل ذلك. 
ودليل الجمهور في ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجة عن عتاب بن أسيد: أن النبي ( : (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم), وما رواه الترمذي وأبو داود عن عتاب: (أمر رسول الله ( أن يخرص العنب, كما يخرص النخل, فتؤخذ زكاته زبيبا, كما تؤخذ صدقة النخل تمرا), ويتم الخرص بأن يبعث الإمام ساعيا يخرص الثمار، ويقدر ما يجب عليها من الزكاة, ويعرف مالكها بما قدره, فإن لم يبعث الإمام أحدا فبإمكان المالك أن يأتي بخارص خبير يخرص ما في بستانه من التمر والعنب. 

ويكتفى بخارص واحد يخرص الثمر ويجزئ ذلك, وقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة: (أن النبي ( كان يبعث عبد الله بن رواحة, فيخرص النخل حين يطيب), ولم يذكر معه غيره, والخارص يجتهد ويفعل ما يؤديه اجتهاده إليه. 

ويدخل في الخرص جميع الثمر. وهل يترك شيء خارج الخرص لأصحاب المال؟ أجاب الشافعية والحنابلة عن هذا السؤال بقولهم: يترك الخارص لأصحاب الملك الثلث أو الربع, توسعة عليهم, واعتمدوا في رأيهم هذا على حديث عن سهل بن أبي حثمة قال فيه النبي ( : (إذا خرصتم فخذوا, ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع), وأجاب المالكية والحنفية عن السؤال بقولهم: لا يترك الخارص شيئا لأصحاب الملك دون أن يدخله في الخرص, ولم يأخذوا بحديث سهل, لأن فيه راويا كما قالوا: لا يعرف حاله.  
3) الثمر الذي يخرص: الثمر الذي يخرص هو ثمر النخل وثمر العنب, فثمر النخل بلح يصير رطبا ثم يصير تمرا, وثمر العنب عنب رطب ييبس فيصبر زبيبا, وبعض البلح يظل رطبا, وبعض العنب لا ييبس ويظل عنبا رطبا, وكل يخرص بحسب حاله, ولا يخرص من الثمار غير النخل والعنب. 
4) شروط الخارص: ذكر الفقهاء أربعة شروط للخارص, لابد أن تتوفر فيمن يقوم بالخرص, وهذه الشروط هي: 
العدالة, والعدالة تعني أمانة الخارص وتقواه, لأن الفاسق لا يقبل قوله أو حكمه. 
الحرية, لأن الخرص نوع من الولاية, والرقيق ليس أهلا للولاية. 
الذكورة, لأن المرأة ليست أهلا لولاية الخرص. 

العلم, والمقصود بالعلم أن يكون الخارص خبيرا بالخرص, لأن الخرص اجتهاد, والجاهل ليس أهلا له. 
5) كيفية الخرص: كيفية الخرص هي أن يقوم الخارص بالطواف بين شجر النخل أو شجر العنب, ويقدر ما يكون في النخل من ثمر, وما يكون في العنب من زبيب. 
فإذا كان النخل أو العنب نوعا واحدا فإنه يطوف بكل شجرة نخل وينظر فيها, ثم يقدر ما يكون في الجميع من تمر, ويطوف بكل شجرة عنب وينظر فيها, ثم يقدر ما يكون في الجميع من زبيب. 

وإذا كان النخل أو العنب أنواعا فإنه يطوف بشجر كل نوع على حدة, لأن الأنواع يختلف بعضها عن بعض, فمنها ما يكثر فيه التمر ويقل الرطب, ومنها ما هو بالعكس, وفي العنب ما يكون أسرع في اليبس والتحول إلى زبيب, ومنها ما هو عكس ذلك فتكون رطوبته أكثر ويبسه أقل, ثم يقدر الخارص تمر كل نوع من النخل على حدة, ويقدر زبيب كل نوع من العنب على حدة. 

وبعد أن يتم الخارص عمله وتقدير الزكاة في الشجر يعرف مالك البستان مقدار الزكاة المطلوبة منه, ثم يُخيِّر المالك بين أن يكون له حرية التصرف في الثمر بأكل أو بيع أو غيره, مع ضمان قدر الزكاة في ما يتصرف فيه وتعويض ما ينقص بالأكل أو البيع أو غير ذلك, وبين أن يترك الثمر على شجره إلى وقت الجفاف والجداد, لإخراج زكاته في وقتها. 

وإذا اختار المالك حفظ الثمر إلى وقت الجفاف ثم تلف الثمر بتفريط المالك فإنه يضمن حق الفقراء ويطالب بتعويض ما تسبب بإتلافه, وإذا تلف بغير تفريطه كأن أصابته جائحة سماوية فإن زكاته تسقط عن المالك. 

وإذا ادعى المالك هلاك الثمر بسبب غير تفريطه كالسرقة أو الحريق أو البرد صدق بيمينه عند الشافعية, وبغير يمين عند الحنابلة.  
6)  خطأ الخارص: إذا أخطأ الخارص التقدير فزاد فيه أو نقص ففي كيفية التصرف في ذلك ثلاثة آراء للفقهاء: 
 الرأي الأول للمالكية: وهو أن المالك يلزم بتقدير الخارص بما فيه من زيادة أو نقص, ولا ينقض تقدير الخارص, لأن المطلوب للزكاة قد يكون متقاربا  بين القولين, ويفترض عدل الخارص فيلتزم بتقديره. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن المالك إذا ادعى غلط الخارص أو حيفه فيما هو محتمل فإن قوله يقبل في الأصح ويحط عنه ما ادعى زيادته, لأنه أمين, والتقدير بالكيل يقين, والخرص تخمين, وإذا ادعى غلطه فيما لا يحتمل كالربع مثلا أو أكثر فإن قوله يقبل بيمينه. 

الرأي الثالث للحنابلة: وهو أن المالك إذا ادعى غلط الخارص فيما هو ممكن الاحتمال فإنه يقبل قوله بغير يمين, وإذا كان ما ادعاه من الغلط بعيد الاحتمال, كأن يدعى أن الخارص غلط بالنصف مثلا فإنه لا يقبل قوله, ويتهم عندئذ بالكذب. 

وإذا قال المالك: هذا هو الذي جمعته, أو هذا هو الذي تحصل لي فإنه يقبل قوله بغير يمين, لاحتمال أن يكون قد هلك بعض الثمر بآفة غير معلومة. 

13- ما تسقط به زكاة الزروع والثمار: تسقط زكاة الزروع والثمار في أربع حالات, اتفق الفقهاء على اثنتين منها, وانفرد الحنفية بذكر اثنتين أخريين, وفيما يلي بيان ذلك: 
1- الحالتان المتفق على سقوط زكاة النبات فيهما: 
الحالة الأولى: أن يهلك الزرع والثمر بعد وجوب زكاته, بسبب خارج عن إرادة مالكه, وذلك لأن الزكاة تجب في الخارج, فإذا هلك الخارج سقطت الزكاة, ولم يبق لها محل وجوب. 

الحالة الثانية: أن يتعدى شخص على الزرع والثمر فيستهلكه, وفي هذه الحالة تسقط الزكاة عن المالك, ويضمن المتعدي أداء عشر الزكاة من الذي استهلكه. 

وإذا كان قد استهلك البعض وترك البعض فإنه يضمن عشر القدر الذي استهلكه ويكلف بأدائه.   

2-  الحالتان اللتان انفرد الحنفية بالقول بسقوط زكاة النبات فيها:
الحالة الأولى: الردة عن الإسلام, وذلك لأن الزكاة عبادة, والمرتد كافر ليس من أهل العبادة فتسقط عنه الزكاة, ولم يوافق الجمهور على هذا الرأي, وقالوا: إن الزكاة وجبت والمالك للنبات مسلم فلا تسقط عنه الزكاة, ويكلف بأدائها للمستحقين, حتى لا يضيع حق الفقراء بسبب ردته. 

الحالة الثانية: أن يتوفى مالك الثمر والزرع بعد أن يكون قد استهلكه, دون أن يوصي ورثته بأداء زكاته, وفي هذه الحالة تسقط زكاة الزرع والثمر, ويرى الجمهور أن على ورثته أن يقوموا بأداء الزكاة عن مورثهم إذا علموا قدرها. 

وإذا توفى والزرع والثمر ما زال قائما فإن زكاته تؤدى قبل توزيع التركة بالاتفاق. 

المعادن والركاز

النوع الخامس من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة المعادن والركاز, أو المعدن والركاز, وهما وإن كانا نوعين من المال عند جمهور الفقهاء إلا أنهما يشتركان في أنهما يستخرجان من باطن الأرض, ولذلك أوردهما الفقهاء كنوع واحد من أنواع مال الزكاة, مع أن لكل منهما تحديده والمقصود به ومقدار زكاته ووقت إخراجها ومصرفها, ولتسهيل تناول هذه الجوانب سيأتي بيانها منفصلة لكل من النوعين مع ذكر دليل وجوب الزكاة في كل منهما: 

أولا: المعادن: 

1- تحديد المقصود بالمعادن: في تحديد المعادن والمقصود بها ثلاثة آراء للفقهاء: 
الرأي الأول للحنفية: وهم يحددون المعدن أو الركاز على أنه مال مدفون تحت الأرض, وهم في هذا المجال يعتبرون المعادن والركاز نوعا واحدا, إلا أنهم يفرقون بينهما في بيان أصل كل منهما بأن المعادن هي ما خلقه الله تعالى في الأرض منذ أن خلقها, ولم يضعه أحد من البشر, وبأن الركاز هو ما دفنه الكفار من الناس في الأرض. 

وعند الحنفية أن المعادن ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:  ما هو جامد يذوب بالنار وينطبع بها, ومنه الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص, ويلحق به الزئبق. 

القسم الثاني: ما هو جامد لا يذوب, ولا ينطبع بالنار, ومنه الجص, والنورة (حجر الكلس), والكحل, والزرنيخ, والياقوت, والملح (الشبة), وسائر الأحجار. 

القسم الثالث: ما هو مائع أو سائل, ومنه القار (الزيت) والنفط (البترول), والغاز. 

والذي تجب فيه زكاة المعادن من هذه الأقسام هو القسم الأول, أما القسمان الآخران فإن حصل المالك فيهما على مال من بيعهما أو المتاجرة فيهما فزكاتهما زكاة نقد أو زكاة عروض تجارة لا زكاة معادن.  

والركاز عندهم أو الكنز الذي تجب فيه الزكاة هو المال الذي يوجد مدفونا في أرض غير مملوكة لأحد, وعليه علامات وثنية أو جاهلية, فإن كان عليه علامات إسلامية أو اسم حاكم مسلم فهو لقطة وليس ركازا. 

وإن وجد في أرض مملوكة فهو لمالكه يخرج خمسه زكاة وما يزيد بعد الخمس فهو له. وإن وجد في دار مملوكة فليس فيه زكاة عند أي حنيفة, وفيه زكاة عند صاحبيه. 

ودليل وجوب الزكاة في المعدن والركاز عندهم هو الكتاب والسنة والقياس: 

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}, وهم يعتبرون أن ما في الأرض غنيمة من أملاك الكفار سابقا. 

ومن السنة ما رواه الستة عن أبي هريرة من قول النبي ( : (العجماء جبار, والبئر جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس), ومعنى كلمة جبار هدر لا شيء فيه, والعجماء هي الأرض, وهم يرون أن الذهب والفضة والمعادن الجامدة والمنطبعة هي من الركاز, لأنها مركوزة أي مدفونة في الأرض. 

والقياس الذي اعتمدوه دليلا هو قياس المعادن على الركاز الذي دفنه الكفار باعتبار كل منهما غنيمة. 

الرأي الثاني للمالكية والشافعية: 

وهو أن المعادن التي تجب فيها زكاة المعدن هي الذهب والفضة, أما غيرهما من المعادن كالحديد والنحاس والرصاص والزئبق فإنها وإن كانت تسمى معادن فإنها لا تزكي زكاة المعادن بل تزكي زكاة النقود أو عروض التجارة إذا اتخذت للبيع والتجارة.   

والمالكية والشافعية متفقون على أن الذهب والفضة المستخرجين كمعدن من باطن الأرض يزكيان زكاة الذهب والفضة بشروطها المعروفة, وهي الإسلام, والحرية, وبلوغ النصاب, ولكن لا يشترط حولان الحول, لأن المعدن نام في نفسه, ولا ينتظر نماؤه, وهو في ذلك شبيه بالزروع والثمار.

وقد حدد المالكية للمعادن ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المعادن التي تكون في أرض غير متملكة فهي للدولة يتولى أمرها الإمام, فيقطعها لمن شاء من المسلمين, أو يجعلها لبيت المال, ينفق منها على منافع المسلمين ومصالحهم. 

النوع الثاني: معدن في أرض يملكها شخص معين, فهي للإمام أيضا يملك الشخص الأرض ويملك الإمام معدنها, وفي قول عندهم أن صاحب الأرض يملكها ويملك معدنها. 

النوع الثالث: المعدن الذي في أرض فتحت عنوة أو صلحا, فالأرض التي تفتح عنوة أمرها للإمام يقطعها لمن يشاء أو يجعلها لبيت المال. كما في النوع الأول والأرض التي تفتح صلحا تبقى في أيدي أهلها ما داموا كفارا فإن أسلموا فالأرض للإمام يتولى أمرها كما في النوع الثاني. 

وأضاف المالكية أن ما يستخرج من المعدن ثانيا يضم إلى ما كان قد استخرج أولا, فإذا بلغ الجميع نصابا يزكى زكاة معدن, وإن تراخى العمل للوصول إلى الثاني واستخراجه, ولكن بشرط أن يكون العرق واحدا, أي أن يكون الثاني متصلا بالأول. أما إذا اختلفت العرق ولم يكن الثاني متصلا بالأول فلا يضم عرق لآخر, كما لا يضم معدن لآخر, وتخرج زكاة كل واحد على انفراده. 

وقال الشافعية مثل قول المالكية: 

إن ما يستخرج ثانيا يضم إلى ما كان قد استخرج أولا, ولكنهم اشترطوا اتحاد المخرج, أي أن يكون المخرج الذي يستخرج منه الثاني هو المخرج نفسه الذي كان قد استخرج منه الأول, واشترطوا أيضا تتابع العمل في الاستخراج, فإذا اختلف المخرج أو انقطع العمل لغير عذر, فلا يضم الثاني إلى الأول, ومن العذر الذي لا يقطع تتابع العمل عندهم المرض أو السفر أو إصلاح الآلة أو ترك الأجراء العمل وعدم العثور على غيرهم, فهذه الأعذار وإن طال زمنها لا تقطع تتابع العمل, ما دام القائم على الاستخراج لا ينوى التوقف عن العمل. 

الرأي الثالث للحنابلة: 
وهو أن المعدن الذي تجب فيه الزكاة هو ما استخرج من الأرض مما خلقه الله تعالى فيها, وليس من دفن الإنسان, سواء أكان جامدا أم مائعا. 

والمعدن الجامد عندهم مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزبرجد, والزئبق, والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ. 

والمعدن السائل مثل القار(الزفت), والنفط والكبريت ونحوها. 

ويشترط في المعدن عندهم ألا يكون من جنس الأرض. فالطين المستخرج من الأرض لا يعد معدنا, ولا زكاة فيه. 

والذي تجب عليه زكاة المعدن هو من يملك الأرض التي وجد فيها المعدن, فإن وجد شخص معدنا في أرض مملوكة وصاحبها معروف فالمعدن لصاحب الأرض وهو الذي يخرج زكاته, وليس الواجد, وإذا وجد معدنا في أرض موات ليس لها مالك فالمعدن له, فإن تبعه أحد في البحث والاستخراج فالمعدن يظل للأول السابق ما دام يعمل ويبحث لاستخراجه, فإذا ترك البحث وانصرف عن المكان فإنه يجوز للثاني أن يبدأ عمله وبحثه, ويكون ما يستخرجه من المعادن له, ويكلف بإخراج زكاته, وترك العمل ليلا أو للاستراحة أو لعذر المرض أو لإصلاح الأداة لا يقطع تتابع عمل الأول وحكمه. 

2- مقدار زكاة المعادن: في بيان مقدار زكاة المعادن وما يخرج منها ثلاثة آراء للفقهاء, نوردها فيما يلي: 

الرأي الأول للحنفية: وهو أن المعدن الجامد المنطبع, أي الذي يذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص, ويلحق به الزئبق تجب فيه الزكاة, وإن لم يبلغ نصابا. 

ومقدار ما يخرج منه هو الخمس, ووقت إخراج الخمس هو فور إخراج المعدن من الأرض, ويصرف مصرف خمس الغنيمة وهو أنه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, وما يبقى بعد الخمس فهو للمالك أو للواجد. 

وما يوجد من هذا المعدن في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض بعد إخراج خمسه, وما يوجد في أرض غير مملوكة فهو لواجده بعد إخراج خمسه, وما يوجد في دار مملوكة فلا يجب فيه إخراج الخمس عند أبي حنيفة, ويجب إخراجه عند الصاحبين, والدليل الذي استند إليه أبو حنيفة أن الدار غير الأرض, فالأرض يجب فيها العشر والخراج, والدار لا يجب فيها ذلك, ودليل الصاحبين أن ما ورد مما يتعلق بزكاة المعدن وهو: (وفي الركاز الخمس) لا يفرق بين ما يوجد في الأرض أو في الدار. 

أما المعدن غير الجامد المنطبع كالجص والكلس والكحل والزرنيخ واللؤلؤ والياقوت وسائر الأحجار, والمعدن المائع أي السائل كالقار (الزفت) والنفط, وما يخرجه البحر من عنبر وأسماك, كل هذه المعادن والمخرجات لا يجب فيها الخمس, ولكن يجب ربع العشر في المال الذي يتم الحصول عليه من بيعها, أو ربع العشر فيها باعتبارها عروض تجارة.

الرأي الثاني للمالكية والشافعية: وهو أن مقدار المعدن الذي يزكى هو ما يبلغ نصابا, وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة ويخرج عنه ربع العشر, وذلك اعتمادا على الأحاديث المتعلقة بزكاة الذهب والفضة ومنها (وفي الرِّقة ربع العشر). 

والمعدن الذي يزكى زكاة معدن عند المالكية والشافعية هو الذهب والفضة فقط, كما سبق ذكره في تحديد المقصود بالمعدن عندهما. أما غير الذهب والفضة كالنحاس والحديد والرصاص والزئبق والياقوت والزبرجد فلا يزكى زكاة معادن, ولكن يزكى زكاة عروض تجارة. 

ووقت إخراج زكاة الذهب والفضة زكاة معادن هو وقت استخراجها بعد تنقيتها وتصفيتها, ويضم ما يستخرج ثانيا إلى ما استخرج أولا لتخرج زكاة الجميع معا, وذلك بشرط اتحاد المكان والعرق وتتابع العمل, ولا يضر انقطاع العمل بسبب عذر كمرض أو إصلاح آلة. 

ومصرف زكاة المعادن عند المالكية والشافعية هو مصرف الزكاة, أي الأصناف الثمانية المعروفة وقد ذكر المالكية أن القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة التي لا تحتاج إلى عناء في تخليصها, وتسهل تصفيتها من التراب وتسمى عندهم الندرة لا يشترط فيها بلوغ النصاب ويخرج عنها الخمس, ويصرف مصرف الغنيمة, أي في مصالح المسلمين. 

الرأي الثالث للحنابلة: 

وهو أن مقدار ما تجب فيه زكاة المعدن هو نصاب زكاة النقدين أي الذهب والفضة وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة, وذلك في كل معدن يستخرج من الأرض, وقد سبق في تحديد المقصود بالمعدن عند الحنابلة أنه كل ما يخرج من الأرض ويشمل الذهب والفضة والحديد والنحاس والزئبق والياقوت والزبرجد والعقيق والزرنيخ, والقار (الزفت) والنفط والكبريت وغير ذلك مما يستخرج من الأرض. 

فإذا كان المستخرج ذهبا فنصابه عشرون مثقالا, وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم, وذلك لما ورد من أحاديث منها: (ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا), (وليس في تسعين ومائة شيء), وإذا كان المستخرج غير الذهب والفضة فنصاب زكاته زكاة معادن هو ما تبلغ قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة, وذلك بعد تنقيته وتصفيته. 

ووقت إخراج زكاة المعدن هو وقت استخراجه وبلوغه نصابا, ولا يضر تتابع دفعات الاستخراج ليبلغ نصابا, ما دام العمل مستمرا, ولا ينقطع إلا لعذر كاستراحة في الليل أو مرض أو إصلاح آلة. ويضم بعض ما خرج إلى بعض, ولو كان في مدة عامين. 

ولا يضم معدن إلى معدن آخر لإكمال نصابه, لأن كل معدن جنس قائم بذاته, فلا بد من اعتبار نصابه منفردا, وذلك في غير الذهب والفضة, أما فيهما فيضم ما يوجد من كل منهما إلى الآخر لإكمال النصاب وتخرج زكاتهما معا. ومصرف زكاة المعادن عندهم هو مصرف الزكاة أي الأصناف الثمانية. 

ولا زكاة عندهم فيما يخرجه البحر من عنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك وغير ذلك, اعتمادا على ما روى عن ابن عباس: (ليس في العنبر شيء, إنما هو شيء ألقاه البحر), ولأن السمك مثلا صيد, والصيد لا زكاة فيه. 

والحنابلة في هذا متفقون مع المذاهب الثلاثة الأخرى في أن ما يخرج من البحر لا زكاة فيه, ولكن إذا اتخذ للتجارة أو حصل مال من بيعه فزكاته زكاة مال أو زكاة عروض التجارة. 

· وفي نهاية  الكلام عن زكاة المعادن لابد من ذكر أمرين متفق عليهما بين الفقهاء: 

الأمر الأول: أنه لا يشترط في زكاة المعدن مضى حول على استخراجه أو الحصول عليه مثل زكاة النقدين أو عروض التجارة أو الأنعام, بل يزكي المعدن فور إخراجه وتخليصه وتنقيته, وذلك كما تزكى الزروع والثمار فور حصدها وجنيها. 

الأمر الثاني: أن من يخرج زكاة المعدن يشترط فيه أن يكون أهلا لإخراج الزكاة, بأن يكون مسلما حرا, وقد أضاف الحنابلة أن يشترط ألا يكون مدينا لأحد, لأن الدين أولى بالسداد. 

ثانيا: الركاز: 

يتعلق بالركاز عدة مباحث توضحه, منها ما يلي: تحديد المقصود بالركاز, ملكية الركاز, مقدار زكاة الركاز ومصرفها, وقت إخراج زكاة الركاز, وصفة مخرجها.

1- تحديد المقصود بالركاز:  اتفق الفقهاء على تحديد المقصود بالركاز, وهو أنه مال أو كنز أو معدن مدفون في الأرض, سبق أن دفنه الكفار, أو دفن في زمن الجاهلية, ومع اتفاق فقهاء المذاهب على هذا التحديد للركاز إلا أن لكل منهم توضيحات خاصة بهم نوردها فيما يلي: 
· الحنفية يعتبرون المعدن والركاز نوعا واحدا كما سبق ذكره في المعادن, وزكاتهما واحدة, وهي الخمس, ومصرفها واحد, وهو مصرف الغنيمة, ويفرقون بينهما في الأصل فقط, وهو أن المعادن خلقها الله في الأرض منذ نشأة الأرض والبشر, وأن الركاز هو مال دفنه الكفار أو الجاهليون في الأرض, ثم استولى عليها المسلمون بعد ذلك. 
والركاز بهذا التحديد ما تكون عليه علامات الوثنية أو الصليب أو غيرها, فإذا كانت عليه علامات الإسلام أو اسم النبي أو اسم حاكم مسلم فهو لقطة وليس ركازا, يملكه واجده ويخرج زكاته زكاة مال أو عروض تجارة بعد الحول. 

· المالكية حددوا الركاز بأنه دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما, وعندهم أنه إذا حصل شك في أنه جاهلي أو غير جاهلي يرجح اعتباره جاهليا. 
· الشافعية حددوا الركاز بأنه دفين الجاهلية من ذهب أو فضة مضروب أو سبيكة, وتحديدهم له بأنه من الذهب والفضة لأنه مال مستفاد من الأرض فيختص بما يختص به المعدن الأرضي من الزكاة, وهو عندهم الذهب والفضة. 
· الحنابلة حددوا الركاز بأنه دفين الجاهلية, أي ما دفنه الكفار في الأرض وحصل عليه المسلمون بعد ذلك قليلا كان أو كثيرا, ويلحق به ما يجده المسلمون على الأرض وعليه علامة الكفار, وقالوا إن ما تكون عليه علامة إسلام كآية قرآن أو اسم النبي أو أحد خلفائه أو أحد الحكام أو الولاة الإسلاميين فهو لقطة لأنه مال مسلم, يأخذه واجده ويعرفه سنة ثم يخرج زكاته ويتملكه. 
2- ملكية الركاز: ملكية الركاز فيها أربعة آراء متقاربة للفقهاء, وهي ما يلي: 
الرأي الأول للحنفية: وهو أن ملكية الركاز لواجده إن وجده في أرض غير مملوكة كالصحراء أو الجبل, وهي لمالك الأرض إن وجد في أرض مملوكة.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن ملكية الركاز إن كان من دفين الجاهلية فهو لواجده إن وجده في أرض غير مملوكة, أو في أرض فتحت عنوة, أو في أرض فتحت صلحا, فإن وجد في أرض مملوكة بأن كان مالكها قد أحياها من موات, أو ورثها ممن أحياها, أو أخذها ببيع أو هبة فهو للمالك الأصلي للأرض أو لوارثه, لا للواجد, ولا للمشترى, ولا للموهوب له. 

وإن كان على الركاز علامات إسلامية فهو لقطة لواجده يعرفه سنة ثم يصير ملكا له, ويخرج زكاته. 

الرأي الثالث للشافعية: وهو أن الركاز ملك لواجده إن كان دفينا جاهليا, فإن كان عليه علامة إسلامية فهو لمالك المكان الذي وجد فيه أو لوارثه إن علم المالك أو الوارث, فإن لم يعلم فهو لقطة لا ركاز, لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه, ومثل ذلك إن لم يعلم أجاهلي هو أم إسلامي. 

وعندهم أنه إذا وجد الركاز في أرض مملوكة لشخص فهو له إن ادعاه فإن لم يدعه فهو لمن سبقه من المالكين حتى ينتهي الأمر إلى المالك الأول الذي أحيا الأرض. 

وقالوا: إنه إذا تنازع بائع ومشتر أو مؤجر ومستأجر أو معير ومستعير على ملكية الركاز فإنه يصدق من في يده الركاز بيمينه. 

وإذا وجد الركاز في شارع إسلامي أو مكان عام إسلامي فهو لقطة تجرى عليه أحكامها. 

الرأي الرابع للحنابلة: وهو أن الركاز الذي هو دفين الكفار إن وجد في أرض غير مملوكة فهو لواجده, وإن وجد في أرض مملوكة فهو لمالك الأرض إن ادعاه يأخذه بيمينه, فإن لم يدعه فهو للواجد. وإذا وجد ركاز عليه علامة إسلامية فهو لقطة تجرى عليه أحكامها. 
3- مقدار زكاة الركاز ومصرفها: مقدار زكاة الركاز يقصد به أمران: 
الأمر الأول هو المقدار الذي يجب أن تخرج منه الزكاة, وهو الذي يعبر عنه بالنصاب في باب الزكاة, والأمر الثاني هو المقدار الذي يجب إخراجه من المقدار الأول أي النصاب أو ما هو أقل منه. 

وفيما يتعلق بالأمر الأول وهو المقدار الذي تجب فيه زكاة الركاز فإن الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة يرون أنه لا يشترط في زكاة الركاز بلوغ النصاب, وأن الزكاة تخرج من أي مقدار منه يتم إخراجه من الأرض أو العثور عليه. ويرى الشافعية أن المقدار الذي تخرج منه زكاة الركاز لابد أن يبلغ نصابا, وذلك لأنهم يحددون الركاز الواجب إخراج زكاته بالذهب والفضة, ولذلك يشترطون لإخراج زكاة الركاز ما يشترط لزكاة الذهب والفضة وهو بلوغ النصاب المعروف بعشرين مثقالا في الذهب, وبمائتي درهم في الفضة. 

والحنفية من الجمهور يرون أنه لا تقتصر زكاة الركاز على الذهب والفضة بل يدخل معهما في وجوب زكاته كركاز كل معدن جامد يذوب وينطبع بالنار, وذلك كالحديد والنحاس والرصاص ويلحق بذلك الزئبق. 

والحنابلة يرون كذلك أن زكاة الركاز لا تختص بالذهب والفضة بل يشترك معهما فيها كل مال مستخرج من الأرض, ومنه الحديد والنحاس والرصاص والآنية وغير ذلك, لعموم حديث الركاز. 

وبالنسبة لمقدار ما يجب إخراجه من زكاة الركاز فالفقهاء متفقون على أنه يخرج منه الخمس, وذلك لما ورد في الحديث: (وفي الركاز الخمس), وللمالكية في هذا المجال تفصيل قالوا فيه: إنه إذا تم إخراج الركاز بمجهود عادي, وبكلفة محتملة فإن فيه الخمس, أما إذا احتاج إخراجه إلى عمل كبير وتكلفة عظيمة فإن فيه ربع العشر. 

ومصرف زكاة الركاز هو عند الحنفية مصرف الفيء أو الغنيمة, المصالح العامة للمسلمين. 

وعند المالكية أن مصرفه مصرف الغنيمة إذا تم إخراجه بعمل عادي أو بكلفة بسيطة, فإذا احتاج إلى عمل كبير أو كلفة عظيمة فإن مقدار زكاته ربع العشر ويصرف في مصارف الزكاة. 

وعند الشافعية القول المشهور أن مصرف زكاة الركاز هو مصرف الزكاة العامة. والقول غير المشهور أن مصرفها مصرف الغنيمة. 

وعند الحنابلة أن مصرف زكاته في أصح الروايتين عن الإمام أحمد هو مصرف الغنيمة أي المصالح العامة.   
4-  وقت إخراج زكاة الركاز: من المتفق عليه عند الفقهاء أن وقت إخراج زكاة الركاز هو وقت استخراجه وتمام عملية استخراجه من الأرض, أي فورا, ودون اشتراط لحولان الحول عليه. 
5- صفة مخرج زكاة الركاز: في صفة من يخرج زكاة الركاز رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو أن زكاة الركاز تجب على من يخرجه مسلما كان أو ذميا, حرا أو عبدا, رجلا أو امرأة, بالغا أو صبيا, عاقلا أو مجنونا, فمن وجد الركاز من هؤلاء أو استخرجه فإنه يجب عليه أن يخرج خمسه حالا, ويصرف للمصالح العامة للمسلمين. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن من يخرج زكاة الركاز يجب أن يكون ممن تجب عليه الزكاة العامة وهو المسلم الحر, لأنه هو المكلف بإخراج الزكاة. 

الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة

في بيان دفع الزكاة والأصناف الذين تدفع لهم عدة مباحث: أولها بيان الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة, وبعد ذلك تذكر مباحث الزكاة, ومنها: كيفية توزيع الزكاة, مقدار ما يعطى للمستحق الواحد, نية الزكاة, صفة المزكي أو شروطه, من لا يجوز دفع الزكاة له, الزكاة للسائل ولمن لا يسأل, نقل الزكاة من بلد إلى بلد, دفع الزوجة الزكاة إلى زوجها, وفيما يلي بيان هذه المباحث: 

الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة: الأصناف الذي تدفع لهم الزكاة كما هو متفق عليه عند الفقهاء ثمانية وهم: الفقراء, والمساكين, والعاملون عليها, والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, والغارمون, وفي سبيل الله, وابن السبيل. 
وقد أخذ تحديدهم من آية سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

1- الفقراء: الفقراء جمع فقير, وفي تحديد الفقير الذي تدفع له الزكاة رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن الفقير هو من لا يملك أصلا, أو يملك مالا لا يقع موقعا من حاجته أو كفايته, كمن يحتاج مثلا إلى عشرة لنفقة يومه ولا يجد إلا ثلاثة أو أقل, وذلك لا يكفيه لمطعمه وملبسه ومسكنه, وليس له أصل أو فرع أو زوج ينفق عليه ويكفيه مؤنة السؤال, ولو كان صحيح الجسم ولا يجد عملا. 

وقد أوضح الشافعية والحنابلة أن حاجة الفقير إلى النفقة لا تقتصر على حاجته وحده بل تشمل كذلك نفقته على من يجب عليه الانفاق عليهم كزوجة أو أولاد صغار, ويعبرون عن ذلك بقولهم: نفقة ممونه. 

وأوضحوا كذلك أن الكفاية المعتبرة في حق من له كسب أن يكتسب في كل يوم نصف كفايته أو أكثر, فإن كان يكتسب أقل من النصف في كل يوم فهو فقير, وذلك فيما هو دون عمره الغالب, والعمر الغالب عندهم هو اثنتان وستون سنة, فبعد مجاوزة العمر الغالب فالكفاية لكل يوم على حدة, فإن كان له مال أو كسب يكفيه أقل من نصف اليوم فهو فقير. 

الرأي الثاني للمالكية والحنفية: وهو أن الفقير هو من يملك من المال أقل من نصاب الزكاة, أو يملك نصابا يستغرق حاجته. 

وقد أوضح الحنفية أن الفقير قد يملك نصبا غير تامة لأنواع من المال, وتستغرقها حاجته, ولا يخرجه ملكها عن كونه فقيرا تصرف له الزكاة. 

وقالوا: إن صرف الزكاة للفقير العالم أفضل. 

وأوضح المالكية أن الفقير هو من لا يملك من المال ما يكفيه لمدة عام, وقد يملك نصابا لنوع من المال وتجب عليه زكاته, ومع ذلك فهو فقير يجوز أن تصرف له الزكاة. 

وقالوا: إن الفقير الذي له قريب غني قادر على الإنفاق عليه لا يعطى من الزكاة, ولو لم ينفق عليه قريبه بالفعل, لأنه يقدر على الحصول منه على نفقته برفع الأمر للحاكم, وذلك مثل الوالد الفقير وابنه غني. 

وأضافوا أن من كان فقيرا ويجد من ينفق عليه تطوعا فإنه يعطى من الزكاة, لأن المتطوع قد يتوقف عن الإنفاق عليه. 

3) المساكين: والمساكين جمع مسكين, وفي تحديد المسكين رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن المسكين هو من يجد مالا أو كسبا حلالا يكفي نصف حاجته أو أكثر من نصفها, كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ويجد سبعة أو ثمانية, فيعطى من الزكاة ما يكمل كفاية حاجته. 

وقد أوضح الشافعية أن كفاية الحاجة تعتبر بالنسبة للعمر الغالب, وأوضح الحنابلة أنها تعتبر لكفاية حاجة المسكين مع عائلته لمدة سنة. 

الرأي الثاني للمالكية والحنفية: وهو أن المسكين هو من لا يجد شيئا أصلا, فهو في رأيهم أحوج من الفقير, وقد قال الحنفية: إن المسكين تحل له المسألة لتحصيل قوته أو تحصيل ما يستر به بدنه. 

· وخلاصة الرأي بالنسبة للفقير والمسكين عند الفريقين: أن الفقير أسوأ حالا من المسكين عند الشافعية والحنابلة, وقد استدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: ما ورد من قوله تعالى في سورة الكهف:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} فالمساكين بحسب الآية يملكون سفينة تعمل في البحر. 

والدليل الثاني: ما رواه الترمذي من قول النبي ( : (اللهم أحيني مسكينا, وأمتني مسكينا, واحشرني في زمرة المساكين), فالنبي ( لا يرى مانعا أو نقصا في أن يعيش مسكينا, في حين أنه كان يستعيذ من الفقر. 

والمالكية والحنفية يرون أن المسكين أسوأ حالا من الفقير, ويستدلون على رأيهم بما في سورة البلد من قوله تعالى: {أَوْ مِسْكِينا ذَا مَتْرَبَةٍ}, فهم يستدلون بأن وصف المسكين بأنه ذو متربة أنه في غاية الضرر والشدة حيث يلصق المسكين جسده بالتراب ليواري به جسده, ولأن من معاني المسكين أنه مَن يسكن حيث يحل لأنه لا مسكن له, وذلك يؤكد شدة الضرر والبؤس. 

وقد رد كل من الفريقين دليل الآخر, فرد المالكية والحنفية استدلال الشافعية والحنابلة بآية المساكين بأنه أطلق عليهم لفظ المساكين رفقا بحالهم وترحما بهم, فهم فقراء في الواقع. 

ورد الشافعية والحنابلة استدلال المالكية والحنفية بآية سورة البلد بأن الفقير يعبر عنه أحيانا بالمسكين, ومن ضمن ذلك التعبير عنه في الآية بأنه ذو متربة, فهو في رأيهم فقير في الواقع. 

ويبقى لكل رأيه ودليله, ويبقى الصنفان من الفقراء والمساكين أهم الأصناف التي تدفع لها الزكاة. 

3) العاملون عليها: العاملون عليها هم الذين يعملون في جمع الزكاة وتوزيعها, أو هم الذين يحتاج إليهم في توزيع الزكاة, أو هم الذين يعينهم الإمام للعمل في جمع الزكاة وتوزيعها, وهذا التعريف أو التحديد لهم متفق عليه عند الفقهاء, ويشمل ذلك: الساعي وهو من يقوم بجمع الماشية في زكاة الأنعام, والكاتب والموثق وهما يكتبان ويوثقان ما عند المزكي من مال أو نصاب ومقدار ما يخرج منه زكاة, والعاشر وهو الذي يقدر العشر في زكاة الزروع والثمار, والحاشر وهو الذي يجمع أصحاب الأموال لأخذ الزكاة منهم, وعداد المواشي, والراعي, والكيال, والوزان, والعريف الذي يعرف المستحقين, وكل من يحتاج إليه في الزكاة, ويأخذ العامل من الزكاة أجرا عن عمله إن كان غنيا. ولا يأخذ زكاة, فإن كان فقيرا أخذ أجرا وزكاة, ويأخذ العامل من الزكاة أجرا من بيت المال كالقاضي والوالي والعامل الذي يأخذ من بيت المال أجرا كأجر مثله. وتؤخذ تكلفة الوزن والكيل عند تسليم المالك الزكاة من المالك. 

وقد أوضح المالكية أنه يشترط في عامل الزكاة أن يكون حرا مسلما ليس هاشميا عدلا عارفا بأحكام الزكاة. 

4) المؤلفة قلوبهم: المؤلفة قلوبهم هم بصورة عامة في رأي الفقهاء ضعفاء الإسلام أو الإيمان فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم وليقوى إيمانهم, أو هم لهم شرف ومكانة في قومهم فيعطون من الزكاة ليكون ذلك دافعا لقومهم للدخول في الإسلام, وسوف نذكر فيما يلي رأي فقهاء كل مذهب أولا في تحديد المؤلفة قلوبهم, وثانيا في حكم دفع الزكاة إليهم بعد الخلفاء الراشدين واستمراره أو عدم استمراره. 
أولا: آراء المذاهب في تحديد المؤلفة قلوبهم: 

· الحنفية قالوا: المؤلفة قلوبهم هم مسلمون ضعفاء النية في الإسلام, يعطون من الزكاة ليتقوى إسلامهم. 

وقالوا: إن الكفار في صدر الإسلام كانوا يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ليسلموا, أو دفعا لشرهم إن كان منهم خشية على الإسلام. 
· المالكية قالوا: المؤلفة قلوبهم هم كفار يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام, أو مسلمون حديثو عهد بالإسلام يعطون من الزكاة ليتمكن الإيمان في قلوبهم. 
· الشافعية قالوا: المؤلفة قلوبهم أربعة أنواع: 
النوع الأول: مسلم ضعيف الإيمان أسلم حديثا, فيعطى من الزكاة ليقوى إيمانه. 

النوع الثاني: مسلم حديث الإسلام له شرف في قومه, ومنهم من لا يزال على كفره, فيعطي المسلم ذو الشرف من الزكاة ما يتوقع به إسلام غيره من الكفار. 

النوع الثالث: مسلم قوى الإيمان, يتوقع من إعطائه من الزكاة أن يكفي المسلمين شر من وراءه من الكفار. 

النوع الرابع: مسلم يتوقع منه أن يجبي الزكاة من قوم يصعب على أحد أن يقوم بجمع الزكاة منهم, فيعطى من الزكاة ما يشجعه على جباية زكاتهم وإحضارها. 

· الحنابلة قالوا: المؤلفة قلوبهم هم السيد المطاع في عشيرته الذي يرجى إسلامه أو يخشى شره, أو هو من يرجى قوة إيمانه أو إسلام نظيره من الكفار, أو هو من يحتاج إليه في جباية الزكاة ممن لا يعطيها. 
ثانيا: آراء المذاهب في حكم دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم واستمراره أو عدم استمراره: 

· الحنفية قالوا: لا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة الآن, وقالوا: إن إعطاءهم في صدر الإسلام كان بسبب قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم, وأما بعد ذلك فقد أعز الله الإسلام وأهله, واستغنى بهم عن تألف الكفار, وهم يعتبرون أن سهمهم قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. 
وذكروا أن أبا بكر ( أعطى عدى بن حاتم من الزكاة حيث قدم عليه بزكاته وزكاة قومه في عام الردة, وأن إعطاءه كان لقيامه بجمع زكاة قومه. 

وقالوا: إن عمر ( قال: (إنا لا نعطي على الإسلام شيئا, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). 

· المالكية لهم قولان في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة: القول الأول نقل عن مالك وهو أن سهمهم قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته, وذلك موافق لقول الحنفية. 
والقول الثاني نقل عن المحققين من المالكية, ومنهم خليل, وهو أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يسقط, وأن حكم إعطائهم من الزكاة باق, ويعطون في حال الحاجة إلى استئلافهم, وقالوا: إن عدم إعطاء عمر وعثمان وعلي لهم من الزكاة إنما كان لعدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم, لا لأن سهمهم قد سقط. 

· الشافعية قالوا في المشهور من مذهبهم: إن سهم المؤلفة قلوبهم لم يسقط, وإنهم يعطون من الزكاة واستدلوا على هذا الرأي بأن النبي ( أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والكفار من الزكاة, فقد ثبت في صحيح مسلم أنه أعطى أبا سفيان بن حرب, وصفوان بن أمية, وعينية بن حصن, والأقرع بن حابس, وعباس بن مرداس مائة من الإبل لكل منهم, وأعطى من الزكاة لعدى بن حاتم والزبرقان بن بدر لشرفهما في قومهما. 
والقول الثاني غير المشهور في مذهبهم أنهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة. 

· الحنابلة قالوا: إن سهم المؤلفة قلوبهم لم يسقط, وإنهم يعطون من الزكاة ترغيبا في الإسلام, وقالوا: إن النبي ( أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين من الزكاة. 
5) في الرقاب: هذا الصنف من الذين يعطون من الزكاة, وهو في الرقاب يفسر بتفسيرين:  
التفسير الأول أن المقصود بفي الرقاب هم المكاتبون من العبيد الذي يحتاجون إلى مال الزكاة لتحرير رقابهم, فالعبد المكاتب هو من كتب له سيده وثيقة بأقسام مالية معينة يدفعها لسيده, فإذا وفاها أعتقه سيده وصار حرا, فيعطى من الزكاة ما يتم به تحرير رقبته. وهذا التفسير للذين في الرقاب هو تفسير الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة, وذكروا أن شرط إعطاء من في الرقاب من الزكاة أن يكون مسلما محتاجا. وأضاف الشافعية شرطا وهو أن يكون المكاتب مكاتبا لغير الشخص المزكي. 

والتفسير الثاني ذكره المالكية, وهو أن في الرقاب تعني أن يشترى بمال الزكاة عبيد ويعتقون, لأن ذلك في رأيهم هو تحرير الرقاب. 

وبما أن العالم ليس فيه رقيق في الوقت الحاضر بسبب القوانين والأوضاع الدولية التي تحرم الرق والاسترقاق فإن هذا الصنف لا وجود له في الواقع. وما قد يوجد منه فهو غير شرعي. 

6) الغارمون: الغارمون جمع غارم, والغارم هو المدين الذي لا يملك من المال ما يوفي به دينه, فيعطى من الزكاة ليوفي دينه ويبرأ منه, وهذا التحديد للغارم متفق عليه إجمالا بين الفقهاء, ومع ذلك فلكل منهم توضيحه للغارم, ولإعطائه من الزكاة, ومن المفيد أن نذكر هذه التوضيحات فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: الغارم من لزمه دين, ولا يملك نصابا كاملا فاضلا عن مقدار دينه, وقالوا: إن الدفع للغارم لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير. 

· المالكية قالوا: الغارم هو المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه, فيعطى من الزكاة للوفاء بدينه, واشترطوا في الغارم أن يكون مسلما حرا غير هاشمي, واشترطوا في الدين ألا يكون لمعصية كشرب خمر أو فساد, فلا يعطى إلا أن يتوب, وأن يكون الدين لآدمي لا للكفارات. 
· الشافعية والحنابلة قالوا: الغارم هو من عليه دين ويعطى من الزكاة لسداده, وقد قسموا الغارم إلى نوعين: النوع الأول من استدان للإصلاح بين المتخاصمين, وقالوا: إن هذا يعطى من الزكاة, ولو كان غنيا. والنوع الثاني من استدان لإصلاح أمر لنفسه, فإن كان الأمر مباحا أعطي من الزكاة, وإن كان الأمر غير مباح لا يعطى من الزكاة إلا أن يتوب. 
وقد ذكر الشافعية نوعا ثالثا من الغارمين, وهو من كان عليه دين بسبب ضمانه لشخص معسر مطلوب منه سداد أقسام مالية, أو استكمال معاملة مالية, وعندما تتحول المطالبة المالية من المضمون إلى ضامنه الذي يعتبر ضمانه كدين عليه فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يوفي به الأقساط المطلوبة من مضمونه. 

7) في سبيل الله: هذا الصنف ممن تدفع لهم الزكاة أو يدفع لهم منها خاص بالمجاهدين الغزاة في سبيل الله, الذين ليسوا تابعين لديوان الجند الذي يقع تحت مسئولية الدولة, ولكنهم متطوعون بالجهاد والغزو أو منقطعون له, وهذا التحديد لهم هو باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة, وقد اعتمدوا في هذا التحديد على أن سبيل الله عند إطلاقها يراد بها الغزو والجهاد, وقد وردت بهذا المعنى في عدة آيات منها: قوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ...}, وقوله: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ...}, وقوله: {وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}, وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّا...}, ومع اتفاق الفقهاء فيما سبق من تحديد لفئة {فِي سَبِيلِ اللّهِ} فهناك ثلاثة مسائل كانت لهم فيها آراء متفاوتة وهي ما يلي:  
المسألة الأولى: هل يعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ولو كان غنيا؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا في إجابة هذا السؤال: نعم, يعطى المجاهد في سبيل الله من الزكاة ولو كان غنيا, لأن الجهاد مصلحة عامة للدين, ولابد أن يشجع المجاهدون ويعانوا على القيام بواجب الجهاد رفعا لشأن الدين. 

والحنفية قالوا: لا يعطي المجاهد من الزكاة إلا إذا كان فقيرا ويحتاج للزكاة لإعداد عدة الجهاد, أما الغني القادر على إعداد عدته بنفسه وبماله فلا يعطى من الزكاة, ويكون جهاده بالنفس وبالمال. 

المسألة الثانية: ما الذي يعطى للمجاهدين من الزكاة؟ أو ما الذي يحق له أن يستوفيه في جهاده من مال الزكاة؟ وفي إجابة هذا السؤال كانت للفقهاء الآراء التالية: 

· الحنفية قالوا: يعطى المجاهد الفقير ما يحتاج إليه للجهاد, دون ذكر تفصيلات كثيرة. 

· المالكية قالوا: يعطى المجاهد من مال الزكاة ما يشتري به السلاح والخيل, وقالوا: إن نفقة الخيل من إعداد وعلف وغير ذلك تكون من بيت المال لا من الزكاة. 
· الشافعية قالوا: يعطى المجاهد من الزكاة كل ما يحتاجه للجهاد من شراء سلاح أو فرس أو طعام أو كسوة أو شراب له ولفرسه, أو نفقة لمن يستعين به ويأخذه معه, ذهابا وإيابا, وتهيأ له وسيلة لحمل متاعه إن احتاج إليها. 
· الحنابلة قالوا: يعطى المجاهد من الزكاة ما يحتاج إليه من سلاح أو فرس أو طعام أو شراب بما يكفيه مدة جهاده, ويكفي لعودته حين يعود. وهم في هذا قريبون من قول الشافعية. 
المسألة الثالثة: هل الصنف وهو في سبيل الله غير المجاهدين والغزاة؟ وإجابة هذا السؤال متفق عليها عند الفقهاء: وهي أن هذا الصنف وهو في سبيل الله لا يشمل غير المجاهدين والغزاة, وذلك في غير موضوعي الحج والعمرة, أما الحج والعمرة فهناك رأيان للفقهاء في اعتبارهما مشمولين في صنف في سبيل الله أو غير مشمولين, والرأيان هما ما يأتي: 

الرأي الأول للشافعية والحنابلة وبعض من الحنفية: وهو أن الحج والعمرة مشمولان في صنف في سبيل الله, وبناء على هذا الرأي يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يأخذ من الزكاة إن كان فقيرا, فيأخذ ما يحتاج إليه من نفقة أو كلفة للحج أو العمرة, إذا كان ذلك لحجة الفرض أو عمرة الفرض, وهي الأولى. أما حجة التطوع أو عمرة التطوع فلا يعطى لها من الزكاة, وقد استدل القائلون بهذا الرأي بما رواه أبو داود عن ابن عباس: (أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله, فأرادت امرأته الحج, فقال لها النبي ( : اركبيها, فإن الحج من سبيل الله), وموضع الاستدلال هو الجملة الأخيرة, وهي (فإن الحج في سبيل الله). 

الرأي الثاني للمالكية وبعض الحنفية: وهو أن صنف في سبيل الله لا يشمل الحج والعمرة, وأجابوا عما ورد في رواية أبي داود بأن المقصود هو أن تستعين المرأة في حجها بركوب الناقة التي في سبيل الله أي في طاعة الله, وذلك غير أن يعطى المال أو الزكاة لمن يريد الحج, لأن من لا يجد القدرة على نفقة الحج فلا يجب عليه الحج. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن في سبيل الله يشمل كل سبيل للخير والطاعة, فيعطى من يسعى في الخير والطاعة من الزكاة إذا كان محتاجا, وقال بعض الحنفية: إن في سبيل الله يشمل طلب العلم, فيعطى طالب العلم من الزكاة ولو كان غنيا.    

ويتفرع عن هذه المسائل والتفصيلات أمران: 

الأمر الأول: أن المجاهد أو الغازي في سبيل الله ليس له أن يأخذ من زكاة ماله هو ليجهز نفسه للغزو أو الجهاد, ولكنه يدفع زكاة ماله لمستحقيها, ومن أصنافهم الغزاة والمجاهدون, وذلك لأن الزكاة فيها تمليك للمال للغير, وهو الإيتاء الذي يفهم من قوله تعالى:{وَآتُواْ الزَّكَاةَ}, فإذا جهز نفسه للجهاد بزكاة ماله فهو لم يُملِّك أحدا شيئا ولم يحقق مفهوم الزكاة. وهذا غير الجهاد بالمال الذي يعني التطوع بإنفاق المال في الجهاد, وهو غير الزكاة. ومع ذلك يجوز للمجاهد الذي يدفع زكاة ماله لغيره أن يقبل الزكاة من غيره, ويُعد بها ما يلزمه للجهاد. 

وكما أنه لا يجوز للمجاهد أن يجهز نفسه للغزو بزكاة ماله فكذلك لا يجوز له أن يجهز من يغزو عنه بزكاة ماله, وله أن يتطوع بغير مال الزكاة لمن يقوم بالغزو عنه. 

الأمر الثاني: أن الحاج أو المعتمر ليس له أن يأخذ تكلفة حجه أو عمرته من زكاة ماله هو, وذلك على رأي من يقول بأن الحج والعمرة من ضمن من يشملهم في سبيل الله، وقد سبق قريبا أن الزكاة إيتاء للمال وتمليك، وذلك لا يتحقق إذا وضع الحاج أو المعتمر زكاة ماله في تكلفة حجه أو عمرته, فالمستطيع يقوم بذلك وينفق للحج أو العمرة من ماله غير مال الزكاة, فإذا كان لا يملك من المال ما يدفع به تكاليف الحج وسفره ذهابا وإيابا فهو غير مستطيع, ولا يجب عليه الحج أو العمرة, ومع ذلك يجوز له أن يأخذ من زكاة مال الآخرين ما يؤدي به حجه أو عمرته. 

وكما لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يحج أو يعتمر بزكاة ماله هو لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه أو يعتمر بزكاة ماله. 

8) ابن السبيل: هذا هو الصنف الثامن من أصناف من تدفع لهم الزكاة, وابن السبيل كما اتفق الفقهاء على تحديده هو المسافر أو الغريب الذي انقطع عن وطنه وماله, ويعطى هذا من الزكاة بقدر ما يوصله لوطنه أو ماله أو مقصده, ولو كان غنيا في وطنه. والفقهاء متفقون على أن ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة لابد أن يكون سفره في طاعة أو سفرا مباحا, فإن كان سفره لمعصية فلا يعطى من الزكاة, ومثال سفر الطاعة السفر للحج, أو للجهاد, أو لأحد المساجد التي تشد إليها الرحال, ومثال السفر المباح السفر لزيارة قريب أو صديق, أو لمشاهدة آثار أو أماكن جميلة. 
وقد قال المالكية: إن ابن السبيل إذا وجد من يقرضه مالا حتى يصل إلى وطنه أو مقصده فلا يُعطى من الزكاة. 

وقال الحنفية: إن الأفضل لابن السبيل أن يبحث عمن يقرضه أو يسلفه, ومع ذلك يجوز له الأخذ من مال الزكاة ما يبلغ به مقصده. 

2- كيفية توزيع الزكاة: هذا المبحث يمكن أن يظل بهذا العنوان, وهو : كيفية توزيع الزكاة, ويمكن أن يكون له عنوان آخر, وهو: توزيع الزكاة يقوم به الإمام أم المزكي نفسه؟ 
وعلى أي العنوانين كان البحث فإن توزيع الزكاة له طريقان وهما: أن يقوم الإمام بتوزيع الزكاة, أو أن يقوم المزكي نفسه بتوزيع الزكاة, ولكل من الطريقين دليله: أما دليل قيام الإمام بجمع الزكاة وتوزيعها فيؤخذ من آيتين من القرآن الكريم: أولاهما قوله تعالى في أصناف من يأخذون من الزكاة (والعاملين عليها), وهذا يدل على أن الإمام مطالب بجمع الزكاة عن طريق العاملين عليها, ولو كان توزيع الزكاة لكل مُزَكٍ بنفسه لما احتيج للعاملين. 

والآية الثانية هي قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة} فالنبي ومن يخلفه من بعده مطالب بأن يأخذ الصدقة وهي الزكاة من أموال الناس, ويوزعها بعد جمعها. 

ويؤخذ دليل توزيع الإمام الزكاة أيضا من فعل الرسول ( وخلفائه الراشدين من بعده, حيث كانوا يقومون بإرسال السعاة إلى الأحياء والبلدان والآفاق لأخذ الزكاة في الأنعام وفي غيرها في أماكنها, وقد روى الخمسة غير ابن ماجة عن أبي هريرة قول أبي بكر عن مانعي الزكاة: (والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ( لحاربتهم عليه).

والطريق الثاني وهو قيام المزكي بتوزيع زكاته بنفسه دليله قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}, فمقتضى كون الحق للسائل والمحروم هو أن يقوم المزكي بدفع هذا الحق بنفسه وتوصيله إلى المستحقين. 

ولمعرفة آراء الفقهاء واتجاهاتهم في أي الطريقين يتبع في توزيع الزكاة لابد من بيان أن أموال الزكاة نوعان: نوع خفي باطن وهو زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة, ونوع ظاهر وهو زكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار. 

ففي الزكاة الباطنة يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يجوز للمزكي أن يفرق زكاته بنفسه, أو أن يدفعها إلى الإمام ليفرقها. وقد استأنسوا في ذلك بما كان يفعله النبي ( حيث كان يطالب بالزكاة, وتبعه في ذلك أبو بكر وعمر, وتبعهم في ذلك عثمان لفترة من خلافته, ثم لما رأى كثرة أموال الناس, وما يكون في طلبها وجمعها منهم ن حرج فوض أمر توزيعها إلى أربابها. 

ويرى الحنابلة أنه يستحب للمزكي أن يفرق زكاته الباطنة بنفسه, ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها, ويجوز عندهم أيضا أن يسلمها إلى الإمام أو الحاكم, ليقوم بتوزيعها. 

وفي زكاة الأموال الظاهرة كزكاة المواشي و الزروع ثلاثة آراء للفقهاء: 

الرأي الأول للحنفية والمالكية: وهو أن الإمام هو الذي يوزع زكاة الأموال الظاهرة, وأنه يجب على المزكي أن يدفعها للإمام, اتباعا لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة}, وذلك يدل على أن الإمام مطالب بأخذ الزكاة وتوزيعها, وهكذا فعل النبي ( وخلفاؤه الراشدون. 

وللمالكية إضافة قالوا فيها: إذا كان الإمام عدلا وجب دفعها إليه, وإن كان غير عدل وزعها المزكي بنفسه, ويستحب في رأيهم أن يدفعها إلى شخص يوصلها إلى مستحقيها,  خوفا من أن يكون توصيلها للمستحقين بنفسه مدخلا للثناء عليه. 

الرأي الثاني للشافعية, وهو الجديد في المذهب: أنه يجوز للمزكي أن يدفع زكاة الأموال الظاهرة بنفسه إلى المستحقين, ويجوز له أن يسلمها للإمام لتوزيعها, كما هو الحال في الأموال الباطنة. 

الرأي الثالث للحنابلة: وهو أن المستحب للمزكي أن يقوم بتفريق زكاة أمواله الظاهرة بنفسه, ويجوز عندهم أن يسلمها إلى الإمام لتفريقها. 

وخلاصة الآراء والأقوال في كيفية توزيع الزكاة أنه لا خلاف في أن للإمام أخذها وتوزيعها, بناء على ما سبق ذكره من أدلة. 

وواقع حال المسلمين في هذه الأيام يتطلب أن يكون للحاكم أو للدولة تدخل في جمع الزكاة وتوزيعها, بسبب تقصير كثير من الناس عن دفع الزكاة, وذلك يستلزم أن يكون الحاكم عدلا أمينا على مصالح المسلمين, وأن يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية. 

3- مقدار ما يعطى للمستحق الواحد: لبيان ما يعطي من الزكاة للمستحق الواحد وتوضيحه لا بد من استرجاع ذكر الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة, فبعض هذه الأصناف وهم الفقراء والمساكين اختلفت آراء الفقهاء فيما يعطي للواحد منهم, والبعض الآخر من الأصناف وهم بقيتها اتفقت آراء الفقهاء أو كانت متقاربة فيما يعطي للواحد منهم, وفيما يلي تفصيل ذلك: 

1) الفقراء والمساكين: في مقدار ما يعطى للواحد منهم ثلاثة آراء للفقهاء: 
الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أنه أن يعطى أي من الفقير أو المسكين ما تزول به حاجته, ويعني ذلك أن يعطى بمقدار ما يشتري به أداة يعمل بها إن كان فيه قوة على العمل, أو أن يعطى ما يشتري به بضاعة يتجر فيها, ولو كان مقدار ما تشترى به الأداة التي يحسن العمل بها, أو البضاعة التي يحسن الاتجار فيها مالا كثيرا, وذلك لأن مقصود الزكاة هو سد حاجة الفقير أو المسكين, وذلك يتحقق بإعطائه من الزكاة ما يكفيه ويسد حاجته لمدة سنة كاملة, وفي جزء من حديث رواه مسلم عن قبيصة: (فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش), ومعنى السداد الكفاية. 

الرأي الثاني للحنفية: وهو أنه يكره إعطاء كل زكاة المزكي لشخص واحد فقيرا أو مسكينا, ويجزئ إعطاء الفقير أو المسكين أي قدر من نصاب الزكاة. 

الرأي الثالث للمالكية: وهو أنه يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين كل زكاة المزكي دون كراهة, ولكن لا يعطى أكثر من كفايته لمدة سنة كاملة. 
2) العاملون عليها: الفقهاء متفقون على أن الإمام يدفع للعامل من الزكاة مقدار ما يكفيه ويسد حاجته وحاجة من يستعين بهم في جمع الزكاة مدة ذهابهم وإيابهم وتنقلهم, مع مراعاة الوسط فيما يعطى لهم. 
3) الغارمون: الفقهاء متفقون على أن الغارم يعطى من الزكاة مقدار سداد دينه, إذا كان دينه لأمر ضروري، وفي غير معصية, ودون إسراف. 
4) ابن السبيل: الفقهاء متفقون على أن ابن السبيل يعطى من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده أو مقصده. 
4- نيه الزكاة: نية الزكاة شرط يجب تحققه في أداء الزكاة باتفاق الفقهاء جميعا, ومع اتفاقهم على اشتراط النية للزكاة, فقد اختلفت عباراتهم في توضيح آرائهم, وفيما يلي عبارات كل منهم: 
· الحنفية قالوا: النية شرط لصحة الزكاة, فلا يجوز أداء الزكاة إلا بنية, لأن الزكاة عبادة, والعبادة لابد لها من نية, وتكون النية مقارنة لأداء الزكاة وإخراجها, وذلك هو الأصل فيها, ويجوز أن تكون النية عند عزل مال الزكاة وقبل تفريقها, وذلك لأن التفريق لا يتم دفعة واحدة, فجاز تقديم النية عند العزل تيسيرا على المُزكِّين. 

· المالكية قالوا: تجب نية الزكاة عند دفعها إلى الفقير أو المستحق, وتكفي النية عند عزل مال الزكاة وإعداده للتوزيع, فإن لم تكن هناك نية عند الدفع ولا عند العزل فلا يعتد بما أخرج من المال, ولا يقع زكاة, ولا يجب إعلام الفقير بأن ما يدفع له هو زكاة, لما فيه من كسر قلب الفقير. 
· الشافعية قالوا: تشترط نية الزكاة عند دفعها للمستحقين أو للإمام أو عند عزل مالها. 
· الحنابلة قالوا: تشترط النية عند دفع الزكاة أو قبله بزمن يسير كسائر العبادات, فالنية عندهم مقارنة أو مقاربة. 

5- صفة المزكي أو شروطه: لمعرفة صفة المزكي أو شروطه لابد من الرجوع إلى شروط وجوب الزكاة في أول مبحث الزكاة, ونستنتج من تلك الشروط صفة المزكي أو شروطه, وأهمها أربعة, وهي الإسلام, والحرية, وملك النصاب, وتمام الملك للنصاب, وفيما يلي توضيح موجز لكل من هذه الصفات أو الشروط: 
1) الإسلام: من صفة المزكي أن يكون مسلما, فلا يزكي غير المسلم, لأن الزكاة عبادة, وغير المسلم ليس أهلا لها. ويجوز عند الحنفية أن يقوم الذمي غير المسلم بتسليم الزكاة إلى مستحقها إذا وكله مسلم بدفعها للمستحق, لأن المزكي في الحقيقة هو المسلم. 

2) الحرية: من صفة المزكي أن يكون حرا, فالعبد لا يزكي عن نفسه, لأن ما يملكه من مال فهو لسيده. 
3) ملك النصاب: شرط المزكي أو صفته أن يملك نصابا في نوع المال الذي يزكيه, وذلك عملا بالأحاديث التي أوضحت النصاب, وأنه لا زكاة فيما نقص عنه. 
4) تمام الملك للنصاب: وهذه الصفة وهي تمام الملك تعني أن العبد لا يخرج زكاة ما تحت يده من مال يتصرف فيه, لأن المال ليس له بل هو لسيده, وتعني أن الشخص المدين الذي يبلغ دينه ما يستغرق نصاب المال الذي عنده لا تجب عليه الزكاة, لأن ملكه ليس تاما, ويجب عليه سداد دينه ثم إخراج الزكاة إن بقى من المال نصاب. 
6- من لا يجوز دفع الزكاة له: هناك خمس فئات من الناس لا يجوز دفع الزكاة إليهم باتفاق الفقهاء, وهناك ثلاث فئات في جواز دفع الزكاة إليهم أو عدم جوازها خلاف بين الفقهاء, وفيما يلي بيان كل من نوعي الفئات: 
أولا: الفئات المتفق على عدم جواز دفع الزكاة إليهم: 

1) الغني بمال أو كسب: لا يجوز دفع الزكاة إلى الغني بماله, ولا إلى الفقير القوي القادر على الكسب, وذلك لما رواه أبو داود والترمذي من حيث عمرو بن العاص: (لا تحل الصدقة لغني, ولا ذي مرة سوى), والمرة هي القوة والشدة, والسوي هو المستوي الخلق التام الأعضاء.
وإذا دفع المزكي زكاته لمن ظنه فقيرا فتبين بعد ذلك أنه غني لم تجزئه الزكاة, ويجب عليه عند الجمهور أن يستردها إن كانت قد بقيت عنده, أو أن يأخذ من ماله بدلها إن كان قد استهلكها, وعند الحنفية تجزئه, ولا يجب استردادها. وهذا إذا كان المزكي هو الذي دفعها, فإذا كان الإمام هو الذي دفعها فتجزئ ولا تسترد. 

وقد أجاز الفقهاء بالاتفاق أن تعطى الزكاة لثلاثة أصناف, ولو كانوا أغنياء, وهم: العامل عليها ويعطى من الزكاة, ولو كان غنيا, لأن ما يأخذه منها كأجرة لتفرغه وعمله. والمؤلف قلبه يعطى من الزكاة و ولو كان غنيا لتقوية الإسلام والترغيب فيه, وابن السبيل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده وموطنه, لأنه بعيد عن ماله. 

واختلفوا في الغارم: فقال الشافعية والحنابلة: إنه يعطى من الزكاة إذا كان دَينُه لإصلاح ذات البين, ولو كان غنيا, ولم يوافقهم على ذلك الحنفية والمالكية.  

والمجاهد الغازي في سبيل الله يعطى من الزكاة ولو كان غنيا على رأي الجمهور, وذلك لأنه يعمل لرفع شأن الدين, وقال الحنفية: إن المجاهد لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا. 

2) غير المسلم: لا يجوز دفع الزكاة إلى غير المسلم باتفاق الفقهاء, وذلك لحديث معاذ الذي سبق ذكره في بداية بحث الزكاة, ورواه الجماعة عن ابن عباس, وفيه أن النبي ( بعث معاذا إلى اليمن فقال له: ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) فالصدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين بحسب ما يفيد الحديث وترد على فقرائهم. 
وهذا الرأي المتفق عليه بين الفقهاء, وهو عدم جواز صرف الزكاة للكافر يتفرع عنه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: يتعلق بالمؤلفة قلوبهم من الكفار, وهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة الآن على رأي الحنفية وبعض المالكية, لأن سهمهم قد سقط في رأيهم بانتشار الإسلام. ويجوز إعطاؤهم من الزكاة على رأي الشافعية والحنابلة وبعض المالكية, لأن سهمهم لم يسقط, ولكن نعطيهم الزكاة عندما نحتاج إلى تأليفهم.

الفرع الثاني: الكافر الحربي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة المفروضة, ولا من صدقات التطوع, ولا من الكفارات والنذور, لأنه يتقوى بها على قتال المسلمين. 

الفرع الثالث: الكافر الذمي لا يجوز إعطاؤه من الزكاة المفروضة بالاتفاق, ولا من صدقة التطوع والكفارات والنذور على رأي الشافعي ومالك وابن حنبل, وأبي يوسف وزفر من الحنفية, وذلك قياسا للذمي على الحربي, وقياسا للتطوع على الزكاة, ويجوز إعطاؤه من صدقة التطوع والكفارات والنذور على رأي أبي حنيفة و, وذلك لأننا لم ننه عن برهم في قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ} وفي رأيهما أن من برهم إيصال صدقة التطوع إليهم.  

3) العبد: فلا يجزئ صرف الزكاة إلى العبد بالاتفاق, لأنه لا يملك مالا, وما يقع تحت يده فهو لسيده, وهذا في العبد كامل العبودية, أما المكاتب الذي يريد التحرر فيعطى من الزكاة ليتم دفع أقساطه وكتابته ويصبح حرا, كما سبق ذكر ذلك في صنف في الرقاب. 
4) بنو هاشم: اتفق الفقهاء على أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة, وذلك لأن لهم أن يأخذوا الخمس من خمس الغنائم, كما ورد في قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} فما هو للرسول من الخمس فهو لبني هاشم, وقد روى مسلم في حديث طويل عن الزكاة:(... وإنها لا تحل لمحمد, ولا لآل محمد), وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي رافع: (إن الصدقة لا تحل لنا), وبنو هاشم الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة هم: آل العباس, وآل علي, وآل جعفر, وآل عقيل, وعلي وجعفر وعقيل هم أبناء أبي طالب, وآل الحارث بن عبد المطلب. 
وفي قول منقول عن أبي حنيفة, وعن المالكية, وعن بعض الشافعية أنه يجوز إعطاء بني هاشم من الزكاة الآن, لأنهم حرموا من سهم ذوي القربى الذي كان يعطي لهم من بيت المال, فأجازوا إعطاءهم من الزكاة عملا بدليل المصالح المرسلة, وحتى لا يتعرضوا للاحتياج والتضييع. 

أما الصدقات التطوعية غير الزكاة فيرى الأكثرون أنه يجوز إعطاؤهم منها. 

5) من تلزم المزكي نفقته: من المتفق عليه عند الفقهاء أن من تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات لا يجوز إعطاؤه من الزكاة, وذلك لأن المزكي مكلف بالإنفاق عليهم, فلا يجوز أن يملكهم مالا يعود نفعه إليه فكأنه يدفع الزكاة لنفسه.
والأقارب الذين لا تدفع لهم الزكاة هم الوالدان وإن علوا, أي الأجداد والجدات, والأولاد وإن سفلوا, أي الأبناء والبنات والأحفاد, وهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم بصفة الفقر والمسكنة, لأن المزكي بإنفاقه عليهم يكفيهم حاجتهم, ولكن يجوز دفعها إليهم بغير صفة الفقر والمسكنة كأن يكون أحدهم من العاملين عليها أو من الغزاة والمجاهدين فيعطى من الزكاة بهذه الصفة لا بصفة الفقر والحاجة. 

وقد أجاز الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة أن تعطى الزكاة للولد الفقير, واعتبروه حينئذ كالأجنبي, وقد مثل له الشافعية بولد استقل عن أبيه بكسبه, وليس في منزل أبيه, فإذا افتقر جاز لأبيه إعطاؤه من زكاته. 

أما الأقارب غير الأصول والفروع كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجوز دفع الزكاة لهم, وهو أفضل لأنها صدقة وصلة رحم. 

والزوجات اللاتي لا يجوز إعطاؤهن من الزكاة هن من في زوجية صحيحة, لوجوب نفقتهن على أزواجهن, وكذلك من في عدة من طلاق رجعي, لأنه تقدر لهن في العدة نفقة كفايتهن, وقد ألحق الحنفية بالمطلقات الرجعيات المطلقات طلاقا ثلاثا بائنا بينونة كبرى, لأن لهن نفقة ما دمن في العدة. 

وهذا الذي سبق من عدم جواز إعطاء الزكاة للأقارب والزوجات خاص بالزكاة المفروضة, أما صدقات التطوع فيجوز دفعها للأصول والفروع من الأقارب, وللزوجات والأزواج, والدفع إليه فيه أجران: أجر الصدقة, وأجر الصلة. 

ثانيا: الفئات المختلف في جواز دفع الزكاة إليهم: 

1) بنو المطلب: المطلب هو أخو هاشم بن عبد مناف, وفي جواز إعطاء الزكاة لبنيه أو المنتمين إليه قولان للفقهاء: القول الأول للحنفية والحنابلة و المالكية على المشهور عندهم: وهو أن بني المطلب ليسوا من آل البيت, وعلى هذا القول يجوز إعطاؤهم من الزكاة. 
القول الثاني للشافعية: وهو أن بني المطلب من آل البيت, وعلى هذا القول لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة كبني هاشم, ودليل ذلك حديث رواه البخاري عن جبير بن مطعم: (إن بني هاشم وبني المطلب, شيء واحد, وشبك بين أصابعه). 

2) الصغير والمجنون: في جواز دفع الزكاة إلى الصغير أو المجنون قولان للفقهاء: 
القول الأول للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: وهو أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الصغير أو المجنون بنفسه, ولكن تدفع إلى الأب أو الولي أو الوصي, وعباراتهم في ذلك متقاربة, وهي كما يلي: 

· الحنفية قالوا: لا يجوز دفع الزكاة إلى المجنون أو إلى الصغير دون سبع سنوات, ولا تعتبر زكاة مجزئة إذا دفعت لهما, وإنما تجزئ إذا دفعت للأب أو الوصي أو الولي. 

· المالكية قالوا: لا تدفع الزكاة إلا لبالغ, ولا تعطى لقاصر. 
· الشافعية قالوا: لابد أن يكون قابض الزكاة رشيدا, أي بالغا عاقلا حسن التصرف, ولا يجزئ إعطاء الزكاة لصبى أو مجنون أو سفيه في الدين كتارك الصلاة, وذلك لقصوره أو سفهه, وإنما يجزئ إعطاؤها لولي القاصر أو السفيه. 
القول الثاني للحنابلة: وهو أنه يجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير, والمجنون, ولكن قالوا: إن ولي الصغير أو المجنون أو القيم عليهما يقبض الزكاة عنهما, وقد روى الدارقطني عن أبي جحيفة قال : (بعث رسول الله ( ساعيا, فأخذ الصدقة من أغنيائنا, فردها في فقرائنا, وكنت غلاما يتيما لا مال لي, فأعطاني قلوصا). والقلوص هي الناقة الشابة. 

3) من ليس في بلد الزكاة: إعطاء الزكاة لمن ليس في بلد الزكاة فيه ثلاثة آراء للفقهاء: 
الرأي الأول للحنفية: وهو أنه يكره تنزيها إعطاء الزكاة لمن ليس في بلد المزكي, إلا لسبب قرابة أو حاجة, أو صلاح. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أنه لا يجوز في الأظهر من مذهبهم إعطاء الزكاة لمن ليس في بلد المزكي, ويجب إعطاؤها للأصناف الذين في بلد المزكي وماله, فإن لم توجد الأصناف في بلده, أو وجد بعضهم, أو فضل منها شيء بعد إعطاء من وجد منهم جاز إعطاؤها لمن ليس في بلده. 

الرأي الثالث للمالكية والحنابلة: وهو أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن هو أبعد بمسافة القصر عن مكان المزكي وماله, ويجوز لمن هو أقل من مسافة القصر. 

وسيأتي مزيد توضيح لهذه الفئة في مبحث نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 

7- الزكاة للسائل ولمن لا يسأل: هذا المبحث أقرب إلى أن يكون من يستحق الزكاة ممن يسأل ومن لا يستحق, ولتوضيح ذلك بالنسبة لمن يسأل لا بد أولا أن نبين أن من لا يسأل الزكاة, ويعلم الإمام أو المزكي الذي يوزع زكاته بنفسه أنه مستحق للزكاة فإنه يعطى منها بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك. والذي يسأل الزكاة إذا علم الإمام أو المزكي أنه مستحق للزكاة فإنه يجوز دفعها إليه, وإذا علم أنه غير مستحق فلا يجوز دفعها إليه بلا خلاف أيضا بين الفقهاء في ذلك. 
ويبقى التوضيح الذي يتطلب البحث والترصد والمراقبة أو البينة هو فيمن يسأل, ولا يكون حاله معروفا عند الإمام أو المزكي, وهذا هو الذي يبحث عن صفاته وحاله. 

والصفات التي يبحث عنها نوعان: صفات خفية, وصفات جلية معروفة. 

والصفات الخفية هي الفقر والمسكنة, فهاتان الصفتان يعطى مدعيهما من الزكاة دون مطالبته ببينة لعسر إثبات البينة, ولكن إذا ادعى أنه كان له مال فهلك ماله فإنه يطالب بالبينة, وإذا ادعى أن له عيالا فإنه يطالب بالبينة في الأصح. 

والصفات الجلية منها ما يمكن رصده ومتابعته, فمن ادعى مثلا أنه غاز ومجاهد, أو ادعى أنه إن سبيل فإنه يعطى من الزكاة دون مطالبة ببينة أو يمين, ولكن إذا تبين بعد رصده لمدة تقريبية أنه لم يخرج للغزو أو أنه لم يسافر إلى بلده كما ادعى فإنه يسترد منه ما أخذه. 

وإذا ادعى أنه عامل على جمع الزكاة أو مكاتب أو غارم فإنه يطالب ببينة على ذلك. 

وإذا قال: إن إسلامه ضعيف وإن نيته في الإسلام ضعيفة يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم دون بينة. 

وإذا قال: إنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة. 

وقد قال الرافعي من الشافعية: إن شهرة حال السائل بين الناس واستفاضة أمره تكفي لمعرفة حالته, وتقوم مقام البينة. 

8- نقل الزكاة من بلد إلى بلد: القاعدة المتبعة في توزيع الزكاة أن توزع زكاة كل قوم فيهم, عملا بما ورد في حديث معاذ الذي سبق ذكره, وفيه: (خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم), والمكان المعتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة في توزيع الزكاة هو المكان الذي فيه المال, وفصل المالكية بين أنواع المال, فقالوا: إن مكان توزيع زكاة الأنعام والمواشي, وزكاة الزروع والثمار هو محل وجودها, فحيث تجمع الأنعام والمواشي, وحيث تجبي الزروع والثمار يتم توزيع زكاتها في مكانها, ومكان توزيع زكاة النقود وعروض التجارة فهو مكان مالكها حيث كان, وعند سفره وقت توزيع الزكاة يوكل من يقوم بتوزيعها نيابة عنه. 
وفي جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر ثلاثة آراء للفقهاء: 

الرأي الأول للحنفية: وهو أنه يكره نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى بلد آخر, عملا بالقاعدة التي سبق ذكرها, واتباعا لما ورد في حديث معاذ, وعندهم أنه مع الكراهة يجوز نقلها إلى غير بلد المزكي, وهناك حالات لا يكره فيها نقل الزكاة من بلدها, وهي ما إذا كان نقلها لقرابة له محتاجين, أو إلى من هم أحوج أو أصلح, أو أنفع للدين, أو إلى طالب علم, أو زاهد, فيجوز نقلها إلى أي من هؤلاء دون كراهة. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي, وذلك في الأظهر من مذهبهم, ويجب صرفها إلى الأصناف الذين في البلد الذي فيه مال الزكاة, لحديث معاذ السابق. 

وقالوا: إنه في حالة عدم وجود الأصناف في البلد الذي وجبت فيه الزكاة, أو في حالة وجود بعضهم فقط, أو في حالة زيادة مال الزكاة عن بعض من وجد من المستحقين فإنه في هذه الحالات الثلاث يجوز نقلها إلى أقرب البلاد للبلد الذي وجبت فيه. 

الرأي الثالث للمالكية والحنابلة: وهو أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة القصر أو ما هو أبعد منها, وهي تساوي تقريبا (89 كم) تسعة وثمانين كيلومترا تقريبا. ويجوز نقلها إلى من هو أقل بعدا من مسافة القصر. 

وقال المالكية: إنه يجب صرف زكاة المواشي والأنعام و الزروع والثمار في موضع وجوبها, ويجب صرف زكاة النقود وعروض التجارة في المكان الذي فيه مالكها, فإن سافر من مكانه فإنه يوكل من يخرج زكاة ماله النقدي وتجارته. 

وقالوا أيضا: إنه في حالة وجود من هو أحوج إلى الزكاة بعد مسافة القصر فإنه يجوز نقلها إليه. 

وقال الحنابلة: إنه لا يجوز نقل الزكاة إلى مسافة القصر وما هو أبعد منها ويحرم ذلك, وهذا على المذهب عندهم, وقالوا: إنه إذا قام المزكي بنقل زكاته إلى مسافة القصر أو ما هو أبعد فإنه تجزئه كزكاة, ولكنه يكون قد ارتكب إثما في نقلها إلى ذلك المكان. 

وعندهم أن المستحب أن يوزعها في بلد وجوبها, ثم في الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان. 

9- دفع الزوجة الزكاة إلى زوجها: في حكم دفع الزوجة الزكاة إلى زوجها قولان للفقهاء: 
القول الأول لأبي حنيفة, وللحنابلة على الراجح عندهم: أنه لا يجوز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها, لأن فائدة زكاتها ستعود إليها, إذ بإنفاقه عليها مما أخذه من مالها تكون كأنها قد استردت ما دفعته له من مال زكاة. 

القول الثاني لصاحبي أبي حنيفة, وللشافعية, وللمالكية: وهو أنه يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها ولأولادها, وذلك لما روى البخاري ومسلم عن زينب امرأة ابن مسعود حين سألت النبي ( عن دفع زكاتها لزوجها فقال لها: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم به), ولأن الإنفاق على الزوج والأولاد غير واجب على الزوجة والأم فجاز أن تدفع لهم زكاتها. 

بعض أحكام الزكاة

فيما يلي ثلاثة أحكام للزكاة, قد تكون وردت في ثنايا ما سبق من أبحاث الزكاة, وقد يكون بعضها قد ورد, ولكنها تحتاج إلى أن تذكر مستقلة لتكون أكثر وضوحا, وهي: الضريبة للدولة هل تجزئ عن الزكاة؟ حكم من مات وعليه زكاة, إسقاط الدين هل يجزئ عن دفع الزكاة؟ وفيما يلي بيان هذه الأحكام: 

1- الضريبة للدولة هل تجزئ عن زكاة؟ إجابة هذا السؤال واضحة ومختصرة, وهي أن الضريبة التي تفرضها الدولة على الأفراد في بعض أموالهم لا تجزئ عن الزكاة, فالضريبة شيء والزكاة شيء آخر, وبين الزكاة والضريبة فروق نذكر منها خمسة: 

1) الزكاة عبادة مفروضة على المسلم, فهي تؤدى شكرا الله على نعمته, وطاعة إليه وتقربا بامتثال أمره في أدائها,، والضريبة التزام مالي على الأفراد يفرضه نظام الحكم, وليس فيه معنى القربة إلى الله. 

2) الزكاة تشترط في صحتها النية, لأنها عبادة, والعبادة لا تصح إلا بالنية, والضريبة لا يشترط في دفعها نية, لأنها ليست عبادة, ولا يخطر ببال دافع الضريبة أو مقررها أنها تحتاج لنية. 
3) الزكاة كعبادة مفروضة هي حق معلوم مقدر بنسب مقررة شرعا لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل, وهي ربع العشر في زكاة النقدين والأموال وعروض التجارة, والعشر أو نصفه في زكاة الزروع والثمار, والخمس في زكاة المعادن والركاز, وعدد محدد في زكاة الأنعام والمواشي. 
والضريبة ليس لها نسب ثابتة, ولا تخضع لتقدير شرعي, وإنما يقدرها نظام الحكم ويفرضها على من تحت مسئوليته من الناس, ويغيرها بالرفع والزيادة أو بالتخفيض والنقص بحسب ما يراه من مبررات وقواعد لا تخضع لميزان شرعي. 

4) الزكاة لها مصارف شرعية محددة لا يتجاوزها المسلم, وهي الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة. والضريبة تصرفها الدولة في مشروعاتها التي تقررها, وفي أوجه الإنفاق العامة التي تحددها. 
5) الزكاة تحقق في المجتمع الإسلامي أهدافا روحية وإنسانية واجتماعية, حيث تسود بمقتضاها بين الناس روح الأخوة والتعاون والتكافل والتعاطف. والضريبة ليس من شأنها ذلك, ولا يشعر بها أو يحس بأثرها في المجتمع غير من يدفعها. 
وإذا أرد أي نظام حكم في بلد إسلامي أن يعتبر أن ما يأخذه من الضريبة زكاة فإنه ينقص ذلك ثلاثة أمور لابد من استكمالها: 

الأمر الأول: أن نظام الحكم قد يعرف ما عند الشخص من مال عن طريق معرفة راتبه الشهري أو السنوي, ولكنه لا يعرف مدخول الشخص من عمله الإضافي أو من أعماله الخاصة, فكيف يصل إلى تحديد زكاته؟ 

الأمر الثاني: أن نظام الحكم إذا أراد اعتبار الضريبة زكاة فلا بد أن يفوضه في دفعها الشخص الذي وجبت عليه الزكاة, وذلك لا يحصل الآن. 

الأمر الثالث: أن نظام الحكم إذا أراد اعتبار الضريبة زكاة فلا بد أن يصرفها في مصارفها الشرعية الثمانية, وما يموله من مشروعات أو نفقات عامة فلا بد أن يكون من أبواب في الميزانية غير باب الزكاة. 

وما دامت هذه الأمور الثلاثة غير مستكملة, ولعلها ستظل كذلك, فإن النتيجة أن الزكاة شيء والضريبة شيء آخر. 

2- حكم من مات وعليه زكاة: في حكم من مات وعليه زكاة رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن من وجبت عليه الزكاة في حياته وتمكن من أدائها ومات قبل أدائها فإنه بذلك يكون قد عصى بعدم أدائها, ويجب على ورثته إخراجها من تركته, لأنها حق مالي لزمه في حال حياته فلم يسقط عنه بموته, كدين الآدمي. 

ويكون إخراجها من رأس مال التركة قبل توزيعها بحسب رأي الشافعية والحنابلة, ومن ثلث التركة كالوصية بحسب المشهور من مذهب المالكية. 

الرأي الثاني للحنفية: وهو أن زكاة الشخص تسقط بموته إذا لم يكن قد أوصى بإخراجها, لأنها عبادة تحتاج إلى نية, فتسقط بموت من وجبت عليه. فإذا أوصى بإخراجها فإنه يجب على ورثته إخراجها من ثلث التركة. 

3- إسقاط الدين هل يجزئ عن دفع الزكاة؟ هذا السؤال له إجابتان: 

الإجابة الأولى: أن إسقاط الدين عن المدين الفقير أو إبراءه منه لا يجزئ عن دفع الزكاة, وهذا هو قول فقهاء المذاهب الأربعة, وقال به من غير فقهاء المذاهب الأربعة سفيان الثوري, وأبو عبيد, والزيدية من الشيعة, والإباضية من الخوارج. وقد اعتمد أصحاب هذا الرأي في قولهم بعدم إجزاء إسقاط الدين عن الزكاة على أدلة منها ما يلي: 

1) الدين الذي في ذمة المدين ليس مملوكا ملكا تاما للدائن المزكي, لأن الدين لا يملك إلا بالقبض, وبناء على ذلك فالدين ليس من المال الذي في يد المزكي ليخرج منه الزكاة. 

2) إسقاط الدين عن الفقير أو إبراؤه منه ليس فيه قبض مال حتى يتحقق فيه معنى إعطاء الزكاة لمستحقها. 
3) من شروط الزكاة مقارنة النية لأدائها, أو لعزل مالها. والدائن لم  ينو الزكاة عند إقراض المدين. 
4) التمليك شرط لصحة أداء الزكاة, بأن تعطى للمستحقين, ولذلك لا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام دون تمليك, فكذلك لا يكفي فيها الإسقاط أو الإبراء. 
5) المال الذي عند المدين يعتبر في كثير من الأحيان مالا ضائعا هالكا, ولاسيما إذا كان المدين معسرا. 
6) هذا العمل وهو إسقاط الدين أو الإبراء منه واعتبار ذلك زكاة مخالف للسنة النبوية, ولفعل الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين. 
7) إسقاط الدين أو إبراء المدين منه قد يكون وسيلة من المزكي أو طريقا للتخلص من الزكاة, وحماية الذي عنده, واعتباره المال الميئوس منه هو الزكاة. 
وقد فرق أصحاب هذا الرأي بين إسقاط الدين عن المدين وبين دفع الزكاة للغارم المدين أو سداد دينه عنه فقالوا: إن إسقاط الدين عن المدين ليس زكاة, لأن الدين للمزكي نفسه, أما الدفع للغارم, أو سداد دينه بإذنه فهو زكاة, لأن فيه دفع مال للغارم, أو للدائن غير المزكي بإذن الغارم الفقير فكأن المزكي وكيل عنه في دفع دينه وسداده لدائنه بإذنه. 

الإجابة الثانية: أن إسقاط الدين عن المدين الفقير أو إبراءه منه يجزئ عن دفع الزكاة, وهذا القول قال به الظاهرية, والشيعة الإمامية الجعفرية, وبعض التابعين من غير أصحاب المذاهب الأربعة كالحسن البصري وعطاء. وقد استدل الظاهرية على أن إسقاط الدين قد يقع زكاة بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال:(أصيب رجل على عهد رسول الله ( في ثمار ابتاعها, فكثر دينه، فقال رسول الله ( : تصدقوا عليه). فهم يأخذون بظاهر الحديث في كلمة تصدقوا عليه, ولكن الحديث لا يصلح دليلا لهم, لأن الرسول ( يخاطب جلساءه ومن عنده من المسلمين, ويحثهم على أن يتصدقوا على هذا الرجل الذي أصبح مفلسا وكثر دَينُه, ودفع المال كصدقة مُختلِف عن إبراء الدين وإسقاطه, وليس الحديث موجها للدائنين فقط. 

أما الشيعة والحسن البصري وعطاء فلم يأتوا بدليل شرعي يمكن الاعتماد عليه, وإنما اجتهدوا بقدر ما استطاعوا. 

وعلى هذا فالإجابة الأُولى هي القوية, وهي التي تحفظ للزكاة مكانتها كعبادة, وتكفل أداءها دون تحايل أو تخفف أو بحث عن التيسير بأي سبيل. 

زكاة الفطر

زكاة الفطر هي زكاة خاصة بمن يحضر شهر رمضان, صغيرا أم كبيرا, صائما أم غير صائم, وتسمى أيضا صدقة الفطر, وبعض الكتب الفقهية تضعها تحت عنوان (صدقة الفطر), ويتعلق بزكاة الفطر مباحث منها: مشروعية زكاة الفطر, حكمها ودليله, شروط وجوبها, مقدار ملك من تجب عليه, وقت وجوبها ووقت أدائها, نوع المال الذي تؤدى منه, مقدارها, من يجب على المزكي إخراج زكاتهم, من لا يجوز أن تعطى لهم, وفيما يلي توضيح لهذه المباحث: 

مشروعية زكاة الفطر

شرعت زكاة الفطر مع فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة, قبل فرض الزكاة العامة, وقد وردت مشروعية زكاة الفطر في أحاديث منها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثي من المسلمين), ومنها ما روياه أيضا عن ابن عمر: (أن رسول الله ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة), ومنها ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله ( يوم الفطر صاعا من طعام, وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر), والأقط هو شيء يعمل من اللبن ويجفف. 

حكم زكاة الفطر ودليله

في حكم زكاة الفطر قولان للفقهاء: 

القول الأول للجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن زكاة الفطر فرض أو واجب, والواجب عند الجمهور كالفرض, وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي لا شبهة فيه, ومن شأنه أنه يثاب فاعله, ويعاقب تاركه, ويكفر منكره, وقد ورد لفظ الفرض في الحديث الذي سبق ذكره في مشروعية زكاة الفطر, وهو ما قال فيه ابن عمر كما روى الشيخان عنه: (فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان على الناس....), وبهذا استدل الجمهور على فرضية زكاة الفطر. 

القول الثاني للحنفية, وهو أن حكم زكاة الفطر الوجوب, أي أنها واجبة عندهم, وهم يعتبرون الواجب من السنة المؤكدة, وليس من الفرض, وقالوا: إن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني فيه شبهة, ومثلوا له بصدقة الفطر, وبصلاة الوتر, وذلك لأن كلا منهما قد ثبت بخبر آحاد, وقالوا: إن الواجب مطلوب كالفرض, ويثاب فاعله, ولكن لا يكفر منكره, ويعاقب تاركه, ولكنه لا يعاقب بالنار, بل يحرم من شفاعة النبي (. وقد سبق ذكر ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب, في الصفحة السابعة. وبذلك يكون قول الحنفية أن زكاة الفطر واجبة. 

شروط وجوب زكاة الفطر

لوجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط, اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اثنين منها, واختلفوا في الشرط الثالث فكان للحنفية رأيهم فيه, وكان للجمهور رأي مخالف لرأي الحنفية, وفيما يلي توضيح تلك الشروط: 

1- الشرطان المتفق عليهما هما الإسلام والحرية, فالمسلم تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه, وعمن تلزمه مؤنته ونفقته, وسيأتي بيانهم في بند مستقل. والكافر لا تجب عليه زكاة الفطر, ولا يطالب في الدنيا بأدائها, ولا تصح منه لو أداها, لأنها عبادة, وهو ليس أهلا للعبادة ما دام على كفره, وقد ذكر الشافعية أن الكافر يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن خادمه المسلم إن كان عنده خادم مسلم, وعن قريبه المسلم الذي يتولى الإنفاق عليه, وذلك إذا كان عنده من القوت والضروريات ما يزيد عن كفايته وحاجته يوم العيد وليلته, كما هو الشأن بالنسبة للمسلم وكفايته وحاجته, وسيأتي مزيد من التوضيح للكفاية والحاجة في المبحث الخاص بها. 
أما شرط الحرية فإن له معنيين: المعني الأول القريب هو أن الحر فقط هو الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر, وأن العبد المملوك لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر, وذلك لأنه لا يملك مالا, والمال الذي قد يكون في يده من تعامل أو وكالة عن سيده فهو لسيده, وليس له حتى يخرج منه زكاته. 

والمعنى الثاني هو أن العبد لا بد أن تخرج عنه زكاة الفطر, والذي يجب عليه إخراجها عنه هو سيده بحسب إمكانه وقدرته المادية. 

2- الشرط الثالث المختلف فيه هو أن يكون عند المسلم ما يزيد عن حاجته الأصلية من المال أو الطعام, وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء, ولكن الخلاف هو في تحديد الحاجة الأصلية, فالحنفية يرون أن الحاجة الأصلية هي مقدار نصاب الزكاة أي ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, أو ستمائة غرام من الفضة, وما يزيد عن ذلك يخرج منه زكاة الفطر. 

والجمهور يرون غير ذلك, فالشافعية والحنابلة يرون أن الحاجة الأصلية هي قوت يوم العيد وليلته, وما يلزمه من ضروريات غير القوت, والمالكية يرون أن الحاجة الأصلية هي قوت يوم العيد, وما يلزم من ضروريات. 

مقدار ملك من تجب عليه زكاة الفطر

سبق في بحث شروط وجوب زكاة الفطر أن الفقهاء اتفقوا على أن من شروط وجوبها على المسلم أن يكون عنده ما يزيد على حاجته الأصلية من المال أو الطعام ليخرج منه الزكاة, وأنهم اختلفوا بعد ذلك في تقدير الحاجة الأصلية, وكان لهم في ذلك رأيان: رأي للحنفية وهو أن الحاجة الأصلية هي بقدر نصاب الزكاة العامة, وتخرج زكاة الفطر مما زاد عليها. 

ورأي للجمهور وهو أن الحاجة الأصلية هي قوت يوم العيد وليلته أو قوت يوم العيد مع ما يتبع ذلك من ضروريات, واختلفت عباراتهم في تقدير تلك الحاجات والضروريات, وفيما يلي توضيح يبين رأي فقهاء كل مذهب على حدة: 

· الحنفية يقولون: إن من تجب عليه زكاة الفطر يجب أن يكون مالكا لنصاب الزكاة, وهو كما سبق ذكره ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب, أو ستمائة غرام من الفضة, وأن يكون عنده فائض عن هذا النصاب, وعن حاجته الأصلية من طعام وثياب, وآلات حرفة إن كان من ذوي الحرف, وكتب علم إن كان من أهل العلم, وكذلك عن حاجة من يمونه وينفق عليه من طعام وكسوة وأي ضرورة أخرى, وتخرج زكاة الفطر مما يفيض عن النصاب, وعن هذا الذي ذكر كله. 

· المالكية قالوا: إن زكاة الفطر تجب على من يملك قوته وقوت جميع من تجب عليه نفقتهم, في يوم العيد, ويملك ما يتبع القوت من ضرورة ككساء وثياب وآلات ضرورية وغير ذلك, وقالوا: إن من لا يملك هذه الأشياء من القوت وغيره تجب عليه زكاة الفطر إذا كان يستطيع أن يقترض من غيره مقدراها, وكان يتوقع أن يقوم بسداد ما اقترضه خلال عام, فإن لم يتوقع أن يقوم بالسداد, أو لم يجد من يقرضه فلا تجب عليه. 
· الشافعية قالوا: تجب زكاة الفطر على من يملك قوته وقوت عياله وما يتبعه من خادم وقريب, وذلك ليوم العيد وليلته, ويعتبر من الضروريات التي تتبع قوت يوم العيد وليلته ما جرت به عادة الناس من طعام للعيد كالكعك ونحوه, ومن سمك وغيره, ومن ثياب لائقة للعيد له ولمن يمونه وينفق عليه, ومن مسكن وأثاث لائقين, ومن أدوات عمل أو حرفة وكتب علم , ومن دابة لركوبه أو ركوب من ينفق عليه, وبعد توفر كل هذه الحاجات تخرج زكاة الفطر مما يفيض عنه وعن قوت يوم العيد وليلته, وقالوا: إنه إذا كان الشخص مدينا, وتوفر عنده قوت يوم العيد وليلته له ولمن يمونه, وتوفرت الحاجات الضرورية التي سبق ذكرها فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. 
· الحنابلة قالوا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم عنده ما يفيض عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته من قوت ومسكن وخادم وثياب وكتب علم ودابة. ويخرج زكاة الفطر عن الفائض عن ذلك. 
وقت وجوب زكاة الفطر ووقت أدائها

في وقت وجوب زكاة الفطر قولان للفقهاء: القول الأول للحنفية: وهو أن وقت وجوبها هو طلوع فجر يوم عيد الفطر. 

القول الثاني للجمهور: وهو أن وقت وجوبها هو غروب شمس ليلة العيد, وقد أضاف الشافعية إلى هذا الوقت قولهم: إن وقت وجوبها هو آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال, وينبني على هذه الإضافة أن الجنين الذي يولد في آخر لحظة من رمضان تخرج عنه زكاة الفطر, لأنه شهد جزءا من رمضان مع جزء شوال, أما الجنين الذي يولد بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان فلا تخرج عنه زكاة الفطر, لأنه لم يشهد جزءا من رمضان. 

أما وقت أدائها ففيه أربعة أقسام: وقت أفضلية, ووقت جواز, ووقت كراهة, ووقت تحريم, ووقت الأفضلية هو ما بعد فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد, وهذا متفق عليه بين الفقهاء, وذلك لما روى من قول النبي ( : (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم), ومع ذلك فقد تفاوتت عباراتهم في توضيح هذه الأفضلية: 

فالحنفية قالوا: يستحب إخراجها قبل الخروج إلى مصلى العيد. 

والشافعية قالوا: يسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر, بعد صلاة الفجر, وقبل صلاة العيد. 

والمالكية قالوا: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد, وقبل الذهاب لصلاة العيد. 

والحنابلة قالوا: الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. 

وبعد بيان هذا الوقت للأفضلية لابد من الإشارة إلى المكان الذي يجب إخراج زكاة الفطر فيه, وهو المكان الذي يكون فيه المزكي في آخر يوم من رمضان, وقد بين ذلك الشافعية والحنابلة بوضوح, حيث قال الشافعية: إنه يجب على المزكي أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي غربت عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان, ما لم يكن قد سبق أن أخرجها في بلده, فإن كان قد سبق له إخراجها في بلده فإنها تجزئه وتسقط عنه وقال الحنابلة: إنه يجب على المزكي إخراج زكاة فطره, وزكاة من وجبت عليه فطرته في المكان الذي أفطر فيه في آخر يوم من رمضان. 

ووقت الجواز فيه خلاف بين الفقهاء ولهم فيه ثلاثة آراء: 

الرأي الأول للحنفية:  وهو أن وقت جواز أدائها يبدأ من أول شهر رمضان, ولا ينتهي بانتهاء شهر رمضان, حيث يجوز للمزكي بحسب رأيهم أن يؤديها بعد ذلك في أي وقت شاء, لأنهم يعتبرونها من الواجبات الموسعة التي تؤدى في أي وقت من العمر. 

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن وقت جواز أداء زكاة الفطر يبدأ من أول شهر رمضان, وهم في هذا متفقون مع الحنفية, ولكنهم يخالفونهم في أن وقت الجواز هذا ينتهي بانتهاء صلاة العيد, إلا إذا كان المزكي ينتظر قريبا له فقيرا فيجوز أن يؤديها له بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس يوم العيد. 

الرأي الثالث للمالكية والحنابلة: وهو أن وقت جواز أداء زكاة الفطر يبدأ قبل العيد بيومين, ولا يجوز أداؤها قبل ذلك, وينتهي وقت الجواز بانتهاء صلاة العيد, وهذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة, والمعتمد في مذهب المالكية. 

ووقت الكراهة فيه رأيان: الرأي الأول للحنفية وهو أنه ليس هناك وقت كراهة في أدائها, لأن وقت الجواز عندهم موسع, ويجوز للشخص أن يؤديها في أي وقت شاء حتى آخر العمر. 

والرأي الثاني للجمهور: وهو أن وقت الكراهة ما بعد صلاة العيد حتى غروب شمس يوم العيد, وقد ذكر الشافعية أن الكراهة تزول إذا كان ينتظر قريبا فقيرا حتى الغروب. 

ووقت التحريم فيه رأيان أيضا: الرأي الأول للحنفية: وهو أنه ليس هناك وقت تحريم, إذ إنه يجوز عندهم أن يؤديها المزكي في أي وقت شاء, كما سبق ذكره. 

والرأي الثاني للجمهور: وهو أن وقت التحريم يبدأ من غروب شمس يوم العيد. واستثنى الشافعية من التحريم حالة واحدة, وهي ما إذا كان المزكي لم يجد المستحقين لها منذ فجر العيد حتى غروب شمسه فيعذر في أدائها بعد ذلك الوقت ويزول عنه إثم التحريم. 

ومع اتفاق فقهاء الجمهور على أن وقت التحريم هو من بعد الغروب يوم العيد إلا أنهم قالوا: إنه يجب على الشخص أداؤها ولا تسقط عنه, ويكون آثما بتأخيرها إلى وقت التحريم, وتعتبر بالنسبة له قضاء, كما تعتبر الصلاة بعد وقتها ويأثم من يؤخرها دون عذر. 

نوع المال الذي تؤدى منه

1- المال الذي تؤدى منه زكاة الفطر فيه رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن زكاة الفطر تؤدى من نوع الطعام الذي يقتات منه المزكي أو غالب أهل بلده كالقمح والشعير والتمر والأقط وغير ذلك مما يقتاته الناس, وسيأتي ذكر هذه الأنواع بعد قليل, ولا يجوز في رأيهم أن تؤدى الزكاة من غير الطعام كالقيمة النقدية. 

الرأي الثاني للحنفية: وهو أن من تجب عليه زكاة الفطر يجوز له أن يؤديها من نوع الطعام الذي يقتاته, وهذا الجزء من رأيهم موافق لرأي الجمهور, ويجوز عندهم أن يؤدي قيمة الطعام نقدا, وهذا الجزء من الرأي مخالف لرأي الجمهور, ويقول الحنفية: إن أداء القيمة النقدية لزكاة الفطر قد يكون أكثر نفعا للفقير, إذ قد يشتري به كسوة أو أي شيء آخر يحتاجه غير الطعام.
2- الطعام الذي تخرج منه الفطر أخذ بيانه وتحديده من أحاديث رسول الله ( , وقد ذكر منها في بداية بحث زكاة الفطر حديث الشيخين عن ابن عمر الذي ورد فيه ذكر التمر والشعير, وحديث البخاري عن أبي سعيد الذي وردت فيه كلمة الطعام والتي قال عنها أبو سعيد: (وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر), وورد في حديث رواه البخاري عن ابن عمر قال فيه: (أمر النبي ( بزكاة القطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير, وقال ابن عمر: فجعل الناس عدله مُدّينِ من حنطه) أي عدل صاع الشعير. 
وأخذا من هذه الأحاديث كانت للفقهاء اجتهادات في أنواع الطعام فيها تفصيلات وتوضيحات نوردها فيما يلي: 

· الحنفية قالوا: إن أنواع الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر أربعة وهي: الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, ومعلوم أن الحنطة هي القمح, ولم يذكروا غير هذه الأصناف الأربعة, وقد سبق قبل قليل أنهم يجيزون إخراج القيمة النقدية لهذه الأصناف إن أراد المزكي أن يخرج قيمة أي صنف منها. 

· الشافعية قالوا: أنواع الطعام التي تخرج منها زكاة الفطر هي ما يأتي: البُر, وهو القمح, وهو أفضلها, ثم السلت, وهو نوع من الشعير, ثم الشعير, ثم الذرة, ثم الأرز, ثم الحمص, ثم العدس, ثم الفول, ثم التمر, ثم الزبيب, ثم الأقط, فاللبن, فالجبن, وقالوا: إنه إذا كان غالب قوت أهل البلد من الأدنى كالذرة أو الأرز مثلا فإنه يجزئ أن يخرج الأعلى وهو القمح أو الشعير بدلا منه، ولا يجزئ عكسه, أي أنه إذا كان غالب قوت أهل البلد من القمح مثلا فإنه لا يجزئ أن يخرج بدلا منه أي نوع مما هو بعده في الترتيب. 
كما قالوا: إنه إذا كان غالب قوت أهل البلد مخلوطا من صنفين فإنه لا يجوز أن يخرج نصفا من كل صنف, وإنما يخرجها من أفضلهما. 
· المالكية قالوا: أنواع الطعام الذي تخرج منه زكاة الفطر تسعة وهي: القمح, والشعير, والسلت, والذرة, والدخن, والأرز, والتمر, والزبيب, والأقط وهو لبن يابس. وقالوا: إنه يجب إخراج الزكاة من غالب قوت البلد من هذه الأصناف, فإن كان غالب قوت أهل البلد من صنفين بالتساوي, ولم يغلب أحدهما على الآخر فإنه يخير في إخراج الزكاة من أيهما شاء. وقالوا: إنه لا يجوز إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف التسعة كالفول, أو العدس مثلا إلا إذا غلب لأهل البلد اتخاذ أي منهما قوتا, فإن غلب أحدهما أخرج الزكاة منه, وإن تساويا دون غلبة أحدهما أخرجها من أيهما شاء. 
· الحنابلة قالوا: تخرج زكاة الفطر من البر أي القمح, أو الشعير, أو التمر, أو الزبيب, أو الأقط وهو طعام يعمل من اللبن المخيض, وقالوا: إنه يجزئ الدقيق إذا كان يساوي الحب من نوعه في الوزن. وقالوا: إنه إذا لم يوجد أي صنف من هذه الأصناف فإنه يخرج ما يقوم مقامه مما يصلح قوتا كالذرة, أو الأرز, أو العدس, أو نحو ذلك. 
وفي نهاية هذا البحث عن نوع المال الذي تخرج منه زكاة الفطر لا بد من الإشارة إلى أن غالب قوت الناس في هذه الأيام, وفي هذا البلد هو من دقيق القمح, حيث يعتمدون بصورة شبه أساسية على الخبز الذي تقوم المخابز بعجنه وخبزه وبيعه الناس. 

مقدار ما يخرج في زكاة الفطر

في مقدار ما يخرج في زكاة الفطر جانبان موجزان من البحث: 

الجانب الأول: أن ما ورد عن النبي ( في بيان المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر هو الصاع من الطعام, وقد ورد في حديث ابن عمر أن الصاع يخرج من الشعير أو التمر, وورد في حديث أبي سعيد أن طعامهم كان الشعير والزبيب والأقط والتمر. فالصاع يؤخذ من هذه الأصناف أو من أي صنف آخر يغلب على الناس الاقتيات به. 

وورد في اجتهادات الصحابة أنهم جعلوا المقدار الواجب في القمح هو نصف صاع, فقد روي عن ابن عمر أنه قال بعد أن ذكر صاع الشعير وصاع التمر: (فجعل الناس عدله مُدّينِ من حنطة) والمُدان هما نصف صاع, لأن الصاع أربعة أمداد, وروي عن أبي سعيد أنه قال بعد أن ذكر الطعام من شعير أو تمر أو زبيب: (فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مُدا من هذه يعدل مُدين), والسمراء هي الحنطة, ومعنى قول معاوية أن الواجب في القمح هو نصف الواجب في أصناف الطعام الأخرى. 

والذي اعتمده فقهاء المذاهب وبنوا عليه تقديراتهم وحساباتهم هو الصاع من كل أصناف الطعام ومنها القمح ودقيقه, وهذا هو الذي نبني عليه التقدير بالوزن في الجانب الثاني من البحث. 

الجانب الثاني: أن المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر إنما يقدر بالكيل, والأصل في الكيل الصاع, والصاع المعتمد في هذا المجال هو صاع المدينة, حيث كان هو الذي يخرج به في عصر النبي ( , وصاع المدينة يساوي أربعة أمداد, والمد بالوزن العراقي يساوي رطلا وثلثا, والرطل البغدادي يساوي مائة وثلاثين درهما, وقيل: إن الأصح أنه يساوي مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. وبناء على هذا فمقدار الصاع بالوزن العراقي هو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم, أو على الأصح ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ويساوي الدرهم العراقي أربع غرامات تقريبا وبالكيل المصري يساوي الصاع قدحا وثلثا, وهو يساوي بالوزن المصري أربعة أرطال, وسبعة أعشار الرطل. والرطل المصري يساوي مائة وأربعة وأربعين درهما, والدرهم يساوي أربع غرامات تقريبا. 

وبمراعاة الحسابين العراقي والمصري فقد قدر العلماء في عصرنا هذا مقدار زكاة الفطر بالغرامات التي نتعامل بها بثلاثة كيلوغرامات إلا ربعا, أي (2751) غراما ألفين وسبعمائة وواحد وخمسين غراما. وتكون زكاة الفطر عن كل شخص ما يساوي هذا الوزن من الطعام الذي يعتبر غالب قوت الناس, وقد سبق أن القوت الغالب المعتبر في هذه الأيام هو دقيق القمح, فتكون زكاة فطر الشخص الواحد منه هي ثلاثة كيلوغرامات إلا ربعا, على رأي الجمهور, ويجوز على رأي أبي حنيفة إخراج قيمتها نقدا, وهي تقدر في كل عام بحسب سعر بيع دقيق القمح في السوق. 

من يجب على المزكي إخراج زكاتهم

يجب على الشخص المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه أولا, ثم عمن تلزمه نفقتهم, وهم خمسة أصناف نذكرهم إجمالا, وهم: الزوجة أو الزوجات, الخادم, العبد المملوك, الوالدان الفقيران, الأولاد الصغار, أو الكبار الفقراء, ونعيد ذكرهم بعد ذلك مرتبين بحسب رأي فقهاء كل مذهب: 

· الحنفية قالوا: يخرج الزكاة عن نفسه, ثم عن ولده الصغير الذي ليس له مال أو ملك, ثم عن خادمه ثم عن ولده الكبير إذا كان مجنونا, فإن كان عاقلا فلا تجب عليه زكاته, وإن كان فقيرا, ويجوز لوالده أن يتبرع بإخراج الزكاة عنه, ثم عن زوجته إذا تبرع بإخراج الزكاة عنها. 

· الشافعية قالوا: يخرج الزكاة عن نفسه, ثم عمن تلزمه نفقته, ويبدأ بالزوجة غير الناشز, ولو كانت موسرة, أو مطلقة طلاقا رجعيا, أو طلاقا بائنا وكانت حاملا وليس لها نفقة مقدرة, فإن كانت لها نفقة مقدرة فلا تجب عليه زكاة فطرها, ثم عن خادمه, ثم عن أبويه, ويقدم الأب ثم الأم, وقيل يقدم الأم, لأنها أحوج وأقل حيلة من الأب, ثم عن جده وجدته إذا كانوا ممن ينفق عليهم, ثم عن ابنه وعن ابن ابنه, ثم عن ابنته, وهنا لابد من التنبيه إلى أن الأبوين أو الجدين أو الأبناء أو البنات لا تجب زكاة فطرهم على الشخص إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين, ثم عن عبده المملوك. 
· المالكية قالوا: يخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه, ثم عمن تلزمه نفقته ويبدأ بالوالدين إذا كانا فقيرين, ثم الأولاد الذكور الذين لا مال لهم, ثم الإناث الفقيرات, ويستمر في إخراج زكاة كل منهن إلى أن تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها, ثم عبده أو عبيده المملوكين ذكورا أو إناثا, ثم الزوجة أو الزوجات, وإن كن غنيات, ثم زوجة والده إذا كان والده فقيرا. 
· الحنابلة قالوا: يخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه, ثم عمن تلزمه مؤنته, ويبدأ بزوجته ثم بعبده الرقيق, ثم أمه, ثم أبيه, ثم ولده الفقير, وعندهم أنه يسن إخراجها عن الجنين قبل ولادته. 
من لا يجوز أن تعطى لهم زكاة الفطر

من المتفق عليه عند الفقهاء أن زكاة الفطر تعطى للمسلم الحر الفقير, وبناء على هذا الاتفاق فلا يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلم, ولا للعبد الرقيق, ولا للغني أو القادر على الكسب وله مجال للكسب, وكذلك لا يجوز إعطاؤها للأقارب الأصول أو الفروع إلا إذا كانوا فقراء أو غير قادرين على الكسب. وقد اختلف في جواز إعطائها لبني هاشم فمن الفقهاء من قال بعدم جواز إعطائها لهم كالزكاة المفروضة, ومنهم من قال بجواز إعطائها لهم كما يجوز ذلك في صدقة التطوع. 

مصرف زكاة الفطر

مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة, وهم الأصناف الثمانية الذين سبق ذكرهم في الزكاة, والذين تشملهم الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}  والغالب في مصرف زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين, فالعامل عليها أو المؤلف أو ابن السيل مثلا لا تعطى لهم زكاة الفطر إذا لم يكونوا فقراء. 

ويجوز أن يعطي الشخص زكاة فطره لأكثر من فقير أو مسكين واحد, ويجوز أن يعطي جماعة زكاة فطرهم لفقير أو مسكين واحد, ولا يجوز لمن أعطى زكاة الفطر لمسكين أن يشتريها منه, ويجوز للمسكين أو الفقير أن يبيع زكاة فطره لغير من أعطاه إياها.   

كتاب الحج

الحج

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام, وهو عبادة بدنية مالية لها مكانتها بين العبادات, وجزاؤه الجنة ومغفرة الذنوب, وهو فرض على المستطيع, ويكفر من ينكر فرضيته, ويتعلق بالحج عدة مباحث منها: تعريف الحج, مشروعيته, دليلها وتاريخها, حكمه, حكمة مشروعيته, شروط وجوبه, شروط صحته, أركانه, واجباته, سننه, كيفية أدائه, المحظور فيه, جزاء محظوراته ومخالفاته.

تعريف الحج:

الحج في اللغة هو القصد, وذكر اللغويون أن القصد يكون إلى شخص معظم, أو إلى مكان معظم, وقال الخليل بن أحمد: الحج هو كثرة القصد إلى من تعظمه.

وفي الاصطلاح الشرعي: الحج هو قصد البيت الحرام للنسك, أو هو أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص, ومكان مخصوص, على وجه مخصوص, أو هو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة, أو هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص.

وهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها بعض الاختلاف فهي متفقة في مضمونها ومعناها العام, فالزيارة هي الذهاب إلى أماكن شعائر الحج, والمكان المخصوص هو الكعبة وعرفة والمسعى, ومنى والمزدلفة وسائر الأماكن التي تؤدى فيها مناسك, والزمان المخصوص هو أشهر الحج وهي: شوال, وذو القعدة, والعشر الأول من ذي الحجة, ولكل نسك بخصوصه زمان خاص به, فالوقوف بعرفة زمانه من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر, وطواف الإفاضة وهو الطواف الركن زمانه من بعد فجر يوم النحر إلى آخر الأيام, أو إلى آخر العمر, والأفعال المخصوصة هي الإحرام وما يتعلق به من شروط وجزاءات لمخالفاته.

مشروعية الحج ودليلها وتاريخها.

الحج كعبادة لهذه الأمة أمة محمد (  وكركن من أركان إسلامها شرع في عهد النبي ( في آخر سنوات حياته, وهو على الصحيح والمشهور من آراء أكثر العلماء قد شرع في أواخر السنة التاسعة للهجرة وهي المسماة عام الوفود, وقد بعث النبي ( أبا بكر ( أميرا للحجاج من المسلمين وقائدا لهم في حجهم في تلك السنة, وأدى النبي ( حجته في السنة العاشرة, لأنه كان في السنة التاسعة منشغلا بالوفود التي جاءت من أطراف الجزيرة العربية لتعلن دخولها في الإسلام.

وكان الحج قد فرض قبل هذه الأمة على أمة إبراهيم عليه السلام, فكان من شريعته وملته, فقد روي عن ابن عباس أنه قال: (لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت, فقال: أذن في الناس بالحج, قال: يارب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ البلاغ, قال: رب كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه أهل السماء والأرض, ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبون), وفي رواية أخرى عنه (أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى: يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم, فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء).

ودليل مشروعية الحج لهذه الأمة من الكتاب قوله تعالى: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} وقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}  

والدليل من السنة حديث أركان الإسلام الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر, الذي قال فيه النبي ( : (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان).

وبعد دليلي الكتاب والسنة فقد أجمعت الأمة على فرضية الحج, فهو بذلك معلوم من الدين بالضرورة, يكفر منكره, ولذلك يفد الناس إليه أفواجا من كل فج عميق.

حكم الحج:

اتفق الفقهاء على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مكلف, أي بالغ عاقل إذا كان قادرا على أدائه, وسيأتي توضيح القدرة في مبحث لاحق, واتفقوا كذلك على أنه فرض على المسلم مرة واحدة في العمر, ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال: (خطبنا رسول الله ( فقال: يا أيها الناس, قد فرض الله عليكم الحج فحجوا, فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت: حتى قالها ثلاثا, فقال النبي (: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم), وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس بمعنى هذا الحديث, وفيه: (من زاد فهو تطوع)

وقد روى البيهقي وابن حبان حديثا عن أبي سعيد الخدري نصه: ( أن رسول الله ( قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه, ووسعت عليه في المعيشة, تمضي عليه خمسة أعوام, لا يفد إليَّ لمحروم) وقد استنتج العلماء من هذا الحديث أن من جمع الله له الصحة والقوة والغنى يندب له الحج كل خمس سنوات, وإلا كان محروما من الأجر الذي يحصل عليه من حج كل خمس سنوات زيادة على أجر حجة العمر.

وقد يجب الحج أكثر من مرة في العمر, وذلك إذا طرأ للإنسان المسلم ما يوجب عليه الحج, كأن نذر أن يحج, وقال: لله على نذر أن أحج, وكان ذلك بعد أن أدى فريضة حجه, والنذر سبب من أسباب الوجوب, يجب الوفاء به (وليوفوا نذورهم) وكأن وجب عليه قضاء حج تطوع أفسده وذلك لأن الحاج المتطوع إذا فعل فعلا يفسد الحج كالجماع وهو محرم قبل الوقوف بعرفة, فإن حجه يفسد بذلك, وعليه الاستمرار في أعماله وهو فاسد, ويجب عليه قضاؤه في السنة التالية له, ولو كان حج تطوع, وذلك لأن حج التطوع بعد الشروع فيه يصير فرضا لا يجوز إفساده, فإن أفسده وجب عليه قضاؤه فورا في عامه القادم.

والنص سبق من فرض الحج مرة في العمر على كل مستطيع من ذكر أو أنثى هو في فرض العين, وقد يكون الحج مفروضا فرض كفاية على المسلمين, وذلك حتى لا تخلو الكعبة في أي سنة من حجاج يزورونها ويعظمونها ويكون الحج مكروها كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه وذلك كحج شخص دون إذن أبويه اللذين يحتاجانه في خدمتهما ومثل الأبوين الجدان عند وجودهما وحاجتهما إليه في خدمتهما, وكحج الشخص المدين الذي ليس عنده مال يقضي به دينه دون استئذان دائنه, ومثل المدين كفيله, فيكره للشخص الذي يخدم أبويه أو جديه أن يحج دون استئذانهما ويكره للمدين ولكفيله أن يحج  دون استئذان دائنه, والكراهة عند الجمهور تنزيهية, وعند الحنفية تحريمية, والكراهة التحريمية تقرب من الحرام.

وقد يكون الحج حراما, كالحج بمال حرام, مغصوب, أو مسروق, أو مال رشوة, أو مال ربا, والحج بالمال الحرام يصح به الحج فرضا أو نفلا, مع إثمه بمعصية المال الحرام, وذلك رأي الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية, وقالوا في توضيح رأيهم: إن ذلك كالصلاة في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة مع إثم الغصب, والحنابلة يرون أنه لا يصح الحج بالمال الحرام, كما أنهم يرون أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة.

ومع اتفاق الفقهاء على أن الحج فرض على المسلم القادر عليه ذكرا أو أنثى فقد وقع بينهم الخلاف في أن وجوبه عند توفر القدرة عليه على الفور أو على التراخي, وكان لهم في ذلك رأيان: الرأي الأول للجمهور وهم أبو حنفية وصاحبه أبو يوسف, والمالكية في أرجح قوليهم, والحنابلة: وهو أن وجوب الحج على المستطيع على الفور, ومعنى الوجوب على الفور عندهم أن من ملك القدرة على الحج فإنه يجب عليه أن يحج في عامه الذي أصبح قادرا فيه إن كان وقت الحج باقيا, أو أن يحج في أول عام يأتي بعده إن كان قد فات وقت الحج عند قدرته عليه, فإذا لم يحج في ذلك العام فإنه يكون قد ارتكب معصية, ويصير بها فاسقا, وقد قال الحنفية: إنه بتأخير الحج مرة واحدة يكون عاصيا, ولا يعتبر فاسقا إلا إذا استمر في تأخيره سنين, وقالوا: إنه عندما يؤديه بعد التأخير يكون حجه أداء لا قضاء, فإذا مات قبل أدائه فإنه يكون آثما, وقال الحنابلة: إنه إذا أخر الحج وهو قادر ومات قبل أدائه فإنه يجب على ورثته أن ينيبوا أحدا بالحج عنه من ماله قبل توزيع تركته.

وقد احتج الجمهور على القول بوجوب أداء الحج على الفور بالآية الكريمة: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} وبالآية: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} وقالوا: إن الأمر للوجوب وهو على الفور, واحتجوا أيضا بأحاديث منها: (حجوا قبل ألا تحجوا) ومنها: (تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة, فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) ومنها: (من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة, أو مشقة ظاهرة, أو سلطان جائر, فلم يحج, فليمت إن شاء يهوديا, وإن شاء نصرانيا) وروى هذا الحديث رواية أخرى, وهي: (من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا, وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}) والحديث الأول صحيح, والأحاديث الثلاثة الأخرى في إسنادها ضعف.

وقد بني الجمهور استدلالهم بهذه الأحاديث على كلمة (فلم يحج) حيث قالوا: إن الفاء للتعقيب والتعقيب هو أداء الحج بلا فاصل من فترة زمنية عند توفر القدرة عليه.

الرأي الثاني للشافعية ومحمد من الحنفية: وهو أن وجوب الحج على التراخي, ومعنى التراخي عندهم عدم لزوم الأداء على الفور, وليس معناه التأخير بلا عذر أو مبرر, وهم يقولون: إنه يسن لمن وجب عليه الحج ألا يؤخره عن سنة استطاعته, مبادرة إلى براءة ذمته, ومسارعة إلى الطاعات, لقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات), ولأن تأخيره قد يعرضه للفوات.

وهذا الرأي الثاني أيسر للناس وأولى للأخذ به, وقد أخر النبي ( حجه إلى السنة العاشرة, ومع ذلك فتعجيل أداء الحج أفضل للاحتياط, ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

حكمة مشروعية الحج:

الحج له حكمة مشروعية واضحة, وهي إحياء الكعبة كل سنة بالعبادة, وتعظيمها, وتعظيم بقية المشاعر والمناسك حولها, وله حكم وفوائد شخصية للحاج بمفرده, وفوائد عامة لجماعة المسلمين من الحجاج وللإسلام ونذكر فيما يلي بعض هذه الحكم والفوائد للفرد والجماعة.

1. من فوائد الحج للحاج بمفرده:

1) تكفير الذنوب الصغائر, وتطهير النفس من شوائب المعاصي, وقال بعض علماء الحنفية, إن الحج يكفر الذنوب الكبائر أيضا, وقال غيرهم: إن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة, وقال آخرون: إن الحج المبرور الخالي من الخطأ والمخالفة يكفر كل الذنوب, إلا ما كان دينا لله تعالى كالصلاة والزكاة, وإلا ما كان حقا للآدميين كمظلمة أو دين, فهذه لا يكفرها إلا قضاؤها أو المسامحة منها, وقالوا: إن الله تعالى بواسع رحمته وفضله وكرمه يعطي المظلوم أو صاحب الحق من الخير والرفاهية في الآخرة ما تطيب به نفسه فيسامح من له عليه حق أو مظلمة.

ومن الأدلة على تكفير الحج الذنوب ما ورد في حديث رواه أبو هريرة: (... والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) وما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (من حج فلم يرفث, ولم يفسق, رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه), أي بغير ذنب والرفث الفحش من القول, وقيل الجماع, والفسق المعصية.

وما ورد في حديث رواه البزار والطبراني في الصغير: (يغفر للحاج, ولمن استغفر له الحاج)

2) يطهر الحج نفسه ويصفيها, ويقوي فيها المعنوية, والشعور بالأمل في الحياة, وفي رحمة الله. 
3) يقوي الحج الإيمان في نفس الحاج, ويدفعه إلى التوجه إلى الله بصدق, فيقبل على التوبة, ويتوجه إلى الطاعات وأعمال البر والخير.

4) يهيئ الحج للمسلم فرصة الشكر لنعمة الله تعالى في المال والعافية, فهو بإنفاقه وبذله المال في الحج يؤدي شكر نعمة المال, وببذل جهده البدني يؤدي شكر نعمة الصحة والعافية. 
5) يعود الحج المسلم الصبر وتحمل المتاعب, والانضباط والتزام الأوامر, ومراعاة الآخرين.
6) يذكر الحج المسلم بالماضي المشرق للإسلام, وبسيرة النبي ( وصحبه الكرام ومن تبعهم من السلف الصالح الذين جاهدوا ونشروا دعوة الإسلام التي أضاءت الدنيا.
من فوائد الحج للجماعة:
1) يؤدي الحج إلى التعارف والترابط بين أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف أوطانهم ولغاتهم وألوانهم.

2) يتحقق في الحج تبادل المصالح والمنافع في مختلف المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي, وذلك كما تفيده الآية: (ليشهدوا منافع لهم).
3) يقوى الحج روح الأخوة والمساواة بين المسلمين من جميع أنحاء الأرض فهم إخوة لا تمايز بينهم إلا بالتقوى (إنما المؤمنون إخوة).
4) يتيح الحج مجالا لنشر الدعوة للإسلام وتعاليمه بين المجموعات المختلفة من المسلمين, ومساعدة الدعاة والوعاظ في تبصير الناس بأمور دينهم, والواجبات التي عليهم أن يقوموا بها.
شروط وجوب الحج

لوجوب الحج خمسة شروط: اتفق الفقهاء على أربعة منها, واختلفوا في واحد منها, والشرط الذي اختلفوا فيه هو الإسلام, ولهم فيه قولان: القول الأول للجمهور: و هو أن الإسلام شرط لوجوب الحج, فلا يجب على الكافر الأصلي, والقول الثاني للمالكية: وهو أن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب, فيجب الحج على الكافر الأصلي عندهم ولكنه لا يصح منه إلا إذا أسلم والمرتد بعد إسلامه في وجوب الحج عليه ثلاثة أقوال: القول الأول للحنفية والحنابلة: وهو أنه لا يجب عليه الحج, والقول الثاني للمالكية: وهو أنه يجب عليه ولا يصح منه إلا بعودته للإسلام والقول الثالث للشافعية: وهو أنه يجب عليه ولا يصح منه إلا بالإسلام وإذا مات بعد إسلامه يحج عنه من تركته.

والشروط المتفق عليها هي ما يلي:

1) البلوغ: فلا يجب الحج على غير البالغ, وقد روى أبو داود وابن ماجة عن النبي ( قوله: (رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يشب, وعن المعتوه حتى يعقل) وروى عن أحمد وعن ابن عباس أن النبي ( قال: (أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه, فإن أدرك فعليه الحج, وأيما مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه, فإن أعتق فعليه الحج).

وبناء على ما يفهم من هذا الحديث الثاني فإن الصبي المميز إذا حج صح حجه, ولا يجزئه عن حجة الإسلام المفروضة, وغير المميز لا يصح حجه, لأن أداء الحج يتوقف على التمييز والعقل, وهو لا يعقل ولا يميز. 

وفي جواز حج الصغير قولان للفقهاء:

القول الأول للحنفية, وهو المشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يصح حج الصغير, لما ورد في الحديث السابق: (رفع القلم عن ثلاثة, عن الصبي حتى يبلغ...) وقياسا على النذر فإنه لا يصح منه, ولا يصح حج الولى عنه, لأنه عبادة بدنية لا تصح الإنابة فيها كما لا تصح صلاة الولي عن الصبي.

القول الثاني للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن حج الصبي يصح, ولا بد فيه من مراعاة ثلاثة أمور, الأمر الأول: إذن وليه له بالحج, والولي الذي يعتبر إذنه هو الأب أو الجد عند عدم الأب أو الوصي أو القيم, ولا يعتبر الأخ أو العم أو الأم وليا إلا بوصاية أو تولية من الحاكم, فإذا لم يأذن الولي لم يصح حجه.

الأمر الثاني أن الصبي إذا أراد الحج وأذن له وليه فإنه يطالب بأداء ما يقدر عليه من أعمال الحج, فيحرم بنفسه, ومن لا يستطيع يحرم عنه وليه, ويطوف ويسعى مع وليه ويتطهر من الخبث, ويستر عورته, ولا يشترط وضوؤه, ويقف بعرفة, ويبيت بمنى وبمزدلفة ويرمي الجمرات إن قدر, فإن لم يقدر رمى عنه وليه.

الأمر الثالث: أنه يطلب منه الامتناع عن المحظورات في الحج, ويعلمه وليه بذلك, فإن فعل محظورا أو مخالفة تستوجب الدم فعلى وليه أن يؤدي ذلك عنه, وللصغير ثواب الطاعة, وليس عليه إثم المعصية.

وإذا بلغ الصبي قبل أن يحرم ويقف بعرفة فإنه يحرم حينئذ ويقف بعرفة ويؤدي بقية مناسك الحج, ويجزئه ذلك ويحتسب الحج له حجة الإسلام المفروضة, وذلك باتفاق الفقهاء. وإذا بلغ وهو محرم وواقف بعرفة أو قبل الوقوف فإن حجه يجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعية والحنابلة, لأنه أدرك الوقوف بالغا, ولا يجزئ عند المالكية والحنفية, لأنه عندما نوى الإحرام لم يكن بالغا فكانت نيته لأداء الحج نفلا, ولا ينقلب النفل إلى فرض في رأيهم.

2) العقل: فلا يجب الحج على المجنون, ولا على الصغير غير المميز, لأن الحج عبادة, وليس المجنون أو الصغير غير المميز أهلا لها, فإن أفاق المجنون وجب عليه الحج بعد ذلك.

3) الحرية: فلا يجب الحج على العبد المملوك, لأنه لا يملك أمر نفسه, ولأن فترة الحج كثيرة الأعمال من سفر وغيره, وقد يكون سيده محتاجا إليه في تلك الفترة.

وإذا أعتق العبد قبل الوقوف بعرفة فإنه يحرم, ويقف ويؤدي بقية المناسك, ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام, باتفاق الفقهاء, أما إذا أعتق بعد الوقوف فإنه يجزئه عند الشافعية والحنابلة, ولا يجزئه عند المالكية والحنفية, كما هو الحال في الصغير إذا بلغ.

4) الاستطاعة: الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج هي القدرة على الوصول إلى مكة وأداء المناسك, وهي قدرة بدنية ومالية, وقد تلحق بها القدرة الأمنية, وهي أمان الطريق, والرفقة المأمونة, ويعبر بعض الفقهاء عن الاستطاعة بأنها القدرة على الوصول إلى مكة ماشيا أو راكبا, ويعبر كثير منهم عنها بأنها القدرة على توفير الزاد والراحلة, أو أنها هي الزاد والراحلة, وقد روي أن النبي ( سئل عن سبيل الاستطاعة ففسرها بالزاد والراحلة, وذلك فيما رواه الدارقطني عن جابر وغيره: (سئل النبي ( ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة) وروى الترمذي عن ابن عمر: (جاء رجل إلى النبي ( فقال: يا رسول الله, ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة), وللفقهاء في بيان الاستطاعة وتحديدها أقوال وتعبيرات متفاوتة ومتقاربة, وفيما يلي أهم ما تتضمنه: 

الحنفية قالوا: إن الاستطاعة هي أن يكون قادرا على الزاد والراحلة, وأن يكونا زائدين عن حاجاته الأصلية كالمسكن والملبس وأدواته الضرورية كآلات الحرفة وكتب العلم والسلاح, وعن الدَين الذي عليه, وأن يكونا زائدين عن نفقة من هو مكلف بالإنفاق عليهم مدة غيابه إلى أن يعود, وهذه الاستطاعة في رأيهم استطاعة مالية, ويعتبر فيها بالنسبة للراحلة ما يليق بالشخص عادة ويناسب مستواه, فمن لم يجد راحلة خاصة به أو مكانا مريحا له في راحلة عامة مع غيره فإنه لا يعتبر مستطيعا, ولا يجب عليه الحج, وذلك فيمن كان مسكنه بعيدا عن مكة بما يزيد على ثلاثة أيام, أما من كان من أهل مكة, أو كان مسكنه بعيدا عن مكة ثلاثة أيام فأقل فلا تشترط له الراحلة, ويجب عليه الحج ماشيا إذا كان يقدر على المشي, وبالنسبة للمرأة فإنه يشترط لوجوب الحج عليها أن يكون معها زوج أو محرم, والمحرم هو من يحرم عليه الزواج منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع, ويشترط أن يكون بالغا عاقلا مأمونا وسواء أكانت شابة أم عجوزًا, وذلك إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر, فإن كانت أقل من ذلك وجب عليها الحج دون زوج أو محرم, ويشترط ألا تكون معتدة من طلاق أو موت, لأن المعتدة لا تخرج.

وفي رأيهم أن هناك استطاعة بدنية: وهي أن يكون الشخص صحيح البدن, فلا يجب الحج على المريض, ولا على المقعد, ولا على المفلوج, ولا على الأعمى, ولا على الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه, ولا على المحبوس, ولا على الممنوع من السفر بأمر السلطة المسئولة.

وفي رأيهم أيضا أن هناك استطاعة أمنية, وهي أن يكون الطريق إلى الحج آمنا, والأمن هو من قطاع الطرق أو اللصوص, ومن غلب على ظنه عدم الأمن أو عدم السلامة فلا يجب عليه الحج, ومن غلب على ظنه أنه يستطيع أن يمر من بينهم بدفع مبلغ بسيط لهم فإنه يجب عليه الحج, ويبذل لهم ما يرضيهم.

المالكية قالوا: الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة وأماكن النسك, إما ماشيا أو راكبا, ولا يشترط في الاستطاعة عندهم القدرة على الرجوع إلى بلده, حيث يقولون إنه يمكنه أن يعيش بمكة, أو في أقرب بلد من مكة يمكنه الوصول إليه والعيش فيه, وليس إلى بلده بخصوصه, واعتبروا في الاستطاعة البدنية القدرة على تحمل المشقة البسيطة التي يمكن تحملها, أما المشقة الزائدة عن المعتاد وعن إمكان تحملها فلا يجب الحج معها, ولم يشترط المالكية كغيرهم وجود الزاد والراحلة لوجوب الحج, وقالوا إنه يغني عن الزاد صنعة للحاج يستطيع أن يكتسب منها ما ينفقه على نفسه في رحلة الحج, فإن لم يكن له صنعة فإنه يباع من أمتعته ما يباع على المفلس من أثاث وثياب وكتب وأدوات, ولا يشترط عندهم أن يترك لمن خلفه من أهل وصغار ما يكفيهم, ولا يجب عليه الاستدانة من أجل الحج ولا قبول الهبة أو العطية لما في ذلك من المنة.

وبخصوص الراحلة قالوا: إنه لا تشترط الراحلة, ويجب على الحاج المشي إذا كان قادرا عليه وكان يبعد عن مكة مقدار مسافة القصر وهي تسعة وثمانون كيلو مترا تقريبا أو أكثر, وقالوا: إن الأعمى يجب عليه الحج إن كان يقدر على المشي ويهتدي إلى الطريق بنفسه, أو بقائد يقوده ويوصله.

وقالوا كذلك إن أمن الطريق يعتبر إذا كان ماله قليلا بحيث لو أخذه اللصوص أو قطاع الطرق لا يبقى معه شيء, أما إن كان معه ما يقدمه لهم لإرضائهم, ويبقى معه ما يوصله لمكة فيجب عليه البذل لهم, والاستمرار في طريق حجه إلى مكة.

وبالنسبة للمرأة يعتبر في حقها من شروط الاستطاعة ما هو معتبر في حق الرجل, ويزاد في حقها أن يكون معها زوج أو محرم من محارمها أو رفقة مأمونة, فإذا فقد الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة فلا يجب عليها الحج, ويشترط أن يكون الركوب لها ميسورا إذا كانت المسافة بعيدة, والبعد لا يقدر عندهم بمسافة القصر, بل يقدر بما يشق على المرأة احتماله مشيا, ويختلف ذلك باختلاف النساء ومستويات تحملهن, وإذا كان السفر في سفينة صغيرة لا تتمكن فيها المرأة من الستر وحفظ نفسها فلا يجب عليها الحج, وفي السفن الكبيرة التي فيها مجال للستر والحفظ, وفيما يماثلها فيجب على المرأة الحج فيها, ولا يجب على المرأة الحج إذا كانت معتدة من طلاق أو موت ولا يجوز لها الإحرام بالحج, ولكنها إذا فعلت ذلك وأحرمت بالحج وخرجت له فإن إحرامها يكون صحيحا ويقع حجها صحيحا, وتكون آثمة لأنها خرجت من بيت العدة, وخالفت أمر اللبث فيه حتى تنقضي عدتها.

الشافعية قالوا: الاستطاعة لمباشرة الحج بالنفس تتحقق بسبعة شروط:

1) القدرة على الزاد وأوعيته, ومؤنة ذهابه إلى مكة ورجوعه إلى بلده إذا لم ينو الإقامة في مكة, فإن لم يكن معه زاد, وكان يمكنه أن يكتسب في كل يوم ما يفي بزاده فإنه يجب عليه الحج إن كان سفره قصيرا, وهو ما يبعد عن مكة أقل من مرحلتين أي تسعة وثمانين كيلو مترا تقريبا, فإن كان سفره يبلغ مرحلتين أو أكثر فإنه لا يكلف بالحج, لاحتمال عدم الكسب كل يوم, ولما في الكسب والسفر الطويل من المشقة.

2) القدرة على الراحلة, والراحلة هي وسيلة الركوب أيا كانت, إذا كانت تصلح لمثله شراء أو استئجارا, وذلك لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر, سواء أكان يقدر على المشي أم لا يقدر, ولكن قالوا: يستحب لمن يقدر على المشي أن يحج ماشيا خروجا من خلاف من أوجبه, ومن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين فإنه يجب عليه الحج ماشيا إن لم يجد الراحلة, فإن كان يعجز عن المشي أو يتضرر منه فهو كالبعيد تشترط له الراحلة.
وهذا الشرط والذي سبقه وهما القدرة على الزاد وعلى الراحلة يشترط فيها أن يكونا زائدين عن دَينه الحالّ أو المؤجل لآدمي ولله تعالى كالنذر والكفارة, وأن يكونا زائدين عن نفقة من تلزمه نفقته من أهل أو صغار مدة ذهابه وإيابه.

والأصح أنه يشترط كون الزاد والراحلة زائدين عن مسكنه اللائق به, وعن خادمه الذي يحتاجه والأصح كذلك أنه يلزم الشخص صرف مال تجارته أو بيع ما تحت يده من ممتلكات تؤجر أو يمكن بيعها وصرف ثمنها في تكلفة الحج, كما يلزم ذلك لسداد دينه عند حلوله وعدم وجود غيرها لوفائه.

3) القدرة البدنية: وتعني القدرة البدنية أن يكون الشخص قادرا على أن يثبت على الراحلة بنفسه, وبلا ضرر شديد يلحقه بذلك أو مشقة شديدة, وإلا فليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج. والأعمى يجب عليه الحج إن وجد قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه وعند نزوله, ويساعده في ذلك.

4) وجود الماء والزاد وعلف الراحلة في الطريق: هذا يعني أنه لابد أن يكون في الطريق مواضع يستطيع الحاج فيها أن يحصل على الزاد وعلى الماء وعلى العلف لدابته أو ما يلزم لوسيلة نقله, وذلك بثمن المثل, ولا تضر الزيادة اليسيرة المحتملة, فإن كانت الزيادة كثيرة لم يلزمه الحج.
5) أمن الطريق: وهذا يعني أنه لابد أن يكون الحاج آمنا على نفسه وعلى زوجه وعلى ماله وعلى من معه من أهله ولو ظنا, فإن كان في الطريق سبع أو عدو أو قاطع طريق, ولم يكن للحاج طريق آخر يمكنه أن يسلكه فإنه يعذر في عدم إتمام سفره للحج, ولا يجب عليه الحج.
6) بقاء الوقت الكافي لأداء الحج: وهذا يعني أنه بعد استكمال الحاج لكل ما يلزمه لابد أن يكون الوقت باقيا لأداء حجه عند وصوله, ووقت الحج هو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة, فإذا لم يكن بإمكان الحاج الوصول قبل فجر يوم النحر فلا يصح حجه, ولا يجب عليه الحج.
7) وجود زوج أو محرم أو نسوة ثقات مع المرأة: من شروط الاستطاعة الموجبة للحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم, وهو من يحرم عليه زواجها بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع, أو يكون معها نسوة ثقات, ثلاث أو أكثر وأن يكن بالغات, والفقهاء المتأخرون يرون الاكتفاء بالمراهقات, وهذا الذي سبق من الاكتفاء بالثقات هو شرط للوجوب, أما الجواز فإنه يكفي فيه على الصحيح امرأة ثقة واحدة, وذلك لأداء حجة الفرض, أما حج التطوع فإنه لا يكفي فيه الحج مع امرأة واحدة, ولا مع مجموعة نساء, وإذا سافرت المرأة لحج التطوع مع محرم فمات في الطريق فلها إتمام حجها وحدها.
وإذا لم تجد المرأة المحرم الذي يحج معها إلا بأجرة فإنه يجب عليها دفعها إن كانت قادرة عليها, ومثله الزوج.

الحنابلة قالوا: الاستطاعة هي القدرة على الزاد والراحلة الصالحة لمثله, بشرط أن يكونا زائدين عن مسكنه, وعن نفقة عياله مدة حجه, وعن خادمه, وعن كتب علمه وأدواته الضرورية, ويشترط عندهم أن يكون الطريق آمنا بحيث لا يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه, وإلا فلا يجب عليه الحج, ويشترط عندهم كذلك أن يكون مبصرا, فالأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد قائدا يقوده, وتشترط صحة البدن وقوته لأداء الحج بالنفس, فضعيف الجسم الذي يشق عليه أداء الحج بنفسه, وكبير السن الذي لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة لا يجب على كل منهما الحج بنفسه, ولكن يجب عليه أن ينيب من يحج عنه.

والمرأة لا يجب عليها الحج عندهم إلا إذا كان معها زوج أو محرم كأب أو ابن أو أخ أو عم أو نحوهم, وعندهم أن المرأة لا تخرج للحج في عدة الوفاة, وتخرج في عدة الطلاق المبتوت, وإذا خرجت للحج في عدة الطلاق الرجعي, ومات زوجها وهي في الطريق عادت لتعتد في بيتها إن كانت قريبة, فإن كانت بعيدة استمرت في حجها. ويتفرع عن شرط الاستطاعة من شروط وجوب الحج مبحث الإنابة في الحج أو الحج عن الغير, ويتعلق بهذا المبحث حكمه, ودليله الشرعي, وشرطه, وفيما يلي بيان هذه المتعلقات الثلاثة:

حكم الإنابة في الحج: في حكم الإنابة في الحج قولان للفقهاء:

القول الأول للجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة: وهو أنه تجوز الإنابة في الحج عند العجز أو الضرورة, وذلك لأن الحج عبادة بدنية مالية, فتجوز فيها الإنابة لما فيها من جانب مالي, وهي بذلك تختلف عن الصلاة والصوم, لأن العبادة فيهما بدنية محضة.

القول الثاني للمالكية: وهو الصحيح في مذهبهم: وهو أنه لا تجوز الإنابة في الحج عن الحي لا في الفرض ولا في النفل, لا بأجرة ولا دون أجرة, وذلك لأن الحج في رأيهم عبادة بدنية فيها تأديب للنفس بمفارقة الأوطان, وفيها تهذيب بترك لبس المخيط, وفيها تعظيم للشعائر وانقياد في الأداء لما قد لا يعلمه الإنسان, كالسعي بين الصفا والمروة, وكرمي الجمار, وغير ذلك من الشعائر والمقاصد التي لا تتحقق إلا لمن يباشرها بنفسه.

وعندهم أن الحج عن الميت يصح مع الكراهة, إذا أوصى به, أو إذا كان تطوعا عنه.

ولفقهاء الجمهور بعض التفصيلات في النيابة في الحج, نذكر منها ما يلي:

الحنفية قالوا: إن العاجز عن الحج بنفسه لعذر المرض مثلا, وله مال فإنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه, ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام, بشرط استمرار عجزه إلى الموت, أما القادر فلا تجوز الإنابة في الحج عنه. وقالوا: إن المقصر الذي مات ولم يحج يجب الإحجاج عنه بالوصية أو دون وصية منه.

الشافعية قالوا: يجوز الحج عن الغير في حالتين:

الحالة الأولى: العجز عن الحج بالنفس بسبب مرض مزمن مثلا, أو هرم وكبر لا يستطيع معه الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة, ويسمى هذا العاجز معضوبا, ويجب عليه إن كان عنده مال أن ينيب من يحج عنه بأجرة المثل, فإن لم يكن عنده مال فيجب عليه أن يستنيب من يطيعه من أولاده الذكور أو الإناث ليتبرع بالحج عنه.

الحالة الثانية: حالة من مات ولم يحج, وكان قادرا على الحج قبل موته, وهذا إن كانت له تركة فيجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه من مال تركته قبل توزيعها, ويدفعوا للنائب تكلفة حجه ذهابا وإيابا وإن لم يكن للميت تركة لم يكن واجبا على ورثته الإحجاج عنه, ولكن يجوز لهم أن يتبرعوا بذلك ويكون هذا برأيه, وإن كان مطلوبا من الميت حج ودين لآدمي فالأصح أنه يقدم الحج, ويجوز الحج عنه للوارث وللأجنبي.

الحنابلة قالوا كما قال الشافعية: يجوز الحج عن الغير في حالتين:

الحالة الأولى: حالة العضية أي العاجز عن الحج بسبب المرض المزمن أو الكبر الذي تكون معه مشقة شديدة عليه, وهذا يجب أن ينيب من يحج عنه من ماله إن كان عنده مال, وإلا فلا يجب عليه الحج لعدم استطاعته.

الحالة الثانية: حالة من مات وكان قادرا على الحج قبل موته وقصر في أدائه, وهذا يجب على ورثته الإحجاج عنه من رأس مال تركته أي قبل توزيعها, ويجوز لوارثه أو للأجنبي الحج عنه ولو لم يوص به.

دليل شرعية الإنابة في الحج: اعتمد الفقهاء في القول بشرعية جواز الحج عن الغير على أحاديث نكتفي بذكر اثنين منها: الأول ما رواه الجماعة عن ابن عباس وغيره: (أن امرأة من خثعم, قالت: يا رسول الله, إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا, لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره, قال: فحجي عنه).

وروى البخاري والنسائي بمعناه عن ابن عباس (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (, فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج, حتى ماتت, أفأحج عنها؟ قال: نعم, حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله, فالله أحق بالوفاء).

الحديث الثاني رواه الدارقطني بلفظ: (أتى النبي ( رجل, فقال: إن أبي مات, وعليه حجة الإسلام, أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه, أقضيته عنه؟ قال: نعم, قال: فاحجج عن أبيك), فهذه الأحاديث تدل على جواز الحج عن الحي غير القادر عليه, وعن الميت الذي لم يحج.
شرط الحج عن الغير: للحج عن الغير شرط, وهو أن يكون النائب قد حج عن نفسه, فقد روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس: (أن النبي ( سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة, قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي, أو قريب لي, قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا, قال: حج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة), وفي رواية: (فاجعل هذه عن نفسك, ثم احجج عن شبرمة), وفي رواية للدارقطني قال فيها: (هذه عنك, وحج عن شبرمة).

شروط صحة الحج:

لصحة الحج شروط ثلاثة اتفق عليها الفقهاء وهي ما يلي:

1) الإسلام: فلا يصح الحج من الكافر, سواء أباشره بنفسه أم قام غيره بالحج عنه.

2) التمييز: هذا الشرط وهو التمييز قد يراد به العقل, وقد يراد به إدراك الصبي أو الشخص الكبير لما حوله, وعلمه بما يراه وبما يفعله, وبناء على فهم هذا المعنى للتمييز, فإن الصبي غير المميز أو المجنون لا يصح الحج من كل منهما, والصبي المميز يصح الحج منه, ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام قبل بلوغه, وعليه بعد أن يصل سن البلوغ أن يحج حجة الإسلام وقت استطاعته. والصبي غير المميز أو المجنون إذا أخذهما وليهما معه للحج فلا يصح منهما إحرام ولا أي عمل من أعمال الحج, فيحرم عنهما وليهما, ويطوف ويسعى بهما, ويوقفهما معه بعرفة, ويكمل بهما بقية المناسك. 
3) أداء الحج في وقته: من شروط صحة الحج أن يباشر الحاج أعمال الحج في وقتها, والوقت العام للحج هو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة, ولا يصح باتفاق الفقهاء أداء أي عمل من أعمال الحج غير الإحرام قبل دخول وقت الحج وهو أول شوال, أما الإحرام ففي صحته قبل أول شوال رأيان للفقهاء: 
الرأي الأول للجمهور المالكية والحنفية والحنابلة: وهو إن الإحرام بالحج يصح قبل أول شوال مع الكراهة, ونبه المالكية إلى أن من أحرم بالحج قبل شوال عليه أن يظل محرما حتى دخول وقت الحج وهو أول شوال.

الرأي الثاني للشافعية: وهو أن الإحرام بالحج لا يصح قبل أول شوال, ولكنه ينعقد عمرة, ثم إن لكل ركن من أركان الحج أو منسك من مناسكه وقتا محددا له, على الحاج أن يلتزم به, وليس له الخروج عنه, فطواف القدوم مثلا لغير المكي وقته قبل الوقوف بعرفة, إن كان لدى الحاج متسع من الوقت, ولم يقصد عرفة رأسا, ووقت الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس ظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر, لا يصح قبل ذلك ولا بعده, ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر, وآخر وقت لرمي الجمار هو نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, ووقت طواف الإفاضة بعد فجر يوم النحر ويستمر إلى ما لا نهاية, ووقت المبيت بمزدلفة هو قبل منتصف ليلة النحر ووقت المبيت بمنى هو ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة.

أركان الحج

الحج له أركان أربعة لا يصح إلا بها, وإذا نقص أي منها بطل الحج, ولا يغنى عنها دم أو ذبيحة أو أي شيء آخر, وقد اتفق الفقهاء على أهمية هذه الأركان الأربعة وأنها هي الحج, وأنه لا يصح الحج إلا بها, وهذه الأركان هي: الإحرام, والوقوف بعرفة, وطواف الإفاضة, والسعي بين الصفا والمروة, ثم إنهم بعد ذلك اتفقوا على ركنية واحد منها وتحديده وهو الوقوف بعرفة, وكانت لهم بعض الاختلافات في ركنية الثلاثة الأخرى, أو تحديدها, وذلك على النحو التالي:

الإحرام يعتبر ركنا من أركان الحج عند فقهاء الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة, ويعتبر شرطا لصحة الحج عند الحنفية, ولكنه لا يعتبر ركنا في رأيهم, لأنه ليس جزءا من أعمال الحج, مع أنهم يقولون: إن الحج لا يصح إلا به, فالخلاف يكاد يكون في التسمية فقط.

طواف الإفاضة: ويسمى أيضا طواف الزيارة يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ركن بأشواطه السبعة, ويرى الحنفية أن أشواطه الأربعة الأولى فقط هي الركن, وأن الأشواط الثلاثة المكملة للسبعة هي واجب لا ركن.

السعي بين الصفا والمروة يعتبر ركنا عند الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة, ولا يعتبر ركنا عند الحنفية, بل يعتبر واجبا.

 وسوف نتناول هذه الأركان الأربعة بالتوضيح والتفصيل فيما يأتي:

الإحرام

يتعلق بالإحرام عدة مباحث منها: تعريف الإحرام, تعيين ما يحرم به, ما يفعله مريد الإحرام قبل أن يحرم, التلبية ووقتها, ميقات الإحرام, ما يمنع منه المحرم, ما يباح للمحرم, ما يفعله المحرم قبل دخول مكة, ما يقوله المحرم عند دخول مكة, كيفية دخول البيت الحرام, ما يقوله عند مشاهدة الكعبة, وفيما يلي توضيح هذه المباحث: 

تعريف الإحرام: يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في الحج أو العمرة, ويعرف كذلك بأنه الدخول في الحرمة, ويعني الدخول في الحرمة نية الدخول في النسك من حج أو عمرة, ويعرف كذلك بأنه الدخول في حرمات مخصوصة, وذلك بالتزام الحرمات ومراعاتها, والتعريفات كلها متقاربة, وأساسها نية الدخول في الحج أو العمرة.

ونية الإحرام هي أن يقول مريد الإحرام نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى, أو أن يقول: اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني, ومعروف أن محل النية القلب, والإحرام هو نية بالقلب, والأفضل عند أكثر العلماء أن ينطق الشخص بما نواه, وقد روي مسلم عن أنس أنه قال: (سمعت رسول الله ( يقول: لبيك بحجة وعمرة)

وبعد فراغ الشخص من نية الإحرام يصير ملتزما بما أحرم به, ولا يجوز له الخروج عنه, ولا التحلل منه إلا بفعل النسك الذي أحرم به, وإذا أفسده يجب عليه قضاؤه, وللمنع والإحصار أحكامها وستأتي.

وفي النطق بالتلبية مع الإحرام أو بعده ثلاثة آراء للفقهاء:

الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن الإحرام ينعقد بالنية, ولا يلزمه النطق بالتلبية, فمتى نوى الإحرام صار محرما ويجزئه ذلك دون تلبية، أما إن لبى دون نية فلا يجزئه ذلك، ولا ينعقد الإحرام بالتلبية وحدها, والتلبية عندهم ذكر من أذكار الحج وليست واجبة.

الرأي الثاني للمالكية: ولهم في رأيهم قولان: قول بأن الإحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج, كالتلبية والتوجه إلى الطريق للحج, وقول هو الأرجح عندهم, وهو أن الإحرام ينعقد بمجرد النية, ولكن على هذا الرأي فإن من يترك التلبية أو يترك التجرد من المخيط عند نية الإحرام يلزمه دم لترك ذلك.

الرأي الثالث للحنفية: وهو أن نية الإحرام وحدها لا تكفي لتحقق الإحرام, وأنه لابد عندهم أن يقترن بالنية قول أو فعل من خصائص الإحرام, كالتلبية مثلا, أو كتقليد البدنة وسوقها, ويقوم مقام التلبية مطلق الذكر, فمن أحرم ولم يلب أو لم يسق الهدى فلا يكون إحرامه صحيحا في رأيهم, ومن لبى أو ساق الهدى ولم ينو الإحرام فلا يكون محرما لفقده النية التي هي شرط في الإحرام. 

تعيين ما يحرم به:

الحج يؤدى على ثلاثة أوجه أو طرق أو أنواع, ويتبع الإحرام الحج في هذه الأنواع الثلاثة, وهذه الأنواع هي: 
النوع الأول: الإفراد, وهو أن يحرم بالحج وحده, ويأتي بأفعاله كلها, وبعد فراغه من أعمال الحج يحرم بعمرة ويؤديها. 

النوع الثاني: القران, وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا, ويأتي بأفعال الحج, وتكون العمرة مندرجة معه, وهذا النوع هو أقل الأنواع فضلا عند الجمهور, وقال الحنفية: إنه أفضل من الإفراد والتمتع للإتيان بالنسكين فيه دون تحلل بينهما ويكون من يأتي به قارنا, ويلزمه دم أي ذبيحة.

والنوع الثالث هو: التمتع، وهو أن ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج, ويأتي بأفعال العمرة ثم يتحلل بعد أدائها ويتمتع إلى أن يأتي زمن الإحرام بالحج فيحرم به يوم الثامن من ذي الحجة, ويأتي بأفعاله, ويسمى المتبع لهذه الطريقة في الحج متمتعا, والتمتع أفضل الأنواع عند الحنابلة, والإفراد أفضل عند المالكية والشافعية, وسيأتي مزيد توضيح لذلك فيما بعد.

ويكون الحج مفروضا وهو حجة الإسلام الأولى للشخص, ويكون نفلا أي تطوعا بعد حجة الإسلام. وكل ما سبق من إفراد أو قران, أو تمتع, أو فرض, أو تطوع لابد من مراعاته وتعيينه في نية الإحرام.

والتعيين في الإحرام أفضل من الإطلاق, بأن يحرم الشخص بحج, أو بعمرة, أو بهما معا, وقد أمر النبي ( أصحابه بالإحرام بنسك معين, فقال فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة: ( من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل, ومن أراد أن يهل بحج فليهل, ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية, من قولهم: استهل الصبي إذا صاح.

وإذا أحرم شخص بحج ثم أدخل عليه العمرة بأن أحرم إحراما جديدا بالعمرة, فإن ذلك لا يجوز عند الجمهور, ويظل إحرامه بالحج هو المعتمد, ولا يقرن معه العمرة, وعند الحنفية أن إدخال العمرة على الحج جناية من المكي ومن غير المكي, ويجب على غير المكي دم مقابل هذه الجناية, وهي الإساءة بالمخالفة, ومع ذلك فإن الحج والعمرة في رأيهم صحيحان, ويصير الشخص بأدائهما معا قارنا, وما فعله فهو مخالفة منهي عنها, وإذا أحرم الشخص بعمرة ثم أدخل عليها الحج وأحرم به فإن ذلك جائز باتفاق الفقهاء, ويصير بذلك قارنا, ولكن الجمهور اشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة قبل أن يشرع في طوافها, والحنفية اشترطوا أن يكون الإدخال قبل إكمال أربعة أشواط من الطواف, فإن كان الإدخال بعد الشروع في طواف العمرة, بحسب رأي الجمهور, أو بعد طواف الأشواط الأربعة بحسب رأي الحنفية فإن ذلك لا يجوز, وتلغى العمرة وإذا أحرم شخص بالحج ولم يعين في إحرامه حج الفرض أو التطوع انصرف إحرامه إلى الفرض إن لم يكن قد أدى حجة الإسلام المفروضة, وذلك عند الحنفية والشافعية, فإن كان قد سبق له أداء حجة الإسلام فإن بإمكانه أن يصرف نية إحرامه بالحج إلى التطوع.

وإذا أحرم إحراما مبهما لم يبين فيه إحراما بحج أو عمرة, بأن قال: أحرمت لله تعالى ففي ذلك أربعة آراء للفقهاء: الرأي الأول للحنفية: وهو أن المحرم يصرف إحرامه إلى ما يشاء من العمرة أو الحج ما لم يبدأ بالطواف, فإذا شرع في الطواف فإنه يتعين أن يصرف إحرامه للعمرة, لأن الطواف في العمرة ركن, وطواف القدوم في الحج سنة, والمضي في الركن أولى من اتباع السنة, ويكون التعين هنا بالفعل لا بالقصد.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يندب صرف الإحرام المبهم إلى الحج, ويمكن اعتبار الحاج فيه مفردا, كما يكن اعتباره قارنا, ويكون أداؤه احتياطا للنسكين معا.

الرأي الثالث للشافعية: وهو أنه إذا أحرم إحراما مبهما في أشهر الحج فله أن يصرفه إلى العمرة أو الحج فإن طاف ثم صرف إحرامه للحج فطوافه يكون طواف قدوم, وإن صرف إحرامه للعمرة فطوافه يكون طواف ركن للعمرة, وإن كان إحرامه المبهم في غير أشهر الحج فالأصح انصرافه إلى العمرة.

الرأي الرابع للحنابلة: وهو أن الأفضل صرف الإحرام المبهم إلى العمرة, وذلك لأنه إن كان الإحرام في أشهر الحج فصرفه إلى العمرة أفضل ثم يتمتع, لأن التمتع عندهم أفضل من الإفراد أو القران. وإن كان الإحرام المبهم في غير أشهر الحج فإنه ينصرف إلى العمرة, لأن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه أو ممتنع عندهم.

وإذا أحرم شخص إحراما معينا بحج أو عمرة ثم نسى ما عينه قبل أن يشرع في الطواف ففيما يفعله رأيان للفقهاء: 

الرأي الأول للحنابلة: وهو أنه يصرف إحرامه إلى أي النسكين شاء من حج أو عمرة ما دام لم يبدأ في الطواف.

الرأي الثاني للجمهور المالكية والحنفية والشافعية وهو أنه يصرف إحرامه إلى النسكين معا ويكون قارنا ويعمل أعمال الحج وتقع عن الحج, ولا تعتبر عمرته, لأنه لا يجوز إدخالها على إحرام الحج, ويحتمل أنه قد يكون أحرم بالحج, ولا دم عليه لشبهة النسيان.

ويبقى فيما يتعلق بتعيين النية في الإحرام ما يسميه الفقهاء الاشتراط في الإحرام, والاشتراط هو أن يقول المحرم في نهاية نية إحرامه: ( فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني) وتعني هذه العبارة الشرطية أن المحرم بالحج إذا مرض ولم يستطع إكمال مسيره, أو منع من الاستمرار أو صد عنه فإنه في هذه الحالات يتحلل من إحرامه بأن يحلق أو يقصر أو يذبح الهدى ويرجع من موضع حبسه وفي هذا الاشتراط رأيان للفقهاء:

الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن الاشتراط جائز مع نية الإحرام, ويتحلل المحرم إذ طرأ له ما يمنعه من الاستمرار في طريق نسكه, وقد استدلوا على رأيهم هذا بحديث ابن عباس: (أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله, إني امرأة ثقيلة, وإني أريد الحج, فكيف تأمرني؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني, قال: فأدركت) وفي رواية للنسائي في هذا الحديث (فإن لك على ربك ما استثنيت).

الرأي الثاني لأبي حنيفة وللمالكية: وهو أنه لا يجوز الاشتراط اعتمادا على رأي ابن عمر, وقالوا: إن ما ورد في الحديث قصة عين مخصوصة بضباعة.

ما يفعله مريد الإحرام 

هناك سنن يندب لمريد الإحرام أن يفعلها, وفيما يلي أهم هذه السنن:

1) يغتسل مريد الإحرام أو يتوضأ, والغسل أفضل, وهو غسل نظافة لا غسل طهارة, ولذلك تفعله المرأة الحائض أو النفساء عند إراداتها الإحرام, وقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي (: (أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم, وتقضي المناسك كلها, غير أن لا تطوف بالبيت) وروى مسلم عن جابر: (أن النبي ( أمر أسماء بنت عميس, وهي نفساء أن تغتسل) وهذا الغسل للنظافة متفق على سنيته قبل الإحرام للرجال والنساء.
وعند عدم القدرة على الاغتسال لعدم وجود الماء, أو للعجز عن استعماله لمرض أو نحوه ففيما يفعله مريد الإحرام رأيان للفقهاء: الرأي الأول للشافعية: وهو أن مريد الإحرام يتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء, وذلك لأن التيمم وإن لم يحقق النظافة فهو قربة, وهو ينوب عن الغسل الواجب فنيابه عن الغسل المسنون أولى, والراجح عند الحنابلة أن التيمم يقوم مقام الغسل لمريد الإحرام عند فقدان الماء.

الرأي الثاني للمالكية والحنفية: وهو أنه لا يسن التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله, لأنه لا يحقق النظافة كما يحققها الماء.

2) يتنظف قبل إحرامه بإزالة الشعث, أي الوسخ من غبار وغيره, وبإزالة أي رائحة كريهة, ويقوم بحلق رأسه بحسب ما هو معتاد, أو يسرح شعره ويرجله, ويقوم بقص الشارب ونتف الإبط, وحلق العانة, وقلم الأظافر, وكل ما يؤدي إلى زيادة النظافة.

3) يتطيب في بدنه قبل الإحرام, وذلك عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة, وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة قولها: ( كنت أطيب النبي ( عند إحرامه بأطيب ما أجد) وعند الجمهور أنه لا يضر بقاء أثر الطيب في البدن بعد الإحرام.
وعند المالكية أنه لا يتطيب مريد الإحرام, ويكره عندهم أن يتطيب قبل الغسل أو بعده بما تبقى رائحته. 
4) يتجرد الرجل من الملابس المخيطة, ويلبس إزارا ورداء نظيفين, جديدين أو مغسولين, ولا يلبس فوق رأسه عمامة أو قبعة أو قلنسوة أو أي شيء مما يغطي الرأس, ويلبس نعلين في قدميه, وقد روى أحمد عن ابن عمر قول النبي ( : (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين, فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين) والإزار هو ما يلبسه المحرم في نصفه السفلي من سرته إلى كعبيه, والرداء هو ما يلبس في نصفه العلوي, فيستر به صدره وظهره وكتفيه.
والمرأة إحرامها في كشف وجهها باتفاق الفقهاء, وملابسها العادية تستر بها جميع جسمها إلا وجهها, وقد ذكر الحنابلة أن المرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لقربها من الرجال وقرب الرجال منها فلها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها وتنزله على وجهها ولا يضر عندهم أن يمس الساتر وجهها أو يلتصق به, وعند المالكية أنها يجوز لها ستر وجهها إن كان هناك من ينظر إليها بالفعل, أو كانت بارعة الجمال وتظن أنه سينظر إليها الرجال, ولكن عليها فدية مقابل ستر وجهها, والحنفية والشافعية يرون أنه لابد أن تضع شيئا عند رأسها يمنع مس الساتر وجهها, وذكر الشافعية والحنابلة أنه يسن للمرأة أيضا أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين أو الرسغين, لما نقل عن ابن عمر أن ذلك من السنة, وأضاف الشافعية أن لها أن تمسح وجهها بشيء من خضاب الحناء.

5) يصلى ركعتين للإحرام بعد الغسل أو الوضوء, وقبل الإحرام, وذلك باتفاق الفقهاء, وفي غير وقت الكراهة, إلا إذا كان في حرم مكة فيصلي في أي وقت بلا كراهة, ويقرأ في الركعتين بعد الفاتحة سورة الكافرون في الأولى, وسورة الإخلاص في الثانية, ويجزئ للإحرام أن يكون عقب صلاة مفروضة, أو عقب صلاة نفل, ويكون الإحرام عقب الصلاة أو إذا انطلقت به راحلته, أو إذا بدأ المسير في طريق الحج ماشيا وكل ذلك ورد في السنة فيفعل كلٌ ما يناسب حالته.

6) يشرع في التلبية, وصيغة التلبية هي المعروفة, وهي (لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك) وهي متفق عليها عند الفقهاء وتبدأ التلبية عند الحنفية بعد صلاة الركعتين, أو أي صلاة, ومع نية الإحرام بحيث تقترن بها, وقالوا: إن الأفضل أن تكون التلبية بعد صلاة اعتمادا على ما أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عباس (أنه ( لبى في دبر صلاته) ويجوز كذلك أن يلبى بعدما تستوي به راحلته ثم ينوي ويلبي, وتبدأ التلبية عند الشافعية بعد نية الإحرام, لما رواه مسلم من قوله ( : (إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج) والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية, وبداية التلبية عند المالكية والحنابلة إذا استوى على راحلته وأخذ في المشي, لما رواه البخاري عن أنس وابن عمر: (أن النبي ( لما ركب راحلته واستوت به أَهَل) والأقوال في بداية التلبية متقاربة, بعد النية وفي بداية السير. والفقهاء متفقون بعد ذلك على أن الرجل يسن له الجهر بالتلبية, أي رفع الصوت بها, وأشاروا إلى أن التوسط مطلوب في رفع الصوت فلا يرفعه جدا, ولا يخفضه جدا, حتى لا يصل إلى الإجهاد, وعلى المرأة أن تسر بالتلبية ولا تجهر بها كالرجل, وقال الشافعية: إنه يكره لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال الأجانب, وقد روى عن ابن عمر قول النبي ( : (أفضل الحج العج والثج)، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح وإسالة الدم. وهم متفقون كذلك على أن الحاج المحرم يكرر التلبية بين كل فترة وأخرى حتى لا يمل أو يجهد, ويلبي ثلاثا في كل مرة, وقالوا: إن التلبية تتجدد عند كل تغير حال من صعود وهبوط, ووقوف وسير, وغفلة واستيقاظ بعدها, وطلوع نهار وانقضاء ليل, واختلاط رفقة وتغيير مكان, وعقب صلاة أو ذكر, وقالوا: إنه يسن بعد كل مرحلة من التلبية الصلاة على النبي ( والدعاء بالمأثور وغيره, والمأثور أفضل, ومن المأثور: (اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك, وآمنوا بك ووفوا بعهدك ووثقوا بوعدك واتبعوا أمرك، اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت، وتقبل مني يا كريم ما أديت) ووقت قطع التلبية فيه رأيان للفقهاء: الرأي الأول للجمهور: وهو أن الحاج المحرم يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر, مع أول حصاة يرميها, لما روى الشيخان من حديث الفضل بن عباس: (أن النبي ( لم يزل ملبيا حتى رماها) وقال الحنفية: إنه إذا حلق قبل الرمي فإنه يكون قد أخذ في التحلل فيتوقف عن التلبية.
الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يقطع التلبية وقت الطواف والسعي, ويعاودها بعد السعي, ويستمر في التلبية إلى أن تزول الشمس من يوم عرفة, وقد اعتمدوا في ذلك على ما روى عن على وأم سلمة أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة.

ميقات الإحرام

للإحرام ميقاتان: ميقات زماني, وميقات مكاني, والميقات الزماني سبق ذكره في مبحث شروط صحة الحج, وهو أن يقع الحج في وقته, وهو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة.

ويتركز البحث هنا على الميقات المكاني, وهو يتحدد بتحديد فئة الحجاج ومكان سكناهم, وهم ثلاث فئات, لكل فئة منهم ميقات مكاني لإحرامها, ويتبين ذلك فيما يلي:

1. الفئة الأولى: المقيمون بمكة سواء أكانوا من أهلها أم من غير أهلها, ويقيمون فيها, ومكان إحرام هذه الفئة هو مكة, أي حرمها, وذلك لما رواه الشيخان من أن رسول الله ( أمر أصحابه أن يحرموا من جوف مكة, فقال: (حتى أهل مكة يهلون منها), ويعتبر من هذه الفئة من منزله في الحرم خارج مكة, وقد روى مسلم عن جابر قوله: (أمرنا النبي ( لما حللنا أن نحرم من الأبطح).
2. الفئة الثانية: من تقع منازلهم خارج حرم مكة وقبل أماكن المواقيت الخمسة المحددة للبعيدين, ويسمى هؤلاء أهل الحل, وميقات إحرام هؤلاء هو منازلهم, وذلك متفق عليه عند الفقهاء, وقد أضاف الحنفية إلى ذلك قولهم: إن لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم, أو من أي مكان شاءوا من الحل, أي من قبل دخولهم حرم مكة, وذلك لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله), وقد فسر هذا الجزء من الآية علي وابن مسعود بأنه يحرم بهما من دويرة أهله, وعليه فلابد أن يقع إحرام هذه الفئة قبل نهاية جزء من الحل, أي ألا يدخلوا حرم مكة إلا محرمين.
3. الفئة الثالثة: من تقع مساكنهم ومنازلهم أبعد من المواقيت الخمسة, أو القادمون من بلاد وأقطار غير القطر الحجازي, وهؤلاء يسمون بالآفاقين, أي القادمين من الآفاق, ويختلف الميقات المكاني لكل قادم من هؤلاء باختلاف الجهة التي قدم منها, وتكون مواقيتهم كما يلي:
1) أهل المدينة, والقادمون إلى مكة عن طريق المدينة ميقاتهم (ذو الحليفة), المعروف بآبار علي, وهذا الميقات يبعد عن المدينة حوالي تسعة كيلومترات, ويبعد عن مكة حوالي أربعمائة كيلو متر.

2) أهل مصر والشام والمغرب, أي القادمون إلى مكة عن طريق الغرب بحرا أو جوا أو برا ميقاتهم (الجحفة) وتسمى أيضا رابغ, وهي موضع يبعد مائة وعشرين كيلومترا تقريبا عن مكة, ومن كان من هؤلاء قادما بطريق الجو أو البر عن طريق المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة أي ذو الحليفة.
3) أهل العراق ومن هم في جهة الشرق كإيران وأفغانستان ميقاتهم (ذات عرق) وهي قرية تبعد عن مكة حوالي ثمانين كيلومترا, وهي مشرفة على وادي العقيق شمالي شرقي مكة.
4) أهل اليمن والهند ميقاتهم (يلملم) وهو جبل جنوبي مكة, على بعد ثمانين كيلومترا تقريبا من مكة.
5) أهل نجد والكويت ميقاتهم (قرن المنازل), وهو جبل على بعد ثمانين كيلومترا تقريبا من مكة, ويسمى أيضا قرن الثعالب, وقريب منه مكان يسمى الآن بالسيل.
وهذه المواقيت الخمسة أخذت من حديث النبي (, فقد ورد في الصحيحين عن ابن عباس: (أنه ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم, وقال: فهن لهن, ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, لمن كان يريد الحج والعمرة, فمن كان دونهن فمَهَلُه من أهله, وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها, وهذا الحديث شمل أربعة مواقيت, والميقات الخامس وهو ذات عرق ورد ذكره في صحيح مسلم عن جابر مرفوعا قال: (مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة, ومهل أهل العراق من ذات عرق).

والفقهاء متفقون على أن من يريد دخول مكة للنسك أي الحج والعمرة لا يجوز له أن يمر بهذه المواقيت ويتجاوزها دون أن يحرم, فإن تجاوزها دون إحرام فقد أساء وعليه دم, ويسقط عنه الدم إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه ثم عاد إلى مكة محرما.

ومن كان قادما إلى مكة لغير الحج أو العمرة فليس عليه إحرام من الميقات, فإذا طرأ في فكره وهو في طريقه إلى مكة أن يحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم من الموضع الذي طرأ له فيه ذلك.

ما يُمنع منه المحرم

الذي يمنع منه المحرم أو يحظر عليه, ويسمى أيضا في بعض الكتب أو المؤلفات بمحظورات الإحرام هو ثمانية أشياء, ترجع في معظمها إلى المحافظة على بقاء الحاج أشعث أغبر في فترة الإحرام, فهو لا يلبس المخيط, ولا يترفه, ولا يقترب من النكاح عقدا أو ممارسة ولا يخرج عن الهدوء والصفاء فيصيد أو يقطع شجرا, وفيما يلي بيان هذه الممنوعات الثمانية على المحرم:

1) لبس الرجل المخيط, فيحرم على المحرم بمجرد الإحرام ستر وجهه أو سائر جسده بغير إزار ورداء فلا يلبس جبة ولا قميصا ولا سراويل ولا خفا ولا نعلا مخيطا, ويلبس في قدميه نعلا غير مخيط أو قبقابا أو ما يشبهه مما يظهر أغلب الأصابع.

ومن لم يجد إزارار فإنه يلبس السراويل, ويعذر في ذلك, وعليه فدية لذلك عند المالكية والحنفية, ولا فدية عليه عند الشافعية والحنابلة, وقد روى الشيخان عن ابن عباس قوله: (سمعت النبي ( يخطب بعرفات يقول: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين, ومن لم يجد إزارا فليبس سراويل).

ومن لم يجد نعلا فإنه يعذر في لبس الخفين, وعليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين, ووجوب قطعهما على رأي الحنفية والمالكية, ولا يجب عليه قطعهما عند الشافعية, وهو المشهور عند الحنابلة, ودليل وجوب القطع ما ورد في حديث رواه الشيخان عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله (: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله (  :  ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحدًا لا يجد نعلين, فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) وقد اعتمد الشافعية والحنابلة في القول بعدم وجوب القطع على حديث ابن عباس, حيث لم يرد فيه ذكر القطع.

وعلى من يلبس الخفين ولو بعد قطعهما الفدية عند الحنفية والمالكية, ولا فدية عليه عند الشافعية والحنابلة, ولعل الأحذية التي نستخدمها اليوم يكون قطعها من الأمام من أعلى الأصابع, لأنه لا يجوز ستر مقدم الرجل.

وإذا أحرم شخص وعليه قميص فنزعه في الحال فلا فدية عليه, وإن استدام لبسه بعد إمكان نزعه فعليه الفدية.

وكما يمنع المحرم من لبس المخيط فإنه يمنع من تغطية رأسه بعمامة أو قلنسوة أو خرقة أو أي شيء يستر الرأس ويستقر عليه, ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ونحوها.

وإذا احتاج الرجل إلى تغطية رأسه لمرض أو حر أو برد فإنه يعذر في ذلك, ويجوز له تغطية رأسه, ولكن عليه الفدية.

وكل ما لا يعد ساترا للرأس فلا مانع منه مثل أن يتوسد وسادة أو عمامة, أي أن يضع رأسه عليها, أو أن ينغمس في ماء, أو أن يستظل بمظلة أو بيت أو شجر أو خيمة, أو أن يضع يده على رأسه, وإذا وضع على رأسه شيئا يحمل أو كيسا فإنه يكره, وعند الشافعية قول أنه يحرم, والحنابلة يرون أنه يمنع المحرم من الاستظلال بمحمل أو نحوه أو بثوب, ويقولون إن من يحتاج لذلك يفعله ويفدي ويحرم على الرجل لبس قفازين في يديه, ويباح له في رأي الجمهور غير المالكية أن يلبس الهميان أو المنطقة وهو ما يشد على الوسط وتوضع فيه النقود, وأن يلبس الخاتم والساعة.

والمرأة المحرمة يحرم عليها ستر وجهها ولبس قفازين في يديها, ولها أن تلبس ملابسها الكاملة, وتغطي رأسها, وتلبس الخفين, ولكنها تمتنع عن تغطية الوجه وعن لبس القفازين, وقد روى البخاري وغيره في ذلك قول النبي ( : (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وقوله: (إحرام المرأة في وجهها).

وإذا احتاجت المرأة أن تستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها, أو لوجود من ينظر إليها من الرجال فإن لها في ستر وجهها ثلاثة آراء للفقهاء: الرأي الأول للحنفية والشافعية: وهو أنه يجوز لها أن تستر وجهها مع وجود حاجز عنه, وذلك بأن تسدل على وجهها ثوبا أو شيئا متجافيا عنه بخشبة أو نحوها, فإذا وقعت الخشبة وأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها فرفعته في الحال فلا فدية عليها, فإن استدامته ولم تسرع في رفعه لزمتها الفدية, كذلك تلزمها الفدية إذا كان رفع الخشبة عمدا.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يجوز للمرأة أن تستر وجهها إذا خافت فتنة النظر إليها بأي ساتر تسدله على وجهها وتصله برأسها, أو تجعله كاللثام وتصله برأسها بغرز بإبرة أو نحوها أو بربطه, أو بلا غرز ولا ربط, ولكن في كل ذلك عليها الفدية.

الرأي الثالث للحنابلة: وهو أنه يجوز للمرأة أن تستر وجهها بثوب أو نحوه إذا مرت قرب الرجال أو مروا قريبا منها, ولا يضر التصاق السائر بوجهها, ولا فدية عليها في ذلك, ومعتمدهم في هذا الرأي ما روى عن عائشة قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله (, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها, فإذا جاوزونا كشفناه) ولم تذكر الفدية.

2) التطيب: يحرم على المحرم رجلا كان أو امرأة أن يمس الطيب, بأن يضعه على بدنه أو ثوبه وهو محرم، وتحريم التطيب ومس الطيب متفق عليه عند الفقهاء, وذلك لما روى من قول النبي ( : (ولا يلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران) والورس طيب, ولقوله كذلك: (المحرم: الأشعث الأغبر) وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته, أو أوقعته: (ولا تخمروا رأسه, ولا تقربوه طيبا, فإنه يبعث يوم القيام ملبيا) فمن تطيب أو ادهن بالطيب فعليه فدية مع الإثم.
وقد ذكر الشافعية أن من تطيب قاصدا عالما فعليه الفدية, ومن تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية.

وإذا دهن المحرم بغير الطيب كالزيت والسمن لزمته الفدية عند الحنفية والمالكية, وكذا تلزمه عند الشافعية إذا كان الدهن لشعر رأسه أو لحيته, ولا يضر في غيرهما, وتلزمه الفدية عند الحنابلة إذا كان مع الزيت أو السمن طيب.

ويكره شم الطيب بقصد أو بلا قصد عند الحنفية والشافعية, وعند المالكية أن من استدام شمه فعليه الفدية, وعند الحنابلة أن من قصد شم الطيب أثم ولزمته فدية.

والاغتسال بالصابون جائز عند الشافعية والحنابلة, وغير جائز عند الحنفية, ويقول المالكية: إنه يغتسل به بقصد التبرد لا التنظيف.

والاكتحال بما لا طيب فيه مكروه, والأولى تركه, وبما فيه الطيب غير جائز وعليه الفدية.

وأكل ما فيه طيب غير جائز باتفاق الفقهاء وكذلك شربه, سواء أكان الأكل أو الشرب قليلا أم كثيرا, إلا إذا استهلك الطيب بالطبخ أو الخلط, ولم يبق منه طعم ولا رائحة, وقال المالكية: إنه مع الطبخ تزول الحرمة, ولو بقى الطعم أو الرائحة.

وقال الحنفية: إن الطيب إذا خالط ما يؤكل بلا طبخ, وكان الطعام غالبا والطيب مغلوبا فلا شيء عليه, وتبقى الكراهة إذا كان في الطعام رائحة الطيب, فإذا كان الطيب غالبا والطعام مغلوبا فعليه الجزاء, وإذا خالط الطيب ما يشرب وكان غالبا ففيه دم, وإن كان مغلوبا ففيه صدقة, وإن شرب مرارا ففيه دم. 

3) الخضاب بالحناء: يعتبر الخضاب بالحناء نوعا من الطيب عند بعض الفقهاء, وعلى هذا الاعتبار لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في وجهه أو يديه أو سائر أجزاء بدنه رجلا كان أو امرأة, وهذا هو رأي المالكية والحنفية, وقال الشافعية: إنه يكره للمرأة المحرمة أن تختضب بالحناء, وإذا كان اختضابها نقشا فإنه يحرم, ويحرم عليها الاختضاب إذا كانت معتدة في عدة وفاة, أما الرجل فإنه يجوز له في رأيهم أن يختضب في جميع أجزاء جسده إلا اليدين والرجلين فيحرم خضبهما لغير ضرورة, ولا يجوز للرجل عندهم أن يغطي رأسه بحناء ثخينة.
وقال الحنابلة: إن الاختضاب بالحناء لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى في أي جزء من بدنه, ما عدا رأس الرجل فإنه يحرم خضبه.

4) حلق الشعر: يحرم على المحرم حلق الشعر أو إزالته من جميع بدنه, ولو من أنفه, بالحلق أو بالنتف, وذلك لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله), وقيس سائر البدن على الرأس, وقيس النتف والقلع على الحلق, لأن الحلق هو الغالب, والإزالة بغيره في معناه, وإنما كان حلق الشعر أو إزالته محظورًا على المحرم لأنه يؤذن بالرفاهية, وهي منافية للإحرام, إذ المحرم أشعت أغبر.

ومن كان بحاجة إلى الحلق أو إلى إزالة شيء من شعره لإيذاء أو وسخ أو حر أو جراحة فإنه يعذر في ذلك وعليه فدية, وذلك لقوله تعالى: [فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ بِهِ أَذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ]،  ومن الفقهاء من ذكر أن إزالة شعرة واحدة فيه مُد طعام, وفي شعرتين مُدّان, وفي ثلاث شعرات فدية كاملة, وسيأتي فيما بعد ذكر الفدية في جزاء مخالفات الإحرام والحج.

ويجوز للمحرم أن يلقى عنه ما قد يكون في شعره من قمل أو برغوث أو دود أو بعوض أو غير ذلك على ألا يقتله, فإن قتله فعليه فدية, ويكره له الامتشاط خوفا من سقوط الشعر معه, فإن علم أنه سيسقط فيحرم الامتشاط ويكره حك الشعر بالظفر أو بما يؤدي إلى سقوط الشعر.

وما يسقط وحده دون حك أو نتف فلا شيء عليه, وإذا تأذى بشعرة أو شعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه عند الجمهور, وعليه الفدية عند المالكية.

ويجوز للمحرم الاغتسال لإزالة الوسخ, ويستعمل الصابون أو المنظف الذي لا يقتل الهوام, وذلك عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة, ولكن بما ليس له رائحة تبقى في البدن, وقال المالكية: إنه لا يجوز الغسل بالصابون إلا اليدين فقط, وإذا كان الصابون مطيبا أو تبقى رائحته في اليد فلا يجوز.

والنظر في المرآة للزينة مكروه, لمنافاته وصف الحاج بأنه أشعث أغبر, ولا كراهة إذا كان لحاجة كمداواة أو إزالة شعر نبت في الجفن أو غير ذلك مما يتأذى به.

5) قلم الأظافر: قلم الظفر أو الأظفار مثل حلق الشعر تَرَفُهٌ لا يليق بالمحرم, ولا يجوز له فعله, ليحافظ على وصفه بأنه أشعث أغبر, وفي إزالة الأظفار دون عذر تفصيل الجزاء التالي:

الحنفية قالوا: إن قلم ظفر واحد عليه نصف صاع طعام, وقلم أظافر يد أو رجل فدية دم.

المالكية قالوا: إن إزالة ظفر واحد حتى عشرة أظفار عليه حفنة طعام, وما زاد على ذلك فعليه فدية.

الشافعية والحنابلة قالوا: إن إزالة ظفر عليه مُد طعام, وإزالة ظفرين عليها مُدان, وإزالة ثلاثة عليها فدية. وإذا انكسر ظفر شخص وتأذى به فله قطع المنكسر ولا إثم عليه ولا فدية, مع الحرص على عدم قطع شيء من الصحيح مع المنكسر. 

ولا يحرم إزالة ما تحت أظفاره من وسخ, على ألا يؤدي إلى قطع شيء من الظفر.

6) النكاح: كلمة النكاح هنا في مجال ممنوعات الإحرام تشمل أمرين: الأمر الأول: النكاح بمعنى عقد النكاح أي التزويج أو التزوج للمحرم نفسه أو لغيره, الأمر الثاني: النكاح بمعنى مقاربة النساء أو الجماع وما يتفرع عن ذلك من مقدمات ونتائج, ولكل من الأمرين حكمه وتوضيحه, وذلك كما يلي:
الأمر الأول: النكاح عقد الزواج، وهو محرم على المحرم ولا يصح منه ولا له, وذلك عند الجمهور غير الحنفية, فلا يتزوج المحرم ولو بوكيل غير محرم, ولا يزوج غيره بولاية أو وكالة, فإن فعل ذلك فإنه يأثم, لأنه قد ارتكب محرما, ويكون العقد أو الزواج باطلا, وقد روى مسلم عن النبي ( قوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح, ولا يخطب) ولا تجب فدية في عقد هذا الزواج الباطل, ويكره للمحرم أن يخطب لمحرم, أو أن يخطب لحلال غير محرم, وتكره كذلك خطبة المحرمة.

والمحرم الذي يفسد إحرامه لأنه فعل ما يفسده يظل ممنوعا من عقد الزواج, وسائر محظورات الإحرام, لأن الإحرام الفاسد كالصحيح في هذا المجال.

وعند الحنفية أنه لا يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره, ويصح العقد, وذلك اعتمادا على ما رواه الشيخان عن ابن عباس: (أن النبي ( تزوج ميمونة وهو محرم).

وقد رد الجمهور على الاستدلال بحديث زواج ميمونة بثلاثة ردود: الرد الأول: ما رواه أبو داود والأثرم: ( أن النبي ( تزوجها حلالا, وبنى بها حلالا, وماتت بسرف في الظلة التي بنى بها فيها) وما رواه الترمذي عن أبي رافع, وقال عنه: هذا حديث حسن: (تزوج رسول الله ( ميمونة وهو حلال, وبنى بها وهو حلال, وكنت أنا الرسول بينهما) وما روى من قول سعيد بن المسيب (ما تزوجها النبي ( إلا حلالا).

الرد الثاني: أن ما رواه مسلم قول, وما روى عن ابن عباس فعل, والقول آكد من الفعل.

الرد الثالث: أن ما ورد في الفعل الذي روي عن ابن عباس يحتمل أن يكون خاصا بالنبي (, فيجوز ذلك في حقه, ويبقى المنع للناس بحسب نص الحديث القولي الذي رواه مسلم.

الأمر الثاني: مقاربة النساء: هذا الأمر وهو المقاربة للنساء تتفرع عنه أربعة أمور, وهي الجماع في الفرج, والمباشرة فيما دون الفرج, ومقدمات الجماع من لمس وتقبيل ونظر بشهوة, والإمناء أو الاستمناء, ولكل من هذه الأربعة حكمه وما يترتب عليه, وتوضيح ذلك فيما يلي:

الأمر الأول: الجماع في الفرج: هذا الجماع حرام باتفاق الفقهاء, ويفسد به الحج إذا وقع قبل الوقوف بعرفة, وذلك في رأي الجمهور, وقال المالكية إن الحج يفسد بالجماع إذا صاحبه إنزال.

ويجب بالاتفاق المضي في الحج الفاسد حتى نهاية مناسكه, ويجب قضاؤه فورا في العام التالي, ولو كان الحج في أصله بنية التطوع, لأنه بالشروع فيه صار فرضا, والقضاء الفوري هو رأي الجمهور, ويرى الحنفية أن القضاء موسع كما أن زمن الحج موسع في رأيهم.

ويجب على مفسد الحج قبل الوقوف بدنة عند الشافعية والحنابلة, وهي ما بلغت خمس سنين من ناقة أو جمل, وعند الحنفية يجب عليه شاة, وعند المالكية يجب عليه هدى يذبحه في العام التالي عند قضائه للحج, وأفضله الإبل, ثم البقر, ثم الغنم.

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه يفسد حجه عند الجمهور إذا لم يكن قد تحلل التحلل الأول, والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي, والحلق, وطواف الإفاضة, فمن وقع منه الجماع قبل فعل اثنين من التحلل يفسد حجه, لأن إحرامه ما زال صحيحا ولم يتحلل منه, وعليه بدنة عند الشافعية والحنابلة وعليه هدى عند المالكية يذبحه وقت قضاء حجه في العام التالي, وعند الحنفية لا يفسد حج المجامع بعد الوقوف, لأن الركن الأصلي في الحج هو الوقوف وقد أداه, ولكن عليه بدنة تغليظا عليه. 

ويحرم على الرجل الحلال أن يجامع زوجته المحرمة, كما يحرم على المرأة الحلال أن تمكن زوجها المحرم من جماعها, لأنها بذلك تعينه على المعصية.

وعند الشافعية أن الجماع الذي يفسد الحج هو ما كان عمدا, وعن علم بالتحريم, فمن جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم أو جومعت المرأة مكرهة فالأصح عندهم أنه لا يفسد الحج في هذه الحالات الثلاث, ولا تجب فيها الفدية. وعند الحنابلة أن الرجل المحرم إذا جامع زوجته مكرها لها, فعليه وحده بدنة, فإن طاوعته فعليها أيضا بدنة, وإذا تكرر الجماع فإن قدم البدنة بعد المرة الأولى فعليه للمرة المكررة بدنة ثانية وهكذا. 

وإن لم يكن قد قدم البدنة فتكفيه بدنة واحدة لكل المرات.

الأمر الثاني: المباشرة فيما دون الفرج: المباشرة أو الجماع فيما دون الفرج حرام باتفاق فقهاء المذاهب, وذلك لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج), والرفث يُكنى به عن الجماع, وعن جميع حاجات الرجال إلى النساء.

ومع تحريم المباشرة فيما دون الفرج للمحرم فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنها لا تفسد الحج, سواء أصاحبها إنزال أم لا, والمالكية قالوا: إنه إذا صاحب المباشرة إنزال فإنها تفسد الحج كما يفسده الجماع.

ويجب على المباشر فيما دون الفرج دم عند الحنفية: أنزل أم لم ينزل, وسواء كان عامدا أم ناسيا, أم جاهلا أم مكرها, وذلك اعتمادًا على قول ابن عمر: (إذا باشر المحرم امرأته فعليه دم).

وعند الشافعية أن المباشر عامدا عليه دم إن أنزل وأن المباشر ناسيا لا شيء عليه.

وعند الحنابلة أن المباشر إن لم ينزل فعليه دم, وإن أنزل فعليه بدنة.

وعند المالكية أن المباشر  إن لم ينزل فعليه دم, ولا يفسد حجه.

الأمر الثالث: مقدمات الجماع: مقدمات الجماع من لمس وتقبيل ونظر بشهوة محرمة على الحاج المحرم باتفاق الفقهاء, وذلك لأنها قد تؤدي إلى الجماع المفسد للحج, ولأنها تدخل تحت قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج), ومع تحريمها فإن الحج لا يفسد بها عند الجمهور, ويفسد عند المالكية إذا ترتب عليه إنزال وقد فرق الفقهاء بين المس أو التقبيل وبين النظر فقالوا:

إذا كان المس أو التقبيل بشهوة فعلى من فعل ذلك دم أنزل أم لم ينزل, وهذا رأي الجمهور, ويرى المالكية أنه إذا حدث الإنزال فإن الحج يفسد بذلك.

أما النظر بشهوة إلى المرأة أو إلى فرجها فلا شيء عليه عند الحنفية والشافعية, أنزل أم لم ينزل, وذلك بخلاف اللمس فإنه فيه استمتاعا وقضاء للشهوة, وليس في النظر استمتاع ولا قضاء شهوة.

وقال الحنابلة: إنه إن نظر فأمنى فلا شيء عليه, ولكن إن استدام النظر أو التفكير حتى أمنى فعليه دم. 

وقال المالكية: إن النظر أو الفكر وحدهما يجب بهما الدم, أما مع الإنزال فيفسد الحج.

الأمر الرابع: الاستمناء : الاستمناء هو محاولة إنزال المنى باليد, وهو حرام على غير الحاج, وحرمته على الحاج المحرم أشد تأكدا, وكونه حراما للحاج المحرم متفق عليه عند الفقهاء, وتجب في حال حدوثه فدية بذبح ذبيحة عند الحنفية والشافعية والمالكية, ولم يؤكد الحنابلة الفدية والدم. وعند الجميع أن الحج لا يفسد به.

7) الصيد: من الممنوع على الحاج المحرم الصيد, والمقصود بالصيد عند الفقهاء هو صيد الحيوان البري, أو الطير البري, وذلك لقوله تعالى: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ], ويتعلق بتحريم صيد المحرم عدة أبحاث نورد منها ما يلي:

1) المقصود بالصيد البري: الصيد البري هو صيد كل حيوان بري متوحش ممتنع بأصل خلقته مباح أو مملوك, ويدخل فيه المأكول وغير المأكول عند الحنفية والمالكية, فالكل يحرم صيده, وعند الشافعية والحنابلة يحرم صيد المأكول فقط, ويحرم عندهما صيد المتولد من مأكول وغيره, كالحمار الوحشي والحمار الأصلي, أو من برى وأهلي كالشاة والظبي.

2) المقصود بتحريم الصيد البري: هو تحريم صيد الحيوان بالفعل أو بالأمر بذلك أو بالإشارة إليه, ومن أمر بصيد أو دل عليه فقد أساء ولا كفارة عليه, وتأثير الأمر بالصيد أو الإشارة عليه هو في تحريم أكل ما صيد بذلك, فقد روى مسلم والبخاري عن أبي قتادة أنه صاد حمارا وحشيا وأصحابه محرمون, فقال النبي ( لأصحابه: (هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا, قال: فكلوه).
ج) أكل الصيد البري: يحرم على المحرم عند الجمهور أكل الصيد البري إذا صاده غير المحرم, وذلك لما روى الشيخان وأحمد من حديث الصعب بن جثامة: (أنه أهدى إلى رسول الله ( حمارا وحشيا, وهو بالأبواء, أو بودان, فرده عليه, فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
وعند الحنفية أنه يجوز الأكل للمحرم مما صاده غير المحرم إذا لم يكن بأمره أو بإشارته, وذلك اعتمادا على حديث أبي قتادة المذكور في البند السابق, ورأي الجمهور أرجح. 

ويمكن الجمع بين الدليلين في الحديثين أن جواز الأكل في حديث أبي قتادة لأنه لم يصد لأجل المحرمين, وعدم الأكل في حديث الصعب لعلمه أو ظنه أنه صيد لأجله.

8) الصيد البحري والصيد البري: الصيد البحري عند الحنفية والمالكية هو ما يكون أصل توالده في البحر, سواء أكان يعيش في البحر فقط, أم يعيش في البر والبحر, والبري عندهم هو ما أصل توالده في البر, سواء أكان يعيش في البر فقط, أم يعيش في البر والبحر, فالمعتبر عندهم هو مكان التوالد.

وعند الشافعية والحنابلة أن البحري هو ما لا يعيش إلا في البحر, وأن البري هو ما لا يعيش إلا في البر.

هـ) ذبح المحرم الحيوان الأهلي: يجوز للمحرم باتفاق الفقهاء ذبح الحيوان الأهلي كالإبل والبقر والغنم, والطير الأهلي كالدجاج والبط والإوز الذي يربى في المنازل, ويحل الأكل منه للمحرم ولغير المحرم.

و) ذبح المحرم الصيد البري: إذا ذبح المحرم صيدا بريا أو حيوانا بريا فإنه يكون كالميتة, ويحرم الأكل منه باتفاق الفقهاء للمحرم ولغير المحرم, لأنه فعل منهي عنه, فصار بذبحه كذبيحة غير المسلم.

ز) قتل المحرم الحيوانات المؤذية: من المتفق عليه عند الفقهاء أنه يجوز للمحرم قتل أي من الحيوانات المؤذية, والحيوانات المؤذية المتفق على جواز قتلها هي ما تعرف بالفواسق الخمس التي ورد ذكرها في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن عائشة: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم, الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب).

ح) قتل المحرم الحيوانات المؤذية غير الفواسق: في قتل المحرم للحيوانات المؤذية غير الفواسق رأيان للفقهاء, وتفصيل لما للمحرم أن يبدأ بقتله:

الرأي الأول: للحنفية والمالكية: وهو أنه يجوز للمحرم قتل الحيوان المؤذى, أي الذي من طبعه الأذى للإنسان وإن لم يبدأ بإيذاء الإنسان وذلك مثل الأسد وغيره من الحيوانات المتوحشة, وذكروا أن بعض الحيوانات التي قد تكون مؤذية لا يبدأ المحرم بقتلها إلا إذا خاف من عدوانها عليه وإيذائه, وذكروا مثلا لذلك: الضبع والقرد والفيل والخنزير.

الرأي الثاني: للشافعية والحنابلة: وهو أنه يجوز للمحرم قتل ما من طبعه الأذى, وإن لم يوجد منه الأذى, وذلك مثل الأسد والنمر والذئب والفهد وما شابهها.

ط) قتل الحشرات المؤذية: قتل المحرم للحشرات المؤذية مثل البعوض والبراغيث والنمل والزنبور والذباب والبق فيه رأيان للفقهاء: الرأي الأول للجمهور: وهو أنه يجوز للمحرم قتل أي من هذه الحشرات, وإن لم تؤذه بالفعل, وذلك دفعا لأذاها وتوقيا له, وقياسا لها على الفواسق التي تقتل وإن لم تؤذ.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يحرم قتل هذه الحشرات ما دامت لم تؤذ الإنسان.

أما القمل وصئبانه أي صغاره فالجميع متفقون على أنه لا يجوز للمحرم قتله باليد أو برش شيء مبيد له, وذلك لأنهم يعتبرون قتله من الترفه الذي لا يليق بالمحرم, وعليه أن يتحمله, لأنه من التفث الذي يزال بعد انتهاء الإحرام.

8) قطع الشجر: من المتفق عليه عند الفقهاء أنه يحرم قطع شجر حرم مكة أو قلعه أو إتلافه, وذلك للمحرم ولغير المحرم, وهو للمحرم آكد وأشد, والمقصود بحرم مكة هو كل ما يحيط بمكة بعد نهاية مباني المدينة وهو من طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة ومن طريق اليمن على سبعة أميال, ومن طريق العراق على سبعة أميال, ومن الطائف على طريق عرفات على سبعة أميال, ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال ومن جدة على عشرة أميال, ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا والميل يساوي كيلومتر ونصفًا تقريبا وهناك علامات مثبتة في الأرض تشير إلى نهاية الحرم وبداية الحل, والغصن أو الفرع الممتد إلى الحل وأصله في الحرم لا يجوز قطعه, وعكسه الغصن الممتد إلى الحرم وأصله في الحل حيث يجوز قطعه تبعا للأصل, ومثل شجر الحرم في حرمة قطعه أو قلعه أو إتلافه حشيش الحرم, إلا ما له رائحة طيبة كالإذخر, أو ما يؤخذ دواء كالسنا الذي يؤخذ منه السنامكي, وهو دواء لتليين البطن, ومن المتفق عليه أن الشجر الذي يحرم قطعه هو الذي ينبت بنفسه, وأن الشجر الذي يزرعه الناس يجوز قطعه أو قلعه, وأن الحشيش الذي يحرم قطعه هو الذي ينبت بنفسه كالبقل البري, وأما الحشيش الذي يزرعه الناس كالخس والفجل والبطيخ فيجوز قطعه أو قلعه, وهناك تفصيلات أخرى متعلقة بالشجر والحشيش نذكرها فيما يلي, مع بيان آراء الفقهاء فيها:

أ) الشجر الرطب أي الأخضر يجوز عند الشافعية قطع فرعه الذي فيه شوك, ولا يجوز قطعه عند الحنابلة, وعند الحنفية لا يجوز قطعه مطلقا, ويعفى عن قطعه أو تكسره في حالات: منها نصب الخيمة, أو الحفر لكانون, أو أن يتكسر بوطء الدواب له, وعند المالكية لا يجوز قطعه إلا إذا كان لإقامة بناء للسكن محله أو لتقليمه وإصلاحه.

ب) الشجر اليابس أي الجاف يجوز قطعه وقلعه عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة, لأنه بجفافه أصبح حطبا لا يمثل شجر الحرم الذي لا يقطع, وعند المالكية لا يجوز قطعه وإن كان جافا إلا إذا لزم قلعه لإقامة بناء محله كالشجر الرطب.

ج) الحشيش الرطب يحرم قطعه أو قطفه أو إتلافه, وذلك باتفاق الفقهاء, وقد أشار المالكية إلى أن ما ينبت من نبات رطب يجوز قطعه إن كان من جنس ما يزرعه الناس, مثل الخس وغيره من النباتات التي من شأنها أن يزرعها الإنسان, وقال الحنابلة: إنه يجوز رعي حشيش الحرم.

د) الحشيش اليابس: يجوز قطعه عند الشافعية ولا يجوز قلعه إلا إذا أدى بقاؤه إلى فساد مكان نباته, وعند الحنفية والحنابلة يجوز قطعه أو قلعه, وعند المالكية لا يجوز قلعه إلا إذا لزم مكانه للبناء أو للإصلاح.

هـ) ورق الشجر يجوز رعيه: أو الانتفاع به إذا كان متساقطا وحده, ويحرم قطع الآدمي للورق, أو خبط الشجر بعصا من أجل أن يسقط الورق, وقال المالكية: إنه يجوز إمرار العصا على الورق ليسقط, ولا يجوز خبطه.

ما يباح للمحرم فعله
يباح للمحرم فعل ما ليس منهيا عنه, وما لا يدخل ضمن ممنوعات الإحرام, وتلخيصا لما هو مباح للمحرم نذكر منه ما يلي:

1) الاغتسال لإزالة الوسخ أو للتبرد, ويرى المالكية أن المحرم يغتسل للتبرد ولا يغتسل لإزالة الوسخ لأن ذلك من الترفه الذي لا يناسب حالة الإحرام.

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يجوز الاغتسال لإزالة الوسخ على ألا يستخدم شيئا له رائحة طيبة, ولا يستخدم منظفا يقتل الهوام.

أما الاغتسال للجنابة فهو متفق على وجوبه عند الجميع.

2) حك بدنه وشعره برفق على ألا يزيل شيئا من شعره, ويمكن الحك بأطراف الأنامل, ويكره عند الشافعية.

3) أكل ما ليس صيدا بريا, ولو كان المحرم هو الذي ذبحه.
4) الاستظلال بما يقي من الشمس والحر بخيمة أو شجرة أو مظلة على ألا يمس شيء من ذلك رأسه.
5) الاكتحال بما ليس له رائحة.
6) الكلام, ويباح للمحرم أن يتكلم فيما ينفعه أو ينفع غيره, فيكثر من التلبية والذكر, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتعليم الجاهل, وتذكير الناس, وليبتعد عن اللغو والكلام الكثير, لأنه قد يوقعه في الكذب وسقط الكلام, ويباح له في الكلام أن ينشد شعرا غير قبيح, ولا لغو فيه.
7) الحجامة والفصد: يجوز للمحرم أن يستخدم الحجامة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, وقال المالكية: إنه يكره ذلك إلا لحاجة وعندهم أنه إذا وضع عصابة على جرح الحجامة فعليه فدية.
8) النظر في المرآة: يجوز للمحرم النظر في المرآة عند الحنفية والشافعية, ويكره عند المالكية والحنابلة.
ما يفعله المحرم قبل دخول مكة:

يستحب للمحرم عند وصوله إلى مكة واقترابه من دخولها أن يفعل ما يأتي:

1) أن يغتسل قبل دخول مكة, وهذا الغسل سنة عند الجمهور, ومندوب عند المالكية, وهو غسل للنظافة لا للتطهر والطواف, ولذلك تغتسله الحائض والنفساء, وذلك بحسب رأي الجمهور, وقال المالكية: إنه غسل للطواف لا للنظافة, ولذلك تمنع منه الحائض والنفساء لأنهما لا تطوفان, إذ الطهارة شرط في الطواف.

2) أن يدخل مكة نهارا, وقال المالكية إن أفضل وقت لدخولها هو وقت الضحى, وإذا وصل المحرم ليلا يبيت بحسب رأيهم في مكان يقال له: (ذو طوى) ثم يدخل مكة في الغد إذا اتضح النهار. 
3) أن يدخل مكة من أعلاها ليكون مستقبلا للبيت تعظيما له, ويدخل من باب معروف يسمى (المعلى) أو (المعلاة) وتسمى هذه المنطقة أيضا الحجون وهي شمال شرق مكة, وفيها مقبرة مكة قديما, وفيها قبور بني هاشم وبعض الصحابة والتابعين.
ومن السنة أن يدخل مكة من ثنية (كداء) بفتح الكاف, وبهمزة بعد الألف وتنون, والثنية الطريق الضيقة بين جبلين, وكداء بأعلى مكة قبل مقبرة المعلاة, وأن يخرج في مغادرة مكة من ثنية (كُدى) بضم الكاف, وبالألف المقصورة, وهي بأسفل مكة, قرب جبل قعيقعان, ويتجه منها إلى ذي طوى.

4) يقول داخل مكة عند بلوغ حرمها: ( اللهم هذا حرمك وأمنك, فحرمني على النار, وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك, واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك).

5) يتوجه بعد دخول مكة إلى المسجد الحرام, بعد أن يضع أمتعته في مكان يأمن عليها فيه.
كيفية دخول المسجد الحرام:

يندب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة, وهو المعروف بباب السلام, وذلك للقيام بطواف القدوم, ويقدم رجله اليمنى في الدخول, ورجله اليسرى في الخروج, كما هو الشأن في كل مسجد, ويقول في دخوله: (أعوذ بالله العظيم, وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم, من الشيطان الرجيم, بسم الله, والحمد لله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك), وعند خروجه يقول هذا الدعاء, ويقول في نهايته (وافتح لي أبواب فضلك).

ولا يصلي داخل المسجد الحرام تحية المسجد بل يتوجه إلى الطواف, لأنه تحية المسجد الحرام, ويؤخر الطواف إن كانت هناك صلاة جماعة لفريضة, فيؤديها ثم يطوف بعدها.

وإذا لم يكن من السهل على من يريد دخول المسجد أن يدخله من باب السلام بسبب زحام أو بعد مسافة أو ضيق وقت فليدخل من الباب الذي يكون سهلا لديه.

وإذا ضاق الوقت عن طواف القدوم بسبب قرب الوقوف بعرفة, فإنه يؤجل الطواف ويتوجه إلى عرفة.

ما يقوله المحرم عند دخول البيت

عند دخول المسجد الحرام يقول الدعاء الذي سبق ذكره في البند السابق (أعوذ بالله العظيم...), ويستحب أن يرفع يديه عند مشاهدة الكعبة ويكبر ويهلل ويقول: ( اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة, وزد مَن شَرّفه وعَظّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا) ثم يقول: (اللهم أنت السلام, ومنك السلام, فحينا ربنا بالسلام), ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة, ويكون في ذلك متواضعا خاشعا متذللا.
الطواف

الطواف ركن من أركان الحج, وتتعلق به عدة مباحث منها: أنواع الطواف, شروط الطواف, سنن الطواف وواجباته, أدعية الطواف, أهمية طواف الإفاضة ووقته, طواف الوداع ووقته وشروطه, وفيما يلي بيان هذه المباحث:

أنواع الطواف

الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم, وطواف الإفاضة, وطواف الوداع, ولكل منها تفصيلاته وتوضيحاته, وبيان ذلك فيما يلي:

1) طواف القدوم: يتعلق بطواف القدوم عدة فروع منها: حكم طواف القدوم, من يطلب منه طواف القدوم, سقوط طواف القدوم, طواف القدوم تحية للبيت (الكعبة), وفيما يلي بيان هذه الفروع:

1) حكم طواف القدوم: طواف القدوم سنة عند جمهور الفقهاء, وقال المالكية: إنه يكون واجبا في حالتين: الأولى حالة من أحرم بالحج من الحل, أي من بين مكة ومواقيت الإحرام الخمسة للبعيدين عنها, ويكون واجبا عليه ولو كان من أهل مكة, أو كان مقيما بها من غير أهلها, الحالة الثانية: حالة من كان لديه متسع من الوقت قبل الوقوف بعرفة فيكون طواف القدوم واجبا عليه. فإذا ترك المحرم بالحج من الحل, أو تركه من لديه الوقت ولا يخشى فوات الوقوف فعليه فدية دم في الحالتين, أما من أحرم من خارج الحل, أو من توجه لعرفة لضيق الوقت ولم يقم بطواف القدوم فلا فدية عليه, وهم في هذا كسائر فقهاء الجمهور.

2) من يطلب منه طواف القدوم: يطلب طواف القدوم من ثلاث فئات من الحجاج: الفئة الأولى: الحاج القادم من خارج مكة, وذلك لأن الحاج من مكة لا يقدم إليها من بعيد فليس له طواف قدوم, والمعتمر ليس له طواف قدوم, لأن طوافه للعمرة طواف فرض, لا طواف سنة أو نفل.
الفئة الثانية: الحاج المفرد, وهو الذي نوى بإحرامه الحج فقط, ولم ينو معه عمرة, فهذا يطلب منه طواف القدوم إذا وصل قبل الوقوف بعرفة, وكان أمامه متسع من الوقت, ويكون طوافه سنة عند الجمهور وواجبا عند المالكية.

الفئة الثالثة: الحاج القارن, وهو الذي نوى بإحرامه الحج والعمرة معا, فهذا يسن له عند الجمهور إذا قدم من خارج مكة وكان لديه الوقت أن يطوف طواف القدوم, وبعد الوقوف يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا لكل من الحج والعمرة, وعند الحنفية أنه يلزمه بعد الوقوف طوافان وسعيان, والجمهور أخذوا برأي ابن عمر وجابر, والحنفية أخذوا برأي علي وابن مسعود, وعندهم أن الطواف الأول والسعي الأول هو للعمرة, وأن الحاج يطوف بعد ذلك طواف القدوم, ثم يطوف الطواف الثاني والسعي الثاني للحج.

3) سقوط طواف القدوم: يسقط طواف القدوم في حالات, ويؤجل في حالات أخرى, ونبين ذلك فيما يلي: 

1) حالات سقوط طواف القدوم: يسقط طواف القدوم في حالات سبق ذكر بعضها, ويعاد ذكرها للتأكيد والتوضيح: 
يسقط عن الحاج المكي, وعمن أحرم من الحل, فليس على أي منهما طواف قدوم.
يسقط عن الحاج المتمتع الذي نوى بإحرامه العمرة متمتعا بها إلى الحج, لأن طوافه للعمرة فرض لا طواف قدوم. 

يسقط عن الحاج الذي وصل مكة, وقد توجه الناس إلى عرفة ووقفوا بها, فيسقط طواف قدومه ليلحق بعرفة.

2) حالات تأخير طواف القدوم: يؤجل طواف القدوم للحاج في الحالات الآتية:

حالة من وصل المسجد الحرام في آخر وقت صلاة مفروضة ولم يكن قد صلاها, فيؤجل الطواف ويصليها ثم يطوف. 

حالة من وصل في آخر وقت سنة مؤكدة كسنة الفجر مثلا, فيؤجل الطواف ويصلى السنة ثم يطوف.

حالة من وصل وقد أقيمت الجماعة لصلاة مفروضة, فيؤديها, ويؤجل الطواف إلى ما بعد أدائها.

حالة من وصل, وتذكر قبل بدء طوافه أن عليه صلاة فائتة فيؤديها, ثم يطوف.

حالة من أقيمت صلاة الجماعة في أثناء طوافه, فيقف ويؤدي الصلاة مع الجماعة, ثم يكمل أشواط طوافه بعد الصلاة.

حالة امرأة جميلة أو شريفة تحرص على عدم البروز أمام الرجال فتؤجل طوافها إلى الليل, وتطوف بهدوء وسكينة. ولا يفوت طواف القدوم إذا جلس الحاج قليلا في المسجد الحرام ليستريح من مشيه من المكان الذي قدم منه إلى المسجد, وذلك بخلاف تحية المسجد التي تفوت إذا جلس الشخص في المسجد قبل أن يؤديها.

4) الطواف تحية البيت: البيت المقصود بالتحية هو الكعبة, وتحية الكعبة هو الطواف حولها, أما المسجد الحرام الذي فيه الكعبة فتحيته صلاة تحية المسجد, وذلك لمن لم يأت حاجا أو معتمرا, وبعض الفقهاء يرى أن من يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف يستطيع أن يصلى تحية المسجد إذا أراد الجلوس وانتظار وقت الصلاة.

وقال الشافعية: إنه يسن لغير الحاج أو المعتمر إذا دخل مكة أن يتوجه للمسجد الحرام ويطوف حول الكعبة تحية لها وتعظيما.

2) طواف الإفاضة: طواف الإفاضة هو أحد أركان الحج الأربعة, ولا يصح الحج إلا به, وذلك باتفاق الفقهاء, أخذا من قوله تعالى: [وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ]  وسمى طواف الإفاضة لأنه يؤتى به عندما يفيض الحاج من منى إلى مكة, ويسمى أيضا طواف الزيارة, لأن القادم من منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة لا يبيت بمكة, فهو كالزائر يطوف في مكة, ثم يعود إلى منى ليبيت فيها, ومن فاته طواف الإفاضة وغادر مكة فإنه لابد أن يعود إليها في أشهر الحج لأدائه, ولو في آخر عمره.

وطواف الإفاضة سبعة أشواط كاملة عند الجمهور, وقال الحنفية: إن الركن يتحقق فيه بطواف أربعة أشواط, وأما الأشواط الثلاثة المكملة للسبعة فهي من قبيل الواجب لا من قبيل الركن.

2) طواف الوداع : طواف الوداع هو آخر طواف يطوفه من يريد مغادرة مكة, أو مغادرة الديار الحجازية, ولذلك سمى طواف الوداع, ويسمى أيضا طواف الصدر بفتح الدال لأنه يؤتى به عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى وطنهم, وتأتي كلمة الصدر أو الصدور عند مغادرة الإنسان أو الحيوان مورد الماء بعد شربه منه وارتوائه.

وطواف الوداع واجب عند جمهور الفقهاء, ويجوز تركه بدم كسائر الواجبات وقال المالكية إنه مندوب لا واجب ولا دم في تركه, ودليل وجوبه عند الجمهور ما رواه الشيخان عن ابن عباس قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت, إلا أنه خفف عن الحائض) وفي لفظ مسلم: كان الناس ينصرفون من كل وجه, فقال رسول الله ( : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وسقوطه عن الحائض كالصلاة تسقط عنها وتجب على غيرها.

ودليل المالكية في القول بعدم وجوبه أنه لا يجب على الحائض والنفساء, ولو كان واجبا لوجب عليهما كطواف الزيارة ويتفرع عن طواف الوداع ثمانية فروع لابد من ذكرها وتوضيح ما يحتاج منها إلى توضيح:

الفرع الأول: وجوب طواف الوداع هو على القادم من الآفاق أي من خارج مكة, فلا يجب على أهل مكة طواف وداع عند سفرهم أو مغادرتهم مكة, ومثل أهل مكة في ذلك عند الحنفية من كان مقيما في حرم مكة قبل المواقيت الخمسة المحددة للبعيد عن مكة, وعند الحنابلة مثل ذلك, أي أن من كان منزله في الحل فهو مثل أهل مكة لا وداع عليه, وعند الشافعية يجب الوداع على كل من سافر من مكة سفرا قصيرا أو طويلا, وسواء أكان من أهل مكة أم من خارجها.

الفرع الثاني: أن من غادر مكة ممن يجب عليهم الوداع, عامدا أو ناسيا أو جاهلا بوجوب الوداع فإنه يلزمه دم إذا جاوز أحد المواقيت عند الحنفية, أو إذا بلغ سفره مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة فإذا عاد من سفره قبل بلوغ الميقات بحسب رأي الحنفية, أو قبل مسافة القصر بحسب رأي الشافعية والحنابلة وطاف طواف الوداع فلا فدية بدم عليه.

الفرع الثالث: أن الحائض أو النفساء لا يجب عليهما طواف الوداع, وتخرجان بلا وداع, ولا فدية عليهما, وذلك باتفاق الفقهاء, لما رواه الترمذي عن عمر: (من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت, إلا الحُيّض, ورخص لهن رسول الله ( ).

الفرع الرابع: أن طواف الوداع لابد لصحته من نية, لأنه عبادة, والعبادة لابد لها من نية.

الفرع الخامس: أن طواف الوداع لابد أن يكون بعد طواف الإفاضة, فمن نفر من عرفات وتوجه إلى البيت ليطوف فإن طوافه يكون طواف إفاضة, ولو نوى به طواف الوداع.

الفرع السادس: أن المالكية قالوا: يندرج طواف الوداع مع طواف الإفاضة إذا نواهما معا ويحصل له ثواب كل منهما, كمن يصلي تحية المسجد مع صلاة الفرض.

الفرع السابع: أن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من جميع أعمال الحج, وعند العزم على الخروج من مكة.

الفرع الثامن: أن من طاف طواف الوداع يستحب له أن يصلى ركعتين, ويقف في الملتزم والحطيم, ويقبل الحجر الأسود إن تمكن منه, ويشرب من ماء زمزم, ويدعو بما شاء, ومن الدعاء عند الملتزم ما نقل عن الإمام الشافعي: (اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك, حملتني على ما سخرت لي من خلقك, وسيرتني في بلادك, حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك, وأعنتني على أداء نسكي, فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا, وإلا فمُنَّ الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري, فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي, غير مستبدل بك ولا ببيتك, ولا راغب عنك ولا عن بيتك, اللهم فأصحبني العافية في بدني, والصحة في جسمي, والعصمة في ديني, أحسن منقلبي, وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني, واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة, إنك على كل شيء قدير).

شروط الطواف

للطواف بأنواعه شروط لا يصح إلا بها، وقد اتفق الفقهاء على بعضها, واختلفت أقوالهم في بعضها الآخر, فهي بذلك تنقسم إلى أربعة أقسام وفيما يلي بيان هذه الأقسام:

أ) قسم اتفق الفقهاء جميعا على اعتباره شرطا للطواف, وهذا القسم هو شرط واحد, وهو أن يكون الطواف داخل المسجد قريبا من الكعبة أو بعيدا عنها ولكنه داخل حيطان المسجد, فمن طاف في قسم المسجد الذي خلف الحيطان فإن طوافه لا يصح, لأن الحيطان حاجزة بينه وبين الكعبة, ويصح الطواف على سطح المسجد عند الشافعية والحنابلة, ولا يصح عند المالكية.

ب) قسم اتفق الجمهور غير الحنفية على اعتباره شرطا للطواف, وهذا القسم هو خمسة شروط: 
1) ستر العورة كما هو الواجب في سترها في الصلاة, فمن طاف مكشوف العورة لم يصح طوافه.

2) الطهارة: الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة من الخبث أي النجاسة في البدن أو في الثوب, والطهارة من الحدث بأنواعه: الأصغر وهو ما يوجب الوضوء, والأوسط وهو الجنابة, والأكبر وهو الحيض والنفاس, وذلك لأن الطواف كالصلاة في وجوب الطهارة له, إلا أنه يخالف الصلاة في أنه يباح فيه الكلام.
لم يشترط الحنفية الطهارة للطواف, وقالوا: إنها ليست شرطا ولا ركنا فيه بل هي واجب, ولكنهم قالوا إن من طاف دون طهارة فيجب عليه أن يعيد الطواف ما دام بمكة, فإن أعاده قبل انتهاء أيام النحر فلا شيء عليه, وإن أعاده بعد أيام النحر, أو بعد أن رجع إلى بلده فعليه دم, والدم عندهم شاة لمن كان محدثا حدثا أصغر, وبدنه لمن كان محدثا حدثا أوسط أو أكبر, وذلك للتناسب مع نوع النقصان الذي حصل. 

3) بدء الطواف من الحجر الأسود: وهذا الشرط يعني أنه لابد أن يقف محاذيا بجسمه إلى الحجر الأسود, ولا يحسب طوافه إن بدأ قبله أو بعده, ويستمر حتى يصل إليه ويحاذيه ثم يبدأ طوافه من محاذاته.

4) أن يجعل البيت عن يساره في الطواف: وهذا الشرط يعني أنه بعد وقوفه محاذيا للحجر الأسود يسير أمامه بحيث تكون الكعبة عن يساره, ولا يصح العكس بأن يسير ويجعل الكعبة عن يمينه, أو لا يسير إلى الأمام بل يرجح القهقرى, ويكون سيره من خارج حِجر إسماعيل بكسر الحاء, فلو دخل منه لم يصح شوط طوافه, ولا يصح أن يمشي على الشاذروان وهو بناء صغير قصير يحيط بجدار الكعبة.
5) كون الطواف سبعة أشواط: فلا يصح الطواف أقل من سبعة أشواط, فإن زاد عليها لم يضر ذلك, وإن شك في العدد بنى على اليقين, وهو الأقل وأكمل السبعة.
والحنفية يعتبرون الأشواط الأربعة الأولى هي الركن في الطواف, وأما الأشواط الثلاثة بعدها فهي واجب لا ركن.

ج) قسم اتفق فريقان من الفقهاء على اعتباره شرطا للطواف, وهي ثلاثة شروط, فيما يلي بيانها:

1. نية الطواف: وهذا الشرط اتفق عليه الشافعية والحنابلة, وقال الشافعية: إن الذي يحتاج إلى النية من أنواع الطواف هو طواف الوداع, أما طواف القدوم وطواف الإفاضة فإن أداء كل منهما في وقته يغني عن النية المنفصلة لكل منهما, لأن كلا منهما يندرج ضمن النسك الذي يؤديه الحاج, وقالوا: إن نية طواف الوداع لابد أن تكون بمحاذاة الحجر الأسود لا بعده, وإلا فلا تصح.

2. الموالاة: الموالاة في الطواف شرط متفق عليه عند المالكية والحنابلة, وهو يعني أن أشواط الطواف لابد أن تكون متوالية لا يفصل بينها فاصل طويل, وقال المالكية: إن الفاصل القصير لا يضر أما الفاصل الطويل فإنه يضر, وإن كان لحاجة, وبعد انقضاء الفاصل الطويل يبدأ الطواف من أوله, وقالوا: إن قطع الطواف من أجل صلاة الفرض جماعة مع الإمام الراتب لا يضر, ومع غير الإمام الراتب يضر, وصلاة النافلة أو الجنازة تقطع الطواف فيعيده من أوله بعدهما وقالوا: إنه إذا أقيمت صلاة الفرض وهو في نصف الشوط فالأفضل أن يكمله حتى يصل إلى الحجر الأسود ثم يصلي. 
وقال الحنابلة إن قطع الطواف من أجل الفرض لا يضر, وكذلك من أجل صلاة الجنازة في رأيهم.

3) المشي للقادر عليه: هذا الشرط قال به الحنفية والحنابلة, وقال الحنفية: إن الطواف مع الركوب للقادر على المشي لا يصح, وعليه أن يعيده ماشيا, وإذا رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم, فإن طاف راكبا لعذر فإن طوافه يصح.

د) قسم قال به فقهاء مذهب واحد, وهو ثلاثة شروط: وهي ما يلي:

1) عدم صرف الطواف لأمر آخر: هذا الشرط قال به الشافعية, وهو يعني أن الطائف لا يصح له أن يجعل طوافه لأمر آخر غير الطواف, كأن يلحق بشخص مثلا, أو يبحث عن شيء, أو أي صارف آخر, فإن صرفه انقطع طوافه, ويبدأ من أوله.

2) وقوع طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة: هذا الشرط قال به الشافعية وهو أن يكون طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة أو قبل منتصف ليلة النحر, وذلك حتى يكون له متسع يؤدى فيه قبل خروج وقت الوقوف, ولعل الفقهاء الآخرين يعتبرون هذا الشرط, ولكنهم لم ينصوا عليه ضمن الشروط.

3) صلاة ركعتين بعد الطواف: هذا الشرط قال به المالكية, وهو أقرب إلى أن يكون واجبا, وقد قال المالكية: إن الركعتين بعد الطواف تؤديان في أي وقت, وقال الحنفية: إن صلاة الركعتين واجب, وتؤديان في وقت تباح فيه صلاة النافلة, ولا تؤديان في وقت الكراهة, وقال الشافعية: إنهما سنة.

سنن الطواف

للطواف سنن, بعضها محل اتفاق بين الفقهاء, وبعضها فيه خلاف بينهم, وفيما يلي بيان ذلك: 

السنن المتفق عليها: وهي اثنتان:

1) استلام الحجر الأسود وتقبيله: السنة في بداية الطواف, أن يستلم الطائف الحجر الأسود ويقبله, وذلك عند الشافعية والمالكية, وعند الحنفية أنه يستلم ويقبل في الشوط الأول وفي الشوط الأخير, وعند الحنابلة أنه يفعل ذلك في كل شوط إذا تيسر له ذلك, وعند الشافعية يكرر الاستلام والتقبيل ثلاث مرات, ومع الاستلام يكبر, ويقف في البداية بكل جسمه مقابلا للحجر الأسود, ثم يتقدم يمينا، ومن المتفق عليه أن من لم يتمكن من الاستلام والتقبيل يلمس الحجر بعصا إن كانت في يده ويقبلها, ومن عجز عن ذلك يشير بيده عندما يكون بمحاذاة الحجر الأسود, ومع الإشارة يكبر، والإشارة باليمين, وهذا كله للرجال, وبقدر ما تيسير دون مزاحمة أو إيذاء لأحد, أما النساء فلا يدخلن في زحمة الرجال ويكتفى منهن بالإشارة من بعيد كما يفعل الرجل العاجز عن الوصول, ويمكن لهن الاقتراب منه عند الخلو من الزحمة.

2) الرمل: الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى, دون عدو أو وثب, وهو سنة للرجال والصبيان في الأشواط الثلاثة الأولى, ويمشي على عادته في الأشواط الأربعة الباقية, ولا ترمل النساء.
ب) السنن التي اتفق عليها فقهاء ثلاثة مذاهب: وهي ثلاث: 

1) الاقتراب من البيت: الاقتراب في الطواف من البيت أي الكعبة سنة عند الشافعية والمالكية والحنابلة, وذلك بقدر الإمكان وبحيث لا يتعرض للزحمة التي يمكن فيها أن يؤذي غيره أو يؤذى هو, وعليه أن يتجنب الدخول في حجر إسماعيل وهو يطوف, ويتجنب المشي على الشاذروان وهو البناء القصير المحيط بالكعبة, فإن دخل الحجر أو مشى على الشاذروان بطل شوط طوافه الذي فعل فيه ذلك. 

2) الدعاء: من المتفق عليه بين الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يسن لمن يطوف أن يدعو في طوافه بما يشاء من خير الدنيا والآخرة, والمأثور الأفضل, وسوف يأتي ذكر الدعاء في بند خاص بأدعية الطواف, والدعاء المقصود في هذا البند هو أن يقول الشخص في أول طوافه (اللهم إيمانا بك, وتصديقا بكتابك, ووفاء بعهدك, واتباعا لسنة نبيك محمد ( ).

3) الاضطباع: الاضطباع هو أن يجعل الرجل ولو كان صبيا طرف ردائه أو وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفه الآخر على كتفه الأيسر, ويجعل كتفه الأيمن مكشوفا, وهذا سنة للرجال عند الحنفية والشافعية والحنابلة, ويكون ذلك في كل طواف بعده سعي, فلا يدخل في ذلك طواف الوداع أو طواف التطوع, لأنه دون سعي.

ج) السنن التي قال بها فقهاء مذهبين: وهي ثلاث:

1) استلام الركن اليماني: الركن اليماني هو الركن الذي يسبق ركن الحجر الأسود, وسمى باليماني لأن اتجاهه إلى الجنوب جهة اليمن, واستلامه سنة عند المالكية والحنابلة, وقال المالكية: إنه يستلمه في الشوط الأول, وقال الحنابلة: إنه يستلمه في كل شوط, ولا يقبله عند الفريقين, لأنه لم ينقل, والذي نقل هو الاستلام, فقد ورد في الصحيحين عن ابن عمر: (أنه ( كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني) وقال الحنفية: إن استلامه مستحب وليس بسنة.

2) المشي للقادر عليه: المشي سنة في الطواف لمن يقدر عليه, وذلك عند الشافعية والحنابلة, وقال الشافعية: إن المشي في الطواف سنة للرجل والمرأة مع القدرة عليه, والركوب في الطواف خلاف الأولى, إذا لم يكن للراكب عذر يدعوه إلى الركوب, فإن كان له عذر فلا بأس بالركوب, وليكن الحمل على غير دابة صيانة للمسجد من الدابة, وصيانة للناس الذين يطوفون وقالوا: إن الأفضل أن يطوف حافيا ما لم يتأذ بذلك, وقال الشافعية والحنابلة إنه يندب أن يضيق خطواته تكثيرا للثواب.

3) صلاة ركعتين بعد الطواف: هذه السنة وهي صلاة ركعتين بعد الطواف قال بها: الشافعية والحنابلة, وهي عند المالكية والحنفية من الواجب, وقال الشافعية: إنه يكفي صلاة فرض أو نفل آخر عنهما, ويندب أن تكون صلاتهما عقب الطواف مباشرة, والأفضل صلاتهما خلف مقام إبراهيم, ويلي ذلك في الأفضلية صلاتهما في حجر إسماعيل, ويليها في الأفضلية صلاتهما في مكان أقرب إلى الكعبة, ولا يضر تأخرهما عن الطواف, ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون, وفي الثانية الإخلاص.
د) السنن التي قال بها فقهاء مذهب واحد:

1) الموالاة: هذه السنة قال بها الشافعية, وقالوا: إنه إذا أحدث في الطواف تطهر وبنى على ما سبق وأكمل، لكن استئناف الطواف من أوله في رأيهم أفضل, وإذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف فإنه يصلي ويتم الطواف, وفي رأيهم أن الاستئناف من أوله أفضل.

2) استلام الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف: هذه السنة أيضا قال بها الشافعية, وقالوا: إنه يندب أن يستلم الحجر بعد أداء ركعتي الطواف, ثم يتوجه إلى السعي إن كان السعي مطلوبا منه.

3) الدعاء خلف المقام بعد صلاة الركعتين: أورد هذا الدعاء الحنفية وقالوا: إنه يستحب أن يقف خلف المقام بعد صلاة الركعتين, ويدعو بما شاء من الخير في أمور الدنيا والآخرة.

4) إتيان زمزم والشرب منها: هذه قال بها الحنفية, وقالوا: إنه يأتي زمزم بعد صلاة الركعتين, وقبل الخروج إلى الصفا, فيشرب منها, ويتضلع, ويفرغ الباقي في البئر, ويقول: اللهم إني أسألك رزقا واسعا, وعلما نافعا, وشفاء من كل داء.

5) إتيان الملتزم قبل الخروج إلى الصفا: وهذه أيضا قال بها الحنفية, والملتزم هو جدار الكعبة الملاصق لجانب الحجر الأسود بجوار باب الكعبة ويدعو عنده بالعتق من النار.

6) الذكر: هذه السنة قال بها الحنابلة, والذكر يشمل التهليل والتحميد وأي أذكار أخرى.

واجبات الطواف

ذكر المالكية والحنفية واجبات للطواف, ولم يذكر الشافعية والحنابلة له واجبات, وفيما يلي بيان الواجبات.

الواجبات عند المالكية: ذكر المالكية واجبين للطواف هما:

1) المشي في الطواف للقادر عليه, وقد سبق أنه سنة عند الشافعية والحنابلة.

2) صلاة ركعتين عقب الطواف, وقد سبق أنها سنة عند الشافعية والحنابلة, ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.
الواجبات عند الحنفية: الواجبات عند الحنفية سبعة, وهي ما يلي:

1) بدء الطواف من الحجر الأسود فإذا لم يفعل ذلك وجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة, فإن لم يعده ورجع وجب عليه دم.

2) التيامن: بأن يطوف عن يمينه ويجعل الكعبة عن يساره, فإن لم يفعل ذلك وجبت عليه الإعادة أو الدم.
3) ستر العورة الواجب سترها في الصلاة, فإذا انكشف ربع العضو الواجب ستره في الصلاة وجبت عليه الإعادة أو الدم.
4) المشي للقادر عليه: فإن طاف راكبا أو محمولا أو زاحفا بلا عذر فعليه الإعادة أو الدم, وإن كان لعذر فلا شيء عليه.
5) الطواف من وراء الحطيم: الحطيم هو الحِجر ولا يصح الطواف من داخله, لأن بعضه من البيت.
6) الطواف سبعة أشواط في طواف الوداع: فإذا ترك أربعة أشواط منه لزمه دم, وإذا ترك أقل من ذلك لزمه بكل شوط صدقة, وطواف القدوم لا شيء فيه لو ترك منه قليلا أو كثيرا, لأنه سنة, وطواف الزيارة أشواطه الأربعة الأولى ركن, فإذا ترك أكثرها بطل طوافه, وإذا ترك الأشواط الثلاثة الباقية فهي واجبة يعيدها ما دام بمكة, فإذا خرج من مكة لزمه دم للواجب.
7) صلاة ركعتين عقب الطواف سواء أكان الطواف فرضا أم واجبا أم سنة, والأفضل الموالاة بينهما وبين الطواف, ولا يؤديهما وقت الكراهة, ولو تأخر في أدائهما كثيرا, ويستحب أن يكون أداؤهما خلف مقام إبراهيم, ثم في الحجر تحت الميزاب, ثم في كل ما يقرب من الحجر, ثم في المسجد, ثم في الحرم, وفي صلاتهما خارج الحرم إساءة, ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص.
أدعية الطواف
للطواف أدعية في بدايته, وفي أثناء أشواطه, ومعظمها مأثور عن النبي ( , وعن صحابته والتابعين وللمسلم أن يدعو بها, أو يدعو بأي دعاء فيه طلب الخير والمغفرة والرحمة, وفيما يلي ذكر هذه الأدعية.

1) في أول الطواف: (بسم الله والله أكبر, اللهم إيمانا بك, وتصديقا بكتابك, ووفاء بعهدك, واتباعا لسنة نبيك محمد () وقد سبق ذكر هذا الدعاء في سنن الطواف.

2) قبالة باب الكعبة: (اللهم البيت بيتك, والأمن أمنك, وهذا مقام العائذ بك من النار) ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام.
3) في الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى: (اللهم اجعله حجا مبرورا, وذنبا مغفورا, وسعيا مشكورا) 
4) في المشي في بقية الأشواط: (رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت).
5) عند الركن الشامي: وهو أول ركن يأتي بعد ركن الحجر, وبعد باب الكعبة: (اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق, وسوء المنظر في المال والأهل والولد) 
6) تحت الميزاب, وقبالته: (اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد ( شرابا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام).
7) بين الركن الشامي الثاني وبين الركن اليماني: (اللهم اجعله حجا مبرورا, وذنبا مغفورا, وسعيا مشكورا, وتجارة لن تبور, يا عزيز يا غفور).
8) بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود وهو الركن اليماني الثاني: (اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
9) يتبع دعاء الطواف دعاء الملتزم حيث يأتي الملتزم بعد صلاة الركعتين وقبل الخروج إلى الصفا, وهو إلى يمين الحَجَر وعند باب الكعبة, ويلصق بطنه بجدار البيت, ويضع خده الأيمن عليه ويبسط ذراعيه وكفيه ويتعلق بأستار الكعبة ويقول: (اللهم رب هذا البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم ووسواسه) ويدعو أيضا ما يشاء.
وقت الطواف

سبق بيان أنواع الطواف وأنها ثلاثة: طواف القدوم, وطواف الإفاضة, وطواف الوداع, ولكل من هذه الأنواع وقته الذي يؤدى فيه, وقد سبق ذكر الوقت لبعضها عند مبحثها, ونعيده هنا بإيجاز للوضوح والتأكد.

1) طواف القدوم للحاج القادم من خارج مكة وقته عند وصوله مكة, وقبل الوقوف بعرفة, فإذا وصل الحاج إلى مكة في التاسع من ذي الحجة أو قبل منتصف ليلة النحر بقليل فإن طواف القدوم يسقط عنه, وعليه التوجه إلى عرفة حتى لا يفوته الوقوف, وهو أهم أركان الحج.

2) طواف الوداع: سبق بيان وقت طواف الوداع, وأنه يكون بعد طواف الإفاضة, وعند نية الحاج الخروج من مكة ومغادرة الحرم بعد انتهاء جميع أعمال حجه, وقد سبق أن من نفر من عرفات وأتى المسجد الحرام وشرع في الطواف بنية الوداع فإن طوافه يقع طواف إفاضة, لأن الوقت وقته, ولا عبرة بنية الوداع. وسبق أن المالكية يقولون بأنه يجزئ طواف واحد عن الإفاضة وعن الوداع لمن كان ينوي أن يغادر مكة بعد ذلك.
3) طواف الإفاضة: طواف الإفاضة هو الطواف الركن في الحج, وهو أهم أنواع الطواف, وقد اختلفت أقوال الفقهاء في تحديد وقته, وهي ما يلي:
1) الحنفية قالوا: إن وقت طواف الإفاضة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر, وذلك لمن وقف بعرفة, أما من لم يقف بعرفة فلا يصح حجه, وليس له طواف إفاضة, وقالوا: إن طواف الإفاضة لا آخر لوقته, ويمكن للحاج أن يطوفه بعد مغادرة مكة في أي سنة أخرى, ولكن في أشهر الحج, وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة, ولا يصح في غيرها.

2) المالكية قالوا: وقت طواف الإفاضة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر, ولا يصح قبل ذلك, ويستمر وقته إلى آخر شهر ذي الحجة, فمن أخره عن ذلك فحجه صحيح, وعليه دم مقابل ترك الطواف.
3) الشافعية قالوا: طواف الإفاضة يبدأ وقته بعد منتصف ليلة النحر, والأفضل أداؤه في يوم النحر, وله أن يؤخره إلى أي وقت يشاء, ولكن لا تحل له النساء حتى يؤديه, لأنه في حالة عدم أدائه لم يتحلل التحلل الثاني الذي يبيح له النساء, فكأنه ما زال محرما.
4) الحنابلة قالوا: يبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر كما قال الشافعية, وذلك لمن وقف بعرفة أما من طاف قبل الوقوف بعرفة فلا يصح طوافه, ومن لم يقف بعرفة حتى انتهى وقت الوقوف فلا حج له ولا طواف, وذلك كما يقول الحنفية, ومن أخر الطواف بعد الوقوف وغادر مكة فإنه يظل مطالبا بالطواف إلى آخر عمره, ويمكنه أداؤه في أي وقت من السنة, لا في أشهر الحج فقط, وذلك خلافا للحنفية.
السعي بين الصفا والمروة

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج, وتوضيحه يحتاج إلى توضيح عدة مباحث منها: حكم السعي, شروطه, سننه, حكم تأخيره عن وقته, وفيما يلي بيان هذه المباحث:

حكم السعي: السعي ركن في الحج عند جمهور الفقهاء وبناء على أنه ركن عندهم فإن من ترك السعي لا يصح حجه, وقال الحنفية: إن السعي واجب لا ركن, وبناء على رأيهم هذا فإن من تركه يصح حجه, ولكن عليه فدية بذبح, لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.

شروط السعي: للسعي شروط اتفق الفقهاء على واحد منها, واختلفت آراؤهم في بقيتها, ويما يلي بيان ذلك:

أ) الشرط الذي اتفقت عليه كلمة الفقهاء أن يكون السعي بعد طواف, وفي تحديد الطواف الذي يسعى بعده كانت لهم الأقوال التالية:

- الحنفية قالوا: إن السعي لابد أن يكون بعد الطواف, فإن سعى قبل الطواف فإن سعيه لا يعتد به, وعليه أن يعيده ما دام ذلك في إمكانه, وقالوا: إنه يكفي أن يكون قد طاف أكثر الأشواط ليسعى بعدها, لأن للأكثر حكم الكل, وقد سبق أنهم يعدون الأشواط الأربعة الأولى من الطواف هي الركن, وأن ما بعدها واجب. 

- الشافعية قالوا: إن السعي لابد أن يكون بعد طواف قدوم أو طواف إفاضة, على ألا يفصل الوقوف بعرفة بين طواف القدوم وبين السعي, فإن وقف بعرفة بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى حينئذ, ويكون سعيه بعد طواف الإفاضة.
- المالكية قالوا: لابد أن يكون السعي بعد طواف ركنا أو غيره, ولا يصح سعي دون طواف, وإذا طاف طواف نفل على أنه تحية مسجد ثم سعى بعدها فإنه لابد أن يعيد هذا السعي بعد طواف القدوم إن لم يكن وقف بعرفة, فإن وقف بعرفة فإنه يعيده بعد طواف الإفاضة, وتكون الإعادة ما دام في مكة أو قريبا منها, فإذا ابتعد عنها فإنه لا يرجع لإعادته بل يبعث بهدى يذبح.
- الحنابلة قالوا: إن السعي لابد أن يكون بعد طواف, ولو كان الطواف مندوبا.
ب) الشروط التي قال بها جمهور الفقهاء غير الحنفية اثنان وهما:

· كون الأشواط سبعة: شرط السعي أن تكون أشواطه سبعة تامة, ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا وتحسب العودة من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا, وهكذا إلى تمام السبعة, وقال الشافعية: إنه إذا شك في العدد بنى على اليقين وهو الأقل وأكمل السبعة, وقال المالكية: إنه إذا سعى أقل من سبعة فعليه أن يكمل السبعة إذا لم يطل الفصل, فإن طال الفصل أعاده من أوله.

· البدء من الصفا: شرط السعي أن يكون بدؤه من الصفا عملا بقول النبي ( : ابدءوا بما بدأ الله به, إشارة إلى قوله تعالى: ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) فمن بدأ بالمروة لم يحسب شوطه ذلك.
ج) الشروط التي قال بها فقهاء مذهبين: وهما شرطان:

1) الموالاة: الموالاة شرط للسعي قال به المالكية والحنابلة, والموالاة هي أن يوالي بين مرات السعي وأشواطه, وقال المالكية: إن الموالاة هي ألا يفرق بين الأشواط تفريقا كثيرا, فإن فعل ذلك استأنف السعي, ولا يضر التفريق اليسير كأن يصلى على جنازة, أو يبيع شيئا أو يشترى بحيث لا يطول ذلك عرفا.

2) استيعاب المسافة بين الصفا والمروة: هذا الشرط قال به الشافعية والحنابلة, وهو يعني أن البدء لابد أن يكون من أول جبل الصفا, وأن النهاية لابد أن تكون على جبل المروة, والحنابلة حددوا ذلك بقولهم: أن يقطع المسافة كلها بين الصفا والمروة, بحيث يلصق عقب رجله بأسفل الصفا, ثم يمشي إلى المروة إلى أن يلصق أصابع رجله بها, ثم يلصق عقب رجله بأسفل المروة, ويمشي إلى الصفا, ويفعل ذلك في أشواطه كلها.
د) الشروط التي قال بها فقهاء مذهب واحد, وهم الحنابلة ثلاثة:

1) النية: أي أن ينوي الشخص في نفسه السعي.

2) العقل: أي أن يكون الشخص واعيا لما يقوم به من مناسك.
3) المشي: وهو شرط للقادر عليه, ويعذر من لا يقدر.
سنن السعي
للسعي سنن اتفقت كلمة الفقهاء في بعضها, واختلفت في بعضها الآخر, وفيما يلي بيان كل:

أ) السنن التي اتفقت كلمة الفقهاء في القول بسنيتها: وهما اثنتان:

1) الموالاة: وهذه السنة يقصد بها أن يكون السعي بعد الطواف وصلاة الركعتين بدون فاصل بين الطواف وركعتيه وبين السعي, وقال الشافعية إن من الموالاة اتصال أشواط السعي بعضها ببعض, دون تفريق بينها. وقد عبر المالكية عن سنة الموالاة بقولهم: إنها مندوبة, ولا يبعد المندوب عن السنة. ومعلوم مما سبق في موالاة الطواف أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يصلى ثم يكمل فكذلك في السعي يصلى إن أمكنه ثم يكمل الأشواط بعد الصلاة.

1) الطهارة: هذه السنة يقصد بها أن يكون الساعي طاهرا من الخبث أي النجاسة في بدنه أو ثوبه, وطاهرًا من الحدث الأصغر أو الأوسط, ومعلوم أن الحائض والنفساء تسعى ولكنها لا تطوف.
ب) السنن التي اتفقت عليها كلمة جمهور الفقهاء, وهي أربعة:

1) الصعود على الصفا والمروة: هذه السنة قال بها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية, وهي أن يصعد على الصفا في ابتداء سعيه, ثم عند الوصول إليه في كل شوط من أشواطه, وأن يصعد على المروة عندما يصل إليها في كل شوط, وقال المالكية: إنه يحسن ألا يطيل الوقوف عندما يصعد ليفسح المجال لغيره من الناس, وقالوا إن الصعود لا يسن للنساء إلا إذا لم تكن هناك زحمة رجال, وقال الشافعية: إنه يصعد الرجال, وتصعد النساء إذا خلا صعودهن من مزاحمة الرجال الأجانب. 

2) الهرولة بين الميلين الأخضرين: وهذه السنة قال بها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية, وهي أن يسرع في السعي عندما يمر بين الميلين الأخضرين, وهما عمودان أحدهما تحت منارة باب علي وثانيهما قبالة رباط العباس, وأصل هذه الهرولة كان عندما سعى النبي ( والمسلمون معه في عمرتهم حتى يظهروا لمشركي قريش في مكة أنهم ما زالوا أقوياء الأجسام, ولم يضعفهم السفر ولا أعمال العمرة, ويمشي مشيا عاديا قبل الميلين وبعدهما والهرولة هي للرجال, ولا تهرول النساء.
3) الدعاء: هذه السنة كذلك قال بها فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية, وهي أن يدعو على الصفا والمروة, بما يشاء, وقال المالكية: إنه لا حد للدعاء, وقال الشافعية: إنه يبدأ الدعاء وهو واقف على الصفا بالتكبير فيقول: (الله أكبر) ثلاثا ثم يقول بعد الثالثة: (ولله الحمد, الله أكبر على ما هدانا, والحمد لله على ما أولانا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك, وله الحمد, يحيى يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده, أنجز وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين, ولو كره الكافرون) ثم يتبع ذلك بما يشاء من الدعاء, ومأثور الدعاء أفضل, ومنها: (اللهم اجعل في قلبي نورا, وفي بصري نورا, اللهم اشرح لي صدري, ويسر لي أمري, اللهم لك الحمد كالذي نقول, وخيرا مما نقول) (اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم, وإنك لا تخلف الميعاد, وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم) ثم يقرأ الآية: [إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ].
ويقرؤها كذلك عند المروة ويدعو وهو يمشي في سعيه فيقول: (رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت الأعز الأكرم) 

4) كون السعي بعد الطواف: هذه سنة قال بها المالكية والشافعية والحنابلة, ويرى الحنفية أنها شرط.

ج) السنن التي قال بها فقهاء مذهبين وهي خمس:

1) ستر العورة: هذه السنة قال بها فقهاء الشافعية والحنابلة.

2) استلام الحجر قبل السعي: هذه السنة قال بها فقهاء الحنفية والمالكية, وقال الحنفية: إنه يسن بعد الطواف وركعتيه وشرب ماء زمزم أن يأتي الحجر الأسود ويستلمه قبل أن يبدأ السعي, وقال المالكية: إنه يسن تقبيل الحجر قبل بدء السعي ويكون التوجه للسعي من باب الصفا وهو طرف جبل أبي قبيس, بين الركنين اليمانين.

3) الذكر: هذه سنة قال بها الحنفية والشافعية, وقال الحنفية: إنه في بداية السعي يكبر ويهلل ويصلي على النبي ( وقال الشافعية: إنه يكبر ويهلل عندما يقف على الصفا, ويكون وجهه إلى الكعبة وقد سبق ذكر ما يقوله تكبيرا وتهليلا قبل الدعاء.

4) استقبال البيت على الصفا: هذه السنة قال بها الحنفية والشافعية: وهي أن يستقبل البيت بمعنى أن يقف مواجها له بصدره, وناظرا إليه بوجهه, وقال الحنفية: إنه يسن أن يستقبل البيت على الصفا والمروة, ويعني ذلك أن يقف قبالته في بداية كل شوط أو نهايته, وقال الشافعية: إنه يسن أن يستقبل الكعبة عندما يبدأ السعي ويقول الذكر والتهليل والتكبير وهو مستقبل للبيت.

5) الخروج من باب الصفا: هذه السنة قال بها الحنفية والشافعية, ويقصد بها أنه بعد نهاية الأشواط السبعة للسعي يرجع الشخص إلى باب الصفا, وهو الذي يسمى باب بني مخزوم , ويخرج منه. 

د) السنن التي قال بها فقهاء مذهب واحد: وهي أربع:

1) رفع يديه في الدعاء: هذه السنة قال بها الحنفية, وهي أن يرفع الشخص يديه نحو السماء, عند الدعاء على الصفا والمروة.

2) الخروج بالرجل اليسرى: هذه السنة قال بها الحنفية, وهي أن يقدم رجله اليسرى في الخروج من باب الصفا.

3) عدم الركوب, هذه السنة وهي عدم الركوب ذكرها الشافعية, وقالوا: إن السنة هي أن يسعى ماشيا إن كان قادرا على المشي, أما غير القادر أو من له عذر في الركوب فيسعى راكبا أو محمولا و لا يفوته ثواب السنة.

4) صلاة ركعتين بعده بقصد أنهما سنة للسعي, وهذه قال بها الشافعية. 

واجبات السعي

ليس للسعي واجبات عند الشافعية والحنابلة غير الشروط والسنن, وله واجبات عند الحنفية والمالكية, ومعلوم أن الواجبات في هذا المجال عندهم تعني السنة المؤكدة, كما سبق ذكره غير مرة.

أ) الواجبات عند الحنفية:

1) التأخير عن الطواف: أي أن يبدأ السعي بعد أن يكون قد سبقه طواف.

2) السعي سبعة أشواط: إكمال الأشواط إلى سبعة واجب عند الحنفية, وأشواط الركن أربعة والثلاثة الباقية واجب.
3) البدء من الصفا: البدء من الصفا كما بدأت الآية : ( إن الصفا والمروة...) واجب عندهم.
4) المشي في السعي: المشي من الواجبات عند الحنفية, وهو يعني عدم الركوب للقادر.
ب) الواجب عند المالكية واجب واحد: وهو المشي للقادر عليه.

حكم تأخير السعي عن وقته

في حكم تأخير السعي عن وقته قولان: القول الأول للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن وقت السعي هو أيام النحر والتشريق بعد طواف الزيارة, فمن أخره عن هذا الوقت ثم أداه قبل خروجه من مكة ورجوعه إلى أهله فلا شيء عليه, وإن أخره حتى خرج من مكة راجعا إلى أهله فإن حجه يبطل لأنه ترك أحد أركانه وهو السعي, ولا يجبر تركه بدم.

القول الثاني للحنفية: وهو أن من أخر السعي بعد أيام الحج, ولم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه, وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه دم عندهم لأنه ترك واجبا, حيث إنهم يعدون السعي واجبا لا ركنا, وإن أراد أن يرجع إلى مكة لأداء السعي فإنه لابد أن يعود بإحرام جديد, فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم, لأنه أدى الواجب.

الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة هو الركن الرابع من أركان الحج, وهو أهمها فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج, وتتعلق بالوقوف عدة مباحث منها: حكم الوقوف, مكان الوقوف, زمان الوقوف, المقدار الكافي للوقوف, شروط الوقوف, سنن الوقوف, حكم الحج الذي لا يوافق عرفة, وفيما يلي بيان هذه المباحث:

حكم الوقوف بعرفة

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء, وقد أجمع العلماء على أنه الركن الأصلي في الحج, وذلك لما رواه الترمذي وغيره عن النبي ( : (الحج عرفة) أي الحج هو الوقوف بعرفة, وقد أجمع علماء الأمة على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به فمن فاته الوقوف بعرفة فقد بطل حجه في ذلك العام, وعليه أن يعود للحج في عام قابل, وعليه ذبح هدى, مقابل فساد حجه.

مكان الوقوف

عرفة جبل أو شبه جبل يقع بين الجبل المشرف على عرنة والجبال المقابلة له إلى حوائط بني عامر, وهي معروفة ومحددة بحدود, ومميزة بلوحات مكتوبة تبين بوضوح بداية عرفة ونهايتها.

وأي موضع وقف فيه الحاج من أرض عرفة فإنه يجزئه, وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجة من قول النبي ( : (قد وقفت ههنا, وعرفة كلها موقف) والأفضل والمستحب أن يقف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة, ويستقبل القبلة, وقد جاء في حديث جابر: (أن النبي ( جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات, وجعل منها جبل المشاة بين يديه, واستقبل القبلة).
وليس من عرفة مسجد إبراهيم عليه السلام ولا يجزئ الوقوف فيه, حيث إن آخره في عرفة وصدره في عرنة, وليس من عرفة كذلك نمرة حيث إنها قبل عرفة, ولا يجزئ الوقوف بها, كما أنه ليس من عرفة كذلك بطن عرنة, ونقل عن النبي ( أن بطن عرنة هو وادي الشيطان, وقد نهى عن الوقوف فيه, وروى ابن ماجة قوله ( : (كل عرفة موقف, وارفعوا عن بطن عرنة).
زمان الوقوف

زمان الوقوف بعرفة هو يوم عرفة وليلة النحر, وبداية الوقوف عند الجمهور تكون مجزئة بعد زوال الشمس يوم عرفة, ودليلهم أن النبي ( وقف بعد الزوال, وقال: (خذوا عني مناسككم) والحنابلة قالوا: إن بداية الوقوف تكون مجزئة بعد طلوع فجر يوم عرفة, مستندين في ذلك إلى قوله ( فيما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة ( من شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا, فقد تم حجه, وقضى تفثه) والجمهور يرون أن (نهارا) تعني بعد الزوال, فمن وقف بعرفة قبل الزوال, وأفاض منها وغادرها قبل الزوال فحجه باطل عند الجمهور, وعليه الحج في عام قادم, إلا إذا رجع ووقف بعد الزوال ويعتبر حجه صحيحا عند الحنابلة, وعليه دم لعدم وقوفه جزءا من الليل ونهاية زمن الوقوف هي طلوع فجر يوم النحر, وذلك باتفاق جميع الفقهاء.

والواجب عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقف الحاج بعرفة حتى غروب شمس يوم عرفة أي أن يقف جزءا من الليل ليجمع بين وقوف النهار ووقوف الليل, وذلك استناد إلى ما ورد في حديث جابر: (أن النبي ( وقف بعرفة حتى غابت الشمس) وما ورد في حديث علي وأسامة: (أن النبي ( دفع حين غابت الشمس), فمن غادر عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم لتركه واجب الوقوف ليلا, وحجه صحيح.

والشافعية يرون أن الوقوف في جزء من الليل سنة, وليس بواجب, فمن غادر قبل الغروب فحجه صحيح عندهم, ولا يجب عليه دم, ولكن يسن له خروجا من خلاف من أوجبه.

المقدار الكافي للوقوف

المقدار المجزئ من الوقوف بعرفة هو ما يطلق عليه اسم الوقوف, وتكفي فيه بإجماع العلماء لحظة لطيفة, وقد أوجب المالكية في تحديد تلك اللحظة طمأنينة بقدر الجلوس بين السجدتين, على أي حال كان الواقف, جالسا أو قائما أو راكبا, وحتى إذا كان ماشيا, فإن المشي يتخلله وقوف, وعندهم كما سبق ذكره أنه لا بد من الوقوف بعد الغروب.

والاعتماد في الاستدلال على الاكتفاء بلحظة في الوقوف هو الحديث الذي ورد فيه: (من وقف بعرفة فقد تم حجه).

شروط الوقوف

للوقوف شروط, اتفق الفقهاء على واحد منها, وبعضها اتفق عليه فقهاء مذهبين, وبعضها قال به فقهاء مذهب واحد, وفيما يلي بيان ذلك:

أ) الشرط الذي اتفق عليه الفقهاء: هو أن يكون الوقوف في وقته, وقد سبق بيان الوقت الشرعي للوقوف, وهو بحسب رأي الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر, وبحسب رأي الحنابلة فهو من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر, وعند الجمهور أن الواجب أن يقف جزءا من الليل عند الغروب مع وقوف جزء من النهار, والشافعية يرون أن وقوف جزء من الليل سنة لا واجب.

والحاج الذي يصل إلى عرفة ليلا يسقط عنه وقوف جزء النهار, ويكفيه وقوف جزء الليل, وحجه صحيح.

ب) الشرط الذي اتفق عليه فقهاء مذهبين وهما الشافعية والحنابلة: هو أن يكون الواقف أهلا للعبادة, أي أن يكون عاقلا واعيا لما يقوم به, فلا يصح وقوف المجنون أو السكران زائل العقل, ولا يصح حجه, والمغمى عليه كالمجنون والسكران, ولكن الشافعية يقولون: إنه إن أفاق في الوقت صح وقوفه, وصح حجه.
والحنفية والمالكية يرون أن المجنون والمغمى عليه والنائم يصح منه الوقوف ويعتبر حجه صحيحا.

ج- الشرط الذي قال به فقهاء مذهب واحد هو ثلاثة شروط:

1) العلم بأنه في عرفة: وهذا الشرط قال به المالكية, وهو خاص بمن يمر بعرفة, فإن علم وهو مار بها أنه في عرفة فوقوفه صحيح, وإن لم يعلم أنه في عرفة فلا يعتبر وقوفه صحيحا.

2) نية الحضور إلى عرفة: وهذا الشرط قال به المالكية, وهو أيضا خاص بمن يأتي إلى عرفة مارا بها فلا بد أن يكون لديه نية الحضور إلى عرفة, فإن لم تكن لديه النية للحضور لعرفة فلا يعتبر حضوره إليها ومروره بها كافيا لصحة حجه.
أما الذي يكون قد لبث في عرفة وقتا كافيا, مع الحجيج أو وحده فلا يشترط فيه الشرطان السابقان.

3) الاختيار في الحضور: هذا الشرط قال به الحنابلة, وهو يعني أن من يحضر للوقوف بعرفة لابد أن يكون مختارا لذلك, أما المكره على الحضور والوقوف فلا يصح وقوفه, ولا يصح حجه.

سنن الوقوف
للوقوف سنن, منها ما هو متفق عليه عند الفقهاء, ومنها ما يعتبر سنة عند فقهاء ثلاثة مذاهب, ومنها ما يعتبر سنة عند فقهاء مذهبين, ومنها ما هو معتبر سنة عند فقهاء مذهب واحد, وبيان ذلك فيما يلي:

1) السنن المتفق عليها عند جميع الفقهاء: وهما سنتان:

1) الوقوف عند الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة, وهو موقف النبي ( , وذلك إذا سهل عليه الوقوف عندها, أما إذا شق عليه ذلك أو تعذر بسبب الزحام فإنه يجتهد في أن يقف قريبا منها بقدر الإمكان, ولا يطلب صعود الجبل.

2) الدعاء في أثناء الوقوف: من السنة في يوم عرفة كله أن يكثر الحاج من الدعاء, ويبدأ بالتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي ( مع الخشوع والتذلل وإظهار الضعف, ويدعو بما شاء, وما ورد في الدعاء: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير, اللهم اجعل في قلبي نورا, وفي بصري نورا, وفي سمعي نورا, اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري, اللهم لك الحمد كالذي نقول, وخيرا مما نقول, اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار, أجرني من النار بعفوك, وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين, اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني عنه حتى تقبضني وأنا عليه).
ومما ورد في الدعاء (اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي, ولك ربي تراثي). (اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري, أسألك مسألة المسكين, وأبتهل إليك ابتهال الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير, دعاء من خضعت لك رقبته, وفاضت عبرته, وذل لك جسده, ورغم لك أنفه, اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا, وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤلين ويا خير المعطين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير).
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر, اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح).

ومما ورد في الدعاء أيضا: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم, اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين, وتب على توبة نصوحا لا أنكثها أبدا, وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا, اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة, وأغنني بحلالك عن حرامك, وبطاعتك عن معصيتك, وبفضلك عمن سواك, ونوِّر قلبي وقبري, وأعذني من الشر كله, واجمع لي الخير كله, استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي, وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين).

ومن الأفضل أن يكرر كل دعاء ثلاثا, وأن يكثر الدعاء عند الغروب, وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات, ويكثر أيضا من التلبية.

السنن التي قال بها فقهاء ثلاثة مذاهب وهما سنتان:

1) رفع اليدين عند الدعاء: هذه السنة قال بها المالكية والشافعية والحنابلة, وقال الشافعية: إنه لا يبالغ في رفع يديه فلا يجاوز بهما رأسه.

2) الركوب: هذه السنة قال بها المالكية والشافعية والحنابلة, وهي أن يكون وقوف الحاج وهو راكب على راحلته, والركوب أفضل من المشي, اقتداء برسول الله ( , ولأنه أعون على الدعاء, وذلك إن كان بإمكانه.
هـ) السنن التي قال بها فقهاء مذهبين: وهي ست:

1) الاغتسال: هذه السنة قال بها فقهاء الحنفية والمالكية, وهي أن يغتسل الحاج قبل دخول عرفات.

2) الطهارة: أي التطهر من الخبث, ومن الحدث بأن يكون متوضئا, وهذه السنة قال بها المالكية والشافعية.
3) استقبال القبلة: هذه السنة قال بها الشافعية والحنابلة, وهي أن يكون الحاج في وقوفه مستقبلا القبلة, وذلك بقدر ما يتمكن منه.
4) إلقاء الإمام خطبتين: هذه السنة قال بها الحنفية والمالكية: وهي أن يقوم الإمام بإلقاء خطبتين, كخطبتي الجمعة, يعلم فيهما الناس مناسكهم, فيوضح لهم موضع الوقوف, ووقته, والدفع من عرفات, والمبيت بمزدلفة, وأخذ الحصى لرمي الجمار, ويبدأ الخطبتين بعد الزوال, وينزل بعد تمامهما للصلاة.
5) جمع الظهر والعصر تقديما: هذه السنة قال بها الحنفية والمالكية, وهي أن يؤذن المؤذن بعد الخطبتين, ثم يقيم الصلاة للظهر, فيصلي الإمام بالناس الظهر ركعتين قصرا مع نية الجمع, ثم يقام لصلاة العصر, ويصليها الإمام بالناس ركعتين قصرا مع نية جمع التقديم, ولا يصلى بين الصلاتين, أو يفصل بينهما فاصل, وذلك اقتداء بفعل النبي ( كما ورد في حديث جابر.
6) تعجيل الوقوف بعد الصلاتين: هذه السنة قال بها الحنفية والمالكية, وهي أن يبادر الحاج إلى الوقوف والدعاء والتضرع بعد الفراغ من الصلاتين.
7) خلوص النية: هذه السنة قال بها الحنفية والشافعية, وهي خلوص النية في التوجه إلى الله بالدعاء والعبادة, وحضور القلب, وفراغه من أي شاغل عن الدعاء.
د) السنن التي قال بها فقهاء مذهب واحد:

سنن قال بها فقهاء الحنفية:

1) الفطر: أي أن يكون الواقف مفطرا, لأن الفطر أعون له على الدعاء.

2) الوقوف وراء الإمام قريبا منه بقدر الإمكان.
3) كون اليدين مبسوطتين في رفعهما عند الدعاء.
4) الإكثار من التلبية, بحيث تتخلل فترات الدعاء والتهليل والتسبيح.
5) خفض الصوت بالدعاء, وذلك على قدر الداعي حتى لا يحصل تشويش من أحد على أحد.
· سنن قال بها فقهاء الشافعية:

1) أكل الحلال: هذه سنة قال بها الشافعية, ومع أن أكل الحلال مطلوب في كل وقت إلا أنه في الوقوف آكد إذ على الواقف أن يتحرى الحلال ويحرص عليه.

2) البكاء: هذه السنة تعني أن الداعي يغلبه البكاء في أثناء دعائه, مع شعوره بالضعف والانكسار أمام قدرة الخالق وعظمته.
3) قراءة سورة الحشر: مما هو من السنة عندهم أن يقرأ الواقف سورة الحشر كاملة.
4) ستر العورة: الحرص على ستر العورة هو من قبيل السنة عندهم كالستر في الصلاة.
5) البروز للشمس, وعدم الاستظلال, إلا لعذر بأن كانت الشمس تؤذيه أو شديدة الحرارة.
6) عدم نهر السائل, وصرفه بالقول المعروف.
7) عدم السب والخصام والمشاتمة مع الآخرين.
8) الوقوف إلى الغروب: ليجمع الواقف بين النهار والليل في وقوفه, وغير الشافعية يعدون هذا واجبا.
· سنن قال بها فقهاء المالكية:
1) القدوم إلى عرفة سيرا على الأقدام بعد طلوع شمس اليوم التاسع.

2) التوقف في نمرة, قبل الانتقال إلى عرفات.
3) القيام للرجال: من السنة عندهم أن يقف الحاج قائما في عرفات, وذلك للرجال إلا لعذر, والنساء لا يندب لهن القيام.
· سنن قال بها فقهاء الحنابلة:

1) إكثار الدعاء والاستغفار, مع إظهار الضعف والافتقار.

2) الإلحاح في الدعاء.
3) عدم استبطاء الإجابة.
4) تكرير الدعاء ثلاث مرات.
واجبات الوقوف

للوقوف بعرفة واجب متفق عليه بين فقهاء الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو امتداد الوقوف في يوم عرفة إلى غروب الشمس, ليتم الوقوف في جزء من الليل مع جزء من النهار, وهم متفقون على أن من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس فحجه صحيح, وعليه دم لتركه الواجب.

وقد قال الحنفية: إن من وصل عرفة ليلا ووقف ليلا فحجه صحيح ولا دم عليه, لأنه لم يترك واجبا.

وقال المالكية: إن من أدرك لحظة من زوال شمس يوم عرفة إلى غروب شمس ذلك اليوم فقد أدرك الحج, فإن غادر عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم, ومن لم يدرك لحظة من الوقوف من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج, وعليه قضاؤه في عام قادم.

وقد أضاف المالكية واجبا ثانيا للوقوف, وهو الطمأنينة فيه, وقدروا الطمأنينة بقدر الجلوس بين السجدتين.

وقد خالف الشافعية في القول بوجوب امتداد الوقوف إلى الغروب, وقالوا: إن ذلك سنة لا واجب.

حكم الحج الذي لا يوافق عرفة

الوقوف بعرفة إما أن يكون مبنيا على اتفاق المسلمين بناء على حساب صحيح أو رؤية صحيحة لهلال ذي الحجة, وإما أن يكون غير متفق عليه, أو مبينا على حساب غير صحيح, أو على رؤية غير مقبولة, ولكل حالة حكهما:

1) الوقوف المبني على اتفاق بناء على الحساب الصحيح والرؤية الصحيحة هو الحج, فمن فاته الوقوف في هذه الحالة في عامه ذلك فقد فاته الحج, ويكمل أعماله مع فساده, ويجب عليه قضاؤه في عام قادم.

2) الغلط في الوقوف بتأخير يوم كأن وقفوا في العاشر بدلا من التاسع لا يضر فالوقوف مجزئ والحج صحيح, سواء أبان لهم الغلط في أثناء الوقوف أم بعده.
3) الغلط في التأخير بيومين كأن وقفوا في الحادي عشر بدلا من التاسع, لا يجزئ ولا يصح الحج معه.
4) الغلط في التقديم كأن وقفوا يوم الثامن بدلا من التاسع, لا يجزئ ولا يصح الحج معه.
5) الغلط في المكان كأن وقفوا في غير أرض عرفة لا يصح الحج معه ولا يجزئ الوقوف.
6) الغلط لطائفة يسيرة من الحجيج كأن وقف الناس في التاسع ووقفت الطائفة اليسيرة في العاشر لا يجزئهم وقوفهم وحجهم على الأصح عند الشافعية.
7) من شهد برؤية هلال ذي الحجة وردت شهادته سواء أكان واحدا أم مجموعة فإنه يجب عليه الوقوف في اليوم التاسع بحسب رؤيته.
واجبات الحج

للحج واجبات غير الأركان, والفرق بين الركن والواجب في الحج أن الركن لا يصح الحج إلا به, ولا يجبر نقصه ذبيحة أو دم, أما الواجب فيصح الحج مع نقصه, ويجبر تركه بذبيحة أو دم.

وقد علم مما سبق أن أهم ركن للحج هو الوقوف بعرفة, ويليه في الأهمية طواف الإفاضة, وأن من فاته الوقوف بعرفة فلا حج له, وعليه الحج في عام قادم, وأن من فاته طواف الإفاضة فإن حجه يكون ناقصا, وعليه أن يعود بعد أيام الحج في عامه ذلك أو في أي عام من عمره لأداء طواف الإفاضة حتى يصبح حجه صحيحا وكاملا.

وواجبات الحج منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء, وهو واجبان: المبيت بمزدلفة, ورمي الجمار, ومنها ما هو متفق عليه عند الجمهور وهي ثلاثة واجبات: الحلق أو التقصير, والمبيت بمنى, وطواف الوداع, ومنها ما هو واجب عند فقهاء مذهبين, وهو واجب واحد، ومنها ما يعد واجبا عند فقهاء مذهب واحد، وهي أربعة واجبات, وفيما يلي توضيح هذه الواجبات 

أ) الواجبان المتفق عليهما:

1) المبيت بمزدلفة: هنا الواجب يعني أن الحاج لابد أن يمر بمزدلفة بعد إفاضته من عرفات, ويعتبر المبيت بمزدلفة قد تحقق إذا قضى الحاج لحظة فيها بعد منتصف الليل, ومع اتفاق الفقهاء على ذلك فقد اختلفت عباراتهم عن هذا المبيت على النحو التالي:

1) الحنفية قالوا: المبيت بمزدلفة يكفي فيه زمن بسيط ولو ساعة قبل الفجر, فمن لم يحضر إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فعليه دم, إلا إذا كان به مرض أو علة فلا شيء عليه.

2) المالكية قالوا: الواجب النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال ليلا بعد أن ينزل من عرفة, إذا لم يكن عنده عذر وإلا فلا يجب عليه النزول بمزدلفة.
3) الشافعية قالوا: إن الواجب هو الوجود بمزدلفة ولو لحظة, وذلك في النصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة, ولا يشترط المكث بل يكفي مجرد المرور.
4) الحنابلة قالوا: الواجب المبيت بمزدلفة على غير السقاة والرعاة, ويتحقق المبيت بالوجود في مزدلفة في أي لحظة من النصف الثاني من الليل.
من السنة في المزدلفة أن يقف قبل مغادرتها عند المشعر الحرام, وهو جبل صغير في آخر المزدلفة, ويسمى (قزح) ويرقى عليه إن استطاع, كما ورد في حديث جابر, فيحمد الله ويكبره, ويهلل ويكثر من التلبية ويدعو:

ويستحب أن يقول في دعائه: (اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه وفقنا لذكرك كما هديتنا, واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين, ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) اللهم رب المشعر الحرام بلغ روح رسولك أزكى تحية وأفضل سلام واجمع بيننا وبينه في دار السلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام, اللهم احفظ على ديني واجعل خشيتك نصب عيني وأصلح لي شأني يا حي يا قيوم, يا خير مقصود, يا خير مدعو يا خير مرجو يا خير مسئول يا خير معط, اللهم ذلل نفسي حتى تنقاد لطاعتك, ويسر عليها العمل بما يقربها إلى رضاك, واجعلها من أهل ولايتك وسكان جنتك) ثم يصلى على النبي (.

رمي الجمار

يتعلق برمي الجمار عدة مباحث منها: معنى رمي الجمار, حكمة الرمي, الإنابة في الرمي, مكان الرمي, شروط الرمي, سنن الرمي, وقت الرمي, حكم تأخر الرمي عن وقته, ما يقال عند الرمي, وفيما يلي بيان هذه المباحث:

معنى رمي الجمار

رميالجمار هو قذف الحجارة الصغيرة على مكان الرمي, والجمار جمع جمرة, والجمرة هي الحجر الصغير أو الحصاة الصغيرة, وجمعها حصي وحصيات, وتطلق الجمرة على مكان النسك وهو الرمي, والجمرات ثلاث: الجمرة الصغرى, والجمرة الوسطى, وجمرة العقبة, وهي الكبرى, والجمرة الصغرى أو الأولى تلى مسجد الخيف أو مسجد إبراهيم عليه السلام, وهي على بعد ميل من مكة تقريبا تليها الجمرة الوسطى أو الثانية ثم الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة, وهي بعد الجمرة الثانية بما يقرب من 155 مائة وخمسة وخمسين مترا تقريبا, والعقبة هي صخرة كبيرة بايع النبي ( عندها الأنصار الذين قدموا إلى مكة قبل الهجرة.

حكمة الرمي:

حكمة الرمي أولا أنه تحقيق لامتثال أمر الله دون تردد أو تثبيط, وثانيا أنه اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنه إسماعيل, حين أوحى إلى إبراهيم بذبح إسماعيل, فأخذ الشيطان وهو إبليس يوسوس لثلاثتهم ألا ينفذ الذبح, فكان كل منهم يرجمه بالحصا, فالرمي إذا عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان, وعدم اتباعه في إغوائه ووسوسته في كل وقت.

الإنابة في الرمي:

الأصل في الرمي أن يرمي الحاج الجمار بنفسه, وتجوز الإنابة في الرمي لعذر المرض أو كبر السن أو حمل المرأة, فيجوز للمريض بمرض لا يرجى شفاؤه منه قبل انتهاء وقت الرمي, وكذلك لكبير السن أو للمرأة الحامل أن يوكل كل منهم من يرمي عنه, ويجوز للشخص أن يتوكل في الرمي عن أكثر من شخص, ولكن بشرط أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن كل واحد ممن وكله أو أنابه.

مكان الرمي:

هو موقع الجمرة التي يرمى إليها الحصيات, فلابد من وقوع الحصيات في الموقع الذي فيه الجمرة, فإن وقعت بقربه أجزأت, وإن وقعت بعيدا عنه لم تجزئ, والبعد قدره المالكية بثلاثة أذرع, أي مترين تقريبا, وهناك حوض في كل جمرة فيجوز وقوع الحصاة في الحوض أو حوله.

شروط الرمي: 

للرمي شروط لصحته منها:
1) كون الفعل يسمى رميا: فلا يجزئ وضع الأحجار في المرمى دون رمي, لأن الوارد هو الرمي, ولو ألقاها أو طرحها في المرمى أجزأت, لأن الإلقاء فيه نوع رمي.

2) وقوع الحصى في المرمى: فإذا وقع الحصى قبل المرمى أو بعيدا عنه فإنه لا يجزئ.
3) كون الرمي باليد: فلا يجزئ الرمي بالقوس, ولا بالرجل, ولا بالمقلاع, أو نحو ذلك.
4) كون المرمي حصى: فلا يجزئ رمي الطين أو الفضة أو الذهب, أو الجوهر, كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت, أو النحاس, وقال الحنفية: يجوز الرمي بما هو من جنس الأرض, كالكف من التراب بدل الحصاة الواحدة.
واشترط المالكية أن يكون المرمي كحصى الخذف, وهو ما يضعه الأطفال الصغار بين أصابعهم ويتقاذفونه, وحجمه أكبر من الحمصة وأصغر من البندق, والصغير لا يجزئ والكبير يجزئ مع الكراهة, وغير المالكية يرى ذلك سنة لا شرطا.

5) كون المرمي سبع حصيات: ولا يجزئ رمي السبع مرة واحدة بل لابد أن ترمى واحدة واحدة, ولا يجزئ ما ينقص عن السبع, وما يزيد للتيقن والتأكد لا يضر, وقال الحنابلة: إن نقص حصاة أو حصاتين لا يضر.

6) ترتيب الجمرات في الرمي: والترتيب أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف, ثم ينتقل للثانية الوسطى, ثم ينتقل لرمي جمرة العقبة, وهذا الترتيب شرط عند الجمهور, وقال الحنفية: إنه سنة. 
سنن الرمي:

للرمي سنن منها:

1. رفع الرجل أو الصبي يده بالرمي, والمرأة لا يسن لها ذلك.

2. الرمي باليد اليمنى.
3. رمي جمرة العقبة من أسفلها, أي من بطن الوادي, لتكون مكة عن يساره, ومنى عن يمينه.
4. استقبال القبلة في رمي جمرات التشريق.
5. طهارة الحصى الذي يرمى فإن كان نجسا يسن غسله, ويجزئ النجس مع الكراهة.
6. الرمي أيام التشريق بعد الزوال وقبل صلاة الظهر.
7. موالاة الرمي, أي تتابع الحصيات.
8. رمي الجمرة الأخيرة راكبا, والأولى والثانية راكبا أو ماشيا.
9. الوقوف بعد رمي كل من الجمرتين الأولى والثانية, ولا يقف بعد الثالثة.
10. كون الحصيات جديدة, أي غير مستعملة لم يرم بها أحد قبله.
11. التكبير مع بداية الرمي, مع كل حصاة, وقطع التلبية.
12. الدعاء بعد الفراغ من الرمي.
وقت الرمي:

وقت الرمي قسمان: القسم الأول وقت رمي جمرة العقبة, والقسم الثاني رمي الجمار في أيام التشريق بعد يوم النحر.

1) وقت رمي جمرة العقبة: في وقت رمي جمرة العقبة رأيان للفقهاء:
الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن وقته يبدأ بعد منتصف ليلة النحر, ولابد أن يكون قد سبقه الوقوف بعرفة, ويمتد وقته إلى آخر أيام التشريق.

الرأي الثاني للحنفية والمالكية: وهو أن وقته يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر, ويمتد وقته عند الحنفية إلى طلوع فجر اليوم التالي, فمن قدمه قبل فجر يوم النحر فلا يجزئه, ومن أخره عن فجر اليوم التالي فعليه دم, والمستحب عندهم أن يكون بعد الشروق إلى الزوال, ويباح تأخيره إلى الغروب, ويكره في الليل, كما يكره في الفترة من طلوع الفجر إلى شروق الشمس, والمالكية قالوا: يندب أن يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال, ويكره تأخيره عنه.

2) وقت رمي الجمار في أيام التشريق: من المتفق عليه بين الفقهاء أن بداية وقت رمي الجمار في أيام التشريق هو بعد الزوال في كل يوم, وذلك لما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس (رمى رسول الله ( الجمار حين زالت الشمس), أما آخر وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق ففيه الأقوال التالية للفقهاء:

- الحنفية قالوا: إن وقت رمي كل يوم من أيام التشريق يمتد إلى الغروب, دون كراهة, وبعد الغروب يجوز الرمي في الليل مع الكراهة, وذلك إلى طلوع فجر اليوم التالي, فإن أخره إلى طلوع الفجر لزمه دم.

- المالكية قالوا: إن وقت رمي أيام التشريق يمتد في كل يوم إلى الغروب, فإن أخره إلى الليل كان قضاء, وعليه دم للتأخير.
- الشافعية قالوا: إن وقت رمي الجمار في أيام التشريق يمتد إلى غروب كل يوم, ولكن إذا أخر رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق ويكون أداء, ولا يفوت الرمي بغروب الشمس, ولا شيء عليه.
- الحنابلة قالوا: وقت الرمي لا يكون إلا في النهار, وهذا يفهم منه أن من آخر الرمي إلى ما بعد الغروب فعليه دم.
وهنا ثلاثة أمور لابد من توضيحها:
الأمر الأول: أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال, وذلك حرصا على حياة الناس, لأن الأعداد الكثيرة التي تؤدي الحج هذه الأيام يحصل فيها الزحام والتدافع إذا انتظروا لوقت الزوال, وقد تقع الوفيات والأضرار, فأجازوا التقديم لذلك.

الأمر الثاني: أن الحنفية أجازوا رمي اليوم الأخير من التشريق, وهو الذي يغادر فيه الحاج منى قبل الزوال.

الأمر الثالث: أن الشافعية على المعتمد عندهم أجازوا لمن فاته رمي أو أكثر أن يتداركه في الأيام التالية له, وأجازوا في الرمي المتدارك أن يكون ليلا أو نهارا, وقبل الزوال أو بعده, ويبقى رمي اليوم الأخير بعد الزوال, إذا لم يقلد الشافعي رأي الحنفية في جواز تقديم رمي اليوم الأخير.

حكم تأخير الرمي عن وقته:

في حكم تأخير الرمي عن وقته الآراء التالية للفقهاء.

- الحنفية قالوا: إذا ترك الحاج رمي حصاة أو حصاتين أو ثلاثا في يوم فعليه رميها في اليوم التالي, وعليه التصدق بنصف صاع من بُر, والصاع الشرعي أو الذي كان يعرف بالبغدادي يساوي الآن 2751 غراما ألفين وسبعمائة وواحد وخمسين غراما, فإن ترك أكثر من ذلك فعليه دم.

وإن ترك رمي يوم أو أيام إلى آخر أيام التشريق فعليه دم واحد, وإن ترك الرمي كله بعد آخر أيام التشريق فعليه دم واحد. 
- المالكية قالوا: إن من آخر رمي حصاة أو أكثر بعد الغروب أو ليوم ثان فعليه دم, لأنه أخر وقت الأداء للرمي, وهو النهار.
ومن آخر رمي عدة أيام ثم رماها قبل غروب شمس اليوم الرابع فعليه دم, ومن آخر الرمي لما بعد غروب شمس اليوم الرابع فعليه دم.
5) ومن استناب في الرمي لعجزه فعليه دم, وإذا أخر النائب الرمي لما بعد الغروب فعليه دم ثانٍ.
- الشافعية قالوا: من أخر رمي جمرة العقبة أو رمي أي يوم بعدها وتداركه في أيام التشريق, ولو في آخرها يجزئه ذلك ولا شيء عليه, وذلك قياسا على الرعاة والسقاة الذين يباح لهم تأخير الرمي, ومن ترك رمي حصاة فعليه التصدق بمُد طعام, و من ترك رمي حصاتين فعليه التصدق بمدين, ومن ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر فعليه دم.
- الحنابلة قالوا: إن من آخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق, فإنه يجزئه ذلك, ولا شيء عليه, ولكنه يكون قد خالف السنة, وعليه أن ينوي في رمي عدة أيام أن يكون الرمي الأول لليوم الأول, والثاني للثاني, والثالث للثالث, ولا شيء في نقص حصاة أو حصاتين ومن ترك الرمي بالكلية أو خالف ترتيب الجمرات فعليه دم.
ما يقال عند الرمي

من السنة أن يقول عند رمي كل حصاة كما روى جابر وابن مسعود وابن عمر: (الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيى ويميت هو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, لا إله إلا الله, والله أكبر). ويجوز أن يقول كما كان يقول ابن مسعود وابن عمر: (اللهم اجعله حجا مبرورا, وذنبا مغفورا, وعملا مشكورا).

ب) الواجبات المتفق عليها عند الجمهور:

1- الحلق والتقصير: الحلق أو التقصير واجب متفق عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو عند الشافعية ركن في الحج, ويتعلق به بعض المسائل منها: 

- الحلق أو التقصير واجب بنص الآية: (... ثم ليقضوا تفثهم...) وقال ابن عمر: قضاء التفث حلاق الشعر, ولبس الثياب, وروى مسلم وغيره عن أنس: (أن رسول الله ( أتى منى, فأتى الجمرة فرماها, ثم أتى منزله بمنى ونحر, ثم قال للحلاق: خذ, وأشار إلى جانبه الأيمن, ثم الأيسر, ثم جعل يعطيه للناس), وروى الشيخان عن أبي هريرة: (قال رسول الله ( : اللهم اغفر للمحلقين, قالوا: يا رسول الله, وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين, قالوا: يا رسول الله: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين)

- الحلق للرجال بالاتفاق, وليس للمرأة الحلق إنما على النساء التقصير) وروى الترمذي عن علي حديث: (نهى أن تحلق المرأة رأسها) وروى مثله عن عائشة.
- قدر تقصير المرأة أن تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة, وقد سئل عمر: كم تقصر المرأة؟ فقال: مثل هذه وأشار إلى أنملته.
- الشعر الذي يجب حلقه هو شعر الرأس, ولا يدخل فيه شعر اللحية, وذلك عملا بمنطوق الآية (محلقين رؤوسكم ومقصرين) وقال الشافعية: يسن أخذ شيء من شاربه ولحيته, ليكون ذلك قربة لله تعالى.
- الأصلع يحصل له الواجب بإمرار الموسى على رأسه, لما ورد في حديث الشيخين ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم).
- مقدار الواجب في الحلق أو التقصير: الأفضل فيه جميع الرأس لشمول كلمة (محلقين رؤوسكم), أما القدر الواجب فهو عند أبي حنيفة ربع الرأس, ولا يجزئ حلق أقل من الربع, والاقتصار على الربع مكروه, وعند المالكية والحنابلة هو بقدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير, والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى, وعند الشافعية أقله ثلاث شعرات, لأن (محلقين رؤوسكم) فيه مضاف محذوف وهو كلمة (شعر) , والرؤوس جمع, وأقل الجمع ثلاث, وهي تزال حلقا أو نتفاَ أو غير ذلك.
زمان الحلق ومكانه فيه ثلاثة آراء للفقهاء:
الرأي الأول لأبي حنيفة: وهو أن زمان الحلق أيام النحر, ومكانه هو الحرم, فمن أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم فعليه دم لمخالفته فعل النبي (, ولتأخيره الواجب عن وقته.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أن الحلق يبدأ وقته بعد رمي جمرة العقبة, فمن حلق قبل الرمي فعليه دم.

ويستمر وقته في أيام التشريق بعد النحر, فمن حلق بعد أيام التشريق فالراجح في مذهبهم أنه لا شيء عليه, وفي قول ضعيف عليه دم, ومن حلق وهو في مكة بعد أيام التشريق أو حلق في الحل خارج الحرم فلا شيء عليه, أما إن رجع لبلده قبل أن يحلق ولو سهوا أو جهلا فعليه دم.

الرأي الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن الحلق يبدأ وقته من نصف ليلة النحر, ولا آخر لوقته, ويجوز عندهم الحلق قبل الرمي أو بعد أي من الرمي والذبح والطواف والسعي, وذلك لما روى من قول النبي ( في جواب من سأله عن ترتيب هذه الأمور: ( افعل ولا حرج) والأفضل عندهم أن يكون الحلق يوم النحر ويكره تأخيره عن يوم النحر, وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى رجوعه إلى بلده أشد كراهة.

يترتب على الحلق إذا كان بعد الرمي حصول التحلل الأول وهو أن المحرم يصير حلالا فيحل له لبس المخيط وكل شيء إلا النساء, فلا تحل له إلا بعد التحلل الثاني الذي يحصل بطواف الإفاضة.

من المستحب عند الحلق أن يقول إن كان محرما: (اللهم أعطني بكل شعرة حسنة وامح بها عني سيئة, وارفع لي بها درجة, واغفر لي ولجميع المسلمين, اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين).

2) المبيت بمنى: المبيت بمنى نوعان من المبيت: النوع الأول هو المبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة, حيث يأتي الحجاج إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية, ويقضون يومهم بها, ويبيتون بها ويصلون في منى خمس صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لليوم التاسع, ثم يتوجهون بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى عرفات, والمبيت بمنى في ليلة التاسع من ذي الحجة سنة باتفاق جميع الفقهاء. 
النوع الثاني من المبيت بمنى هو المبيت بها في ليالي التشريق, وهي ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة, وهذا المبيت مختلف فيه أسنة هو أم واجب؟ فالجمهور يقولون: إنه واجب, والحنفية يقولون: إنه سنة كالمبيت بها ليلة التاسع, وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال: 

- الحنفية قالوا: إن المبيت بمنى في ليالي التشريق سنة, كالمبيت ليلة التاسع, فمن بات بمنى في ليالي التشريق فقد فعل الأفضل, ومن تركه كان مسيئا لتركه السنة, واستدلوا على رأيهم بأنه سنة بأن الرسول ( رخص للعباس بالمبيت بمكة لأجل السقاية, ولو كان واجبا لما رخص به.

- المالكية قالوا: المبيت بمنى ليالي التشريق واجب فمن تركه فعليه دم, وعندهم أنه يرخص للسقاة بترك المبيت, أما الرمي نهارا فيظل مطلوبا منهم, وذلك لأن نزع الماء وملء الحياض يكون ليلا, ففيه الرخصة وعندهم الترخيص للرعاة بترك المبيت والرمي يومي التشريق, ثم يأتون في اليوم الثالث للرمي كله.

- الشافعية قالوا: المبيت بمنى ليالي التشريق واجب, لقول الرسول ( : (خذوا عني مناسككم) فمن تركه لزمه الدم, وعندهم أنه يرخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت, وكذلك يرخص لمن له عذر كمن له مال يخاف من ضياعه, أو يخاف على نفسه, أو به مرض يمنعه من المبيت, أو كان يتعهد مريضا يشق عليه المبيت.
- الحنابلة قالوا: المبيت بمنى ليالي التشريق واجب, ومن تركه فلا شيء عليه على المشهور عندهم, وذلك كما يقول الحنفية, وفي رواية عن الإمام أحمد أن من ترك مبيت ثلاث ليال فعليه دم, لقول ابن عباس: ( من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما).
3) طواف الوداع:  طواف الوداع واجب من واجبات الحج عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة, وهو مندوب عند المالكية, ويقوم به الحاج القادم من خارج مكة, بعد أن ينهى أعمال حجه, ومن تركه فعليه دم عند الجمهور, ولا شيء عليه عند المالكية.
وقد سبق ذكره وتوضيحه في مبحث الطواف كقسم من أقسام الطواف.

ج الواجبات التي قال بها فقهاء مذهبين: وهو واجب واحد قال به فقهاء الشافعية والحنابلة, وهو ما يأتي:

التزام الميقات المكاني للإحرام, وهذا الواجب يعني أن الحاج لابد أن يلتزم الإحرام من الميقات المكاني المحدد له ولمن قدم من بلده, فإن تجاوزه وأحرم بعده فعليه دم لتركه واجب الالتزام بالإحرام من الميقات المكاني.

د. الواجبات التي قال بها فقهاء مذهب واحد وهي أربعة:

1) طواف القدوم: هذا الواجب قال به المالكية, وقال غيرهم من فقهاء الجمهور إن طواف القدوم سنة, فمن تركه فعليه دم في قول المالكية لتركه الواجب, ولا شيء عليه في قول الجمهور لتركه سنة, وقد سبق ذكر طواف القدوم وما يتعلق به في مبحث الطواف.

2) السعي بين الصفا والمروة: هذا واجب قال به الحنفية, وقال الجمهور: إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج, فمن ترك السعي فإن حجه لا يصح بحسب قول الجمهور, ويصح بحسب قول الحنفية, ولكن عليه دم لتركه الواجب, وقد سبق توضيح السعي وما يتعلق به عند تناول أركان الحج.

3) اجتناب مخالفات الإحرام: هذا الواجب قال به الشافعية, وهو يعني أنه يجب على المحرم البعد عن مخالفات الإحرام, كلبس المخيط أو الصيد أو النكاح أو غير ذلك, وهي مخالفات لها جزاؤها كما سيأتي. 

4) الذبح وإراقة الدم: هذا الواجب قال به المالكية, وهو يشمل واجب الذبح لأي فعل مفسد يفسد الحج, كما يشمل واجب الذبح للهدي في حج القران والتمتع.

سنن الحج

سنن الحج كثيرة, ومن أهمها سنن اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على القول بسنيتها, وسنن اتفق عليها فقهاء ثلاثة مذاهب, وسنن اتفق عليها فقهاء مذهبين, وسنن قال بها فقهاء مذهب واحد, وفيما يلي بيان ذلك:
أ) السنن التي اتفق عليها فقهاء المذاهب, وهي ست:

1) الاغتسال: الاغتسال قبل الإحرام سنة للرجال والنساء, وهو غسل للنظافة لا للتطهر, فتغتسل الحائض والنفساء, للنظافة.

2) التطيب: من السنة المتفق عليها أن يتطيب مريد الإحرام قبل الإحرام بما لا يترك أثرا في البدن.
3) صلاة ركعتين: من السنن صلاة ركعتين قبل الإحرام, أو بعده, وتسميان ركعتا الإحرام.
4) التلبية: التلبية هي الذكر المشهور لبيك اللهم لبيك, ويبدأ بها المحرم مع إحرامه أو بعده مباشرة.
5) المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة, وهي ليلة عرفة, ويصلي بمنى خمس صلوات, الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثامن, والصبح في فجر اليوم التاسع.
6) خطب الحج: خطب الحج ثلاثة أو أربع, وهي ثلاث عند الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة, وأربع عند الشافعية, والخطب الثلاث عند الجمهور مختلف فيها, حيث عد بعضهم خطبة لم يعدها الآخرون وبالعكس, وعند متابعة ما اتفق عليه منها نجد أن ما اتفق عليه خطبتان, وأن ما وقع فيه الاختلاف خطبتان أيضا, وفيما يلي بيان ذلك:
1. الخطبتان المتفق عليهما هما خطبة يوم عرفة, وخطبة يوم التشريق الثاني وهو الحادي عشر من ذي الحجة, وخطبة يوم عرفة هي خطبتان بعد الزوال, وقبل صلاة الظهر, ويجلس بينهما الخطيب كما في الجمعة, ويعلمهم في الأولى المناسك من الوقوف بعرفة, وموضع الوقوف, ووقته, والدفع من عرفة, والمبيت بمزدلفة, وأخذ الحصى لرمي الجمار, ويحثهم على إكثار الذكر والدعاء, وفي الثانية يكثر من الدعاء للحجاج والمسلمين, وبعد الخطبتين يصلي بهم الظهر والعصر مجموعتين جمع تقديم ومقصورتين, كما سبق ذكر ذلك.

وخطبة يوم التشريق الثاني وهو الحادي عشر من ذي الحجة خطبة واحدة بالاتفاق وهي في منى ويعلم الإمام فيها الناس حكم التعجيل والتأخير في النفر من منى, وحكم التوديع لمن ينوي مغادرة مكة والعودة لبلده.

ب) الخطبتان المختلف فيهما هما خطبة يوم السابع من ذي الحجة وخطبة يوم العيد في منى

وخطبة يوم السابع عدها فقهاء الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية من خطب الحج, ولم يعدها الحنابلة, وهي خطبة تلقى في مكة في المسجد الحرام, وهي واحدة لا يجلس فيها الإمام, ويعلم الناس فيها مناسك الحج بدءا من اليوم الثامن, وهو يوم التروية.

وخطبة يوم العيد في منى من اليوم العاشر وهو يوم النحر, وقد عدها الشافعية والحنابلة من خطب الحج وقد روى البخاري عن ابن عباس: (أن النبي ( خطب الناس يوم النحر, يعني بمنى), ولم يعدها الحنفية والمالكية, وهي خطبة واحدة يعلم الإمام فيها الناس من المناسك, النحر, والإفاضة, والرمي, وما يتبع ذلك من مبيت وأعمال.

وبناء على ما سبق فخلاصة خطب الحج بالنسبة للفقهاء:

ثلاث خطب عند الحنفية والمالكية وهي خطبة سابع ذي الحجة, وخطبة يوم عرفة, وخطبة اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الحادي عشر من ذي الحجة.

ثلاث خطب عند الحنابلة وهي خطبة عرفة, وخطبة العيد, وخطبة الحادي عشر من ذي الحجة.

أربع خطب عند الشافعية, وهي خطبة السابع من ذي الحجة, وخطبة يوم عرفة, وخطبة يوم العيد, وخطبة اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.

وبالنسبة للخطب وترتيبها:

1)  خطبة السابع من ذي الحجة

الجمهور غير الحنابلة

2) خطبة يوم عرفة


جميع الفقهاء

3) خطبة يوم العيد


الشافعية والحنابلة

4) خطبة الحادي عشر من ذي الحجة
جميع الفقهاء

ب) السنن التي اتفق عليها فقهاء ثلاثة مذاهب: هي سنة واحدة, وهي طواف القدوم, وهو سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, وعند المالكية أن طواف القدوم واجب.
ج) السنن التي اتفق عليها فقهاء اثنين من المذاهب: وهما سنتان:

1) ركعتا الطواف: أداء ركعتين بعد الطواف يسميان ركعتا الطواف سنة عند الشافعية والحنابلة, وواجب عند الحنفية والمالكية.

2) التحصيب: هذه السنة وهي التحصيب أي النزول بوادي المحصب بعد النفر من منى إلى مكة, وهو بين جبلين عن طريق مقبرة الحجون, وهو سنة عند الحنفية والحنابلة, ومستحب عند المالكية والشافعية, وليس نسكا يلزم فعله, وذلك باتفاق الجميع, وذلك لما رواه الشيخان من حديث عائشة: (إنما نزل رسول الله ( المحصب ليكون أسمح لخروجه, وليس بسنة, فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله).

د) السنن التي قال بها فقهاء مذهب واحد: وهما سنتان قال بهما الحنفية:

1) المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر, وهو سنة عندهم, والواجب هو الوقوف بمزدلفة بعد الفجر, وعند الجمهور أن المبيت بمزدلفة واجب, وأقله عند الشافعية لحظة في النصف الثاني من ليلة النحر, وعند المالكية بمقدار حط الرحال, وعند الحنابلة هو واجب دون تحديد وقت.

2) المبيت بمنى ليالي أيام التشريق, وهو سنة عندهم, وواجب عند الجمهور لغير ذوي الأعذار كالرعاة والسقاة.

وهناك سنن أخرى للحج غير ما سبق ذكره, ويمكن أن تسمى سننا, وأن تسمى آدابا, ومنها:

1) أن يقضي الحاج ديونه قبل سفره.

2) أن يستسمح خصومه, ومن بينه وبينهم معاملة.
3) أن يتوب عن المعاصي, ويخلص النية.
4) أن يتحرى الحلال فيما ينفقه في الحج ليكون له ثوابه, لأن الحج بالمال الحرام وإن أسقط الفرض لا يحصل به الثواب.
5) أن يختار رفيقا صالحا أو رفقة صالحة تعينه على الطاعة, وتبعده عن المعصية.
6) أن يودع أهله ومعارفه ويطلب دعاءهم.
7) أن يتعلم كيفية الحج, ليكون أدائه صحيحا.
8) أن يكثر من الصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام.
9) أن يبتعد عن الرياء والسمعة والفخر.
10) أن يصلى ركعتين قبل خروجه من بيته, وركعتين بعد رجوعه.
التحلل من الحج

التحلل من الحج هو أن ينهي الحاج إحرامه, ويبدأ في ممارسة ما كان ممنوعا عليه وهو محرم.

والفقهاء متفقون على أن هناك تحللين للحج أحدهما التحلل الأول أو الأصغر, وتحل به بعض الممنوعات, وثانيهما التحلل الثاني أو الأكبر, وتحلل به بقية الممنوعات, وبيان ذلك فيما يلي:

التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة من أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة, وفي يوم النحر أو بعده, والأعمال الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة, الحلق أو التقصير, طواف الإفاضة, فإذا فعل اثنين منها كالرمي والحلق مثلا فإن فيما يحل له رأيين للفقهاء.

الرأي الأول للجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة: وهو أنه يحل له كل شيء إلا النساء, فيحل له لبس المخيط والتطيب وقص الشعر وتقليم الأظفار والصيد, ودليل ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عائشة, (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء) وقد ضعفه أبو داود بهذا اللفظ, ورواه النسائي وابن ماجة عن ابن عباس بلفظ: (إذا رميتم الجمرة, فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).

والذي لا يحل من النساء هو الوطء والقبلة واللمس بشهوة, وذلك باتفاق فقهاء الجمهور الثلاثة وفيما يتعلق بعقد النكاح للحاج أو لغيره فإن الشافعية والحنابلة يرون أنه يظل ممنوعا على الحاج حتى يحصل له التحلل الثاني, ويرى الحنفية أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يحل بالتحلل الأول لبس المخيط وقص الشعر وتقليم الأظفار, ولا تحل النساء ولا التطيب ولا الصيد, وذلك اعتمادًا على ما روى عن عمر (إذا رميتم الجمرة, وذبحتم وحلقتم, فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء), وقالوا: إن منع الصيد مفهوم من قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).

التحلل الثاني: يحصل بفعل العمل الثالث من الأعمال التي سبق ذكرها, وهي الرمي والحلق وطواف الإفاضة, فعندما يفعل الثالث منها يخرج من إحرامه, ويحل له كل ما كان ممنوعا منه, وذلك باتفاق الفقهاء.

ما يترتب على القران والتمتع

سبق في مبحث الإحرام في تعيين ما يحرم به الحاج أن هناك ثلاثة أنواع أو كيفيات للحج وللإحرام به, وهي الإفراد والقران والتمتع, والإفراد هو أن يحرم مريد الحج بالحج وحده, ويأتي بأفعاله كلها, وبعد الفراغ من أعماله والتحلل منه يحرم بعمرة ويأتي بأفعالها, وهذا النوع بهذه الكيفية لا يترتب عليه شيء من هدى أو جزاء, إذ ليس فيه مخالفة, ولا دمج نسك في نسك.

والقران هو أن يقرن مريد الحج الحج والعمرة في إحرامه, فيحرم بهما معا, ويأتي بأعمال الحج, وتكون العمرة مندرجة معه, وهذا النوع من الحج بهذه الكيفية يلزمه جزاء, لأن فيه اختصارًا وتقليلا للعمل ودمج نسك في نسك, وسيأتي توضيح الجزاء بعد قليل.

والتمتع هو أن يحرم مريد الحج بعمرة وينوي أن يتمتع بها إلى الحج, فيؤدي أعمال العمرة, ثم يتحلل منها ويتمتع إلى أن يجئ موعد الإحرام بالحج فيحرم به في الثامن من ذي الحجة, ويأتي بأعماله ويتحلل منه في نهايته, وهذا الحج بهذه الكيفية من التمتع بين العمرة والحج يلزمه جزاء مقابل هذا التمتع.

والجزاء المترتب على القران والتمتع هو الهدى أو الذبح والدم, وذلك باتفاق الفقهاء, لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) وعند العجز عن الهدي فالجزاء الواجب هو صيام عشرة أيام, ثلاثة منها في الحج, وسبعة بعد رجوع الحاج إلى أهله, لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج, وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) وفيما يلي بعض التفصيل لكل من الهدى والصيام: 
الهدى

تتعلق بالهدى عدة أمور منها: تعريف الهدى, نوع الهدى وصفته, شروط هدى التمتع, الأكل من الهدى, تقليد الهدى, من يذبح الهدى, زمان ذبح الهدى, مكان ذبح الهدى, ما يترتب على هلاك الهدى قبل ذبحه: 

1. تعريف الهدى: الهدى في أصل معناه اللغوي هو ما يهدى أي ما ينقل ويبعث أو يقدم من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة, ومعناه في الشرع هو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام الإبل والبقر والغنم, فيذبح في الحرم ويطعم منه المحتاجون والراغبون.

2. نوع الهدى وصفته: الهدى هو من الأنعام فقط وهي الإبل والبقر والغنم, ولا يصلح غيرها لأن يكون هديا.
وصفة الهدى أن يكون الحيوان المهدى صحيحا سليما من العيوب, فلا تجزئ الشاة المقطوعة الأذن, أو المقطوعة الذنب, أو العرجاء, أو العجفاء أي الشديدة الهزال, أو العوراء أي ذاهبة إحدى العينين, ويستحب أن تكون سمينة حسنة المنظر, لقوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). وأفضل الهدى الإبل, ثم البقر, ثم الضأن من الغنم, ثم المعز, والسِّن المُجزِئة فيها هي ما تجزئ في الأضحية, وهي في الإبل خمس سنوات, وفي البقر سنتان, وفي المعز سنتان, وفي الضان سنة واحدة ويجزئ الجذع من الضان, وهو ماله ستة أشهر, وذلك لحديث رواه ابن ماجة: (يجزئ الجذع من الضأن أضحية), والهدي مثل الأضحية في السن, ويعرف الجذع بأنه جذع بنمو الصوف على ظهره. 

3. شروط هدى التمتع: لوجوب الهدى على المتمتع خمسة شروط هي ما يلي:

1) أن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج, فإن أحرم بها في غير أشهر الحج فلا هدى عليه, سواء أحج في ذلك العام أم لم يحج.

2) أن يحج في عامه الذي اعتمر فيه, فإن اعتمر ولم يحج في ذلك العام وحج في عام قادم فلا هدي عليه.
3) ألا يسافر بين العمرة والحج: فإن سافر سفرا بعيدا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع عند الحنابلة ولا هدي عليه.
وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه للحج فليس بمتمتع عند الشافعية ولا هدي عليه.

وإن رجع إلى بلده ثم عاد للحج فلا هدي عليه عند الحنفية.

وإن رجع إلى بلده ثم عاد فلا هدي عليه عند المالكية, وإن رجع إلى غير بلده, ولم يكن سفره بعيدا فعليه الهدي وإن كان سفره بعيدا فلا هدي عليه.

4) أن يتحلل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج, فإن أدخل إحرام الحج على العمرة فقد صار قارنا, ويلزمه هدي للقران لا للتمتع.

5) ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: فلا يجب دم المتعة على حاضري المسجد الحرام, وحاضرو المسجد الحرام من هم دون الميقات عند الحنفية, ومن هم دون مرحلتين أي مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة, ومن هم من أهل مكة وذي طوى عند المالكية.
6) الأكل من الهدى: حكم جواز الأكل من الهدى أو عدم جوازه مرتبط بنوع الهدى الذي يذبح, والهدى الذي يذبح ثلاثة أنواع: النوع الأول: هدى التطوع, أي الهدى الذي يتطوع به المهدي تقربا, ولا يكون واجبا بالنذر أو بجزاء مخالفة, وهذا النوع يجوز للمهدي أن يأكل منه, وذلك باتفاق الفقهاء, ويجوز له أكل القليل والكثير منه, والأفضل أكل القليل, والتوزيع للمحتاجين ويجوز أن يهدي منه للأغنياء وللأقرباء.
النوع الثاني: الهدي الذي يجب بالنذر, وهذا النوع لا يجوز للمهدي الأكل منه, ولا يجوز لمن ينفق عليه الأكل منه أيضا, بل عليه أن يوزع لحمه إلى الجهة التي نذر أن يقدمه إليها, وهذا باتفاق الفقهاء. ومثل الهدي الواجب بالنذر الهدي الواجب جزاء مخالفة كلبس المخيط أو الصيد أو قص الشعر, فهذا الهدى أيضا لا يجوز لمهديه الأكل منه ويترك للمحتاجين لأخذه وأكله.

النوع الثالث: الهدى الذي يذبح للقران أو التمتع, وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء, فالشافعية يرون عدم جواز الأكل منه, لأنه دم واجب, فهو كالمنذور وكجزاء المخالفات, والجمهور يرون جواز الأكل منه, لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه كالأضحية, ولما روى من سماح النبي ( لزوجاته بالأكل من هدى تمتعهن.
5) تقليد الهدى وإشعاره: التقليد هو أن يعلق في عنق الهدى قلادة مضفورة من حبل أو غيره ويعلق بها نعل أو نعلان.

والذي يقلد من الهدي هو هدي التطوع وهدي المتعة والقران, وذلك باتفاق الفقهاء, لأن هذا النوع من الهدى هو نسك فيليق به الإظهار والشهرة تعظيما لشعائر الإسلام, ولا يقلد هدي الإحصار وجزاء المخالفات, لأن الستر فيه أفضل.

والذي يقلد من الأنعام هو الإبل والبقر باتفاق الفقهاء, أما الغنم ففي تقليدها رأيان للفقهاء:

رأي للحنفية والمالكية: وهو أنها لا تقلد, وأن التقليد يقتصر على الإبل والبقر.

رأي للشافعية والحنابلة: وهو أنها تقلد كالإبل والبقر, ولكن لا يعلق في قلادتها أو عنقها نعل لثقله عليها, وقد اعتمدوا في رأيهم هذا على ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي ( (أهدى مرة غنما مقلدة) وعلى ما روي عنه أيضا: (كنت أفتل القلائد للنبي ( , فيقلد الغنم, ويقيم في أهله حلالا). والإشعار هو أن يشق سنام البدنة من الجانب الأيمن عند الشافعية والحنابلة, أو من الجانب الأيسر عند المالكية وفي حكمه قولان للفقهاء:

القول الأول للحنفية: وهو أنه يكره الإشعار, لأن فيه إيلاما للحيوان, وتعذيبا له, وقد نهى النبي ( عن تعذيب الحيوان.

والقول الثاني للجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أنه يسن إشعار الإبل والبقر, وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس: (أن النبي ( صلى الظهر في ذي الحليفة, ثم أتى ببدنة فأشعرها على صفحة سنامها الأيمن, ثم سلت الدم عنها, ثم قلدها نعلين) وروى الشيخان من حديث عائشة قولها: (فتلت قلائد هدى النبي (, ثم أشعرها وقلدها)، ولا تشعر الغنم عند الجميع.

6) من يذبح الهدى؟ الأولى في ذبح الهدى باتفاق الفقهاء أن يتولى الإنسان ذبح هديه بنفسه إن كان يحسن ذلك, وقد نحر النبي ( هديه بيده, وروى عن جابر قوله: (نحر رسول الله ( ثلاثا وستين بدنة بيده, ثم أعطى عليا, فنحر ما غبر) أي ما بقى.

ومن لا يحسن الذبح بيده يجزئه أن ينيب غيره ليذبح عنه, ويستحب له أن يقف عند الذبح ويشهد ذبح هديه كشهود ذبح الأضحية, لما روى أن النبي ( قال لفاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها).

ولحم الهدى يتصدق به على مساكين الحرم عند الجمهور, وأجاز الحنفية التصدق به على غيرهم إن كانوا أجوح, والأفضل عندهم التصدق على مساكين الحرم.

7) زمان ذبح الهدى: زمان ذبح الهدى فيه أقوال مختلفة للفقهاء نذكرها بإيجاز فيما يلي:

- الحنفية قالوا: إن زمان ذبح هدى المتعة والقران هو يوم النحر, ولا يجوز ذبحه قبل ذلك, لأنه دم نسك, فارتبط بوقت القربة وهو يوم النحر.

والصحيح عندهم في هدى التطوع أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر, ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر, لأنه قربة ومعنى القربة في إراقة الدم يوم النحر أظهر فهو لذلك أفضل.

أما بقية الهدي من الكفارات وجزاء المخالفات فيجوز ذبحها في أي وقت شاء, ولا تختص بيوم النحر.

المالكية قالوا: إن وقت ذبح هدي التطوع والمتعة والقران هو يوم النحر. وذبح فدية المحظورات كاللبس والطيب وغير ذلك لا يختص بيوم النحر, ويجوز في أي وقت شاء.

الشافعية قالوا: وقت ذبح هدي التطوع أو الهدى المنذور هو وقت ذبح الأضحية, أي من بعد الشروق يوم النحر, ووقت ذبح ما وجب بسبب فعل حرام أو مخالفة هو أي وقت يشاء.
الحنابلة قالوا: وقت ذبح هدي التطوع وهدي المتعة والقران هو وقت ذبح الأضحية, وهو ثلاثة أيام, يوم النحر ويومان بعده, ووقت الذبح لجزاء الصيد بعد جرحه, ووقت الذبح لفعل محظور من حين فعله, ويجوز قبله إذا وجد سببه, ووقت الذبح لترك واجب من حين تركه.
8) مكان ذبح الهدى: في مكان ذبح الهدى أربعة أقوال لفقهاء المذاهب الأربعة, وهي ما يلي:

1) القول الأول: للحنفية: وهو أن ذبح الهدى لا يجوز إلا في الحرم, لأن الإهداء مكانه الحرم.

2) القول الثاني للمالكية: وهو أنه يجب ذبح الهدى بمنى إذا ساقه معه في الحج, ووقف به في عرفة, وذبحه في أيام النحر, فإن لم يسقه في الحج, ولم يوقفه في عرفة, ولم يذبحه في أيام النحر فمكان ذبحه مكة, وذبح جزاء المخالفات كاللبس والطيب وغيرها لا يختص بمكان, ويجوز في بلده بعد رجوعه.

3) القول الثالث للشافعية:  وهو أن مكان الذبح للحاج غير المحصر هو الحرم, فيجوز في أي مكان منه, والأفضل للمتمتع الذبح في منى, وذبح المحصر هو في مكان إحصاره وتحلله, أو في الحرم.

4) القول الرابع للحنابلة: وهو أن مكان ذبح فدية حلق الشعر هو المكان الذي حلق فيه, ومكان ذبح ما وجب بالحج كهدى القران والتمتع الأفضل كونه بمنى, ويجوز ذبحه في مكة, ومكان ذبح ما وجب لفعل محظور يجوز أن يكون في الحرم وخارج الحرم.

ومكان ذبح الإحصار حيث أحصر.

9) ما يترتب على هلاك الهدي قبل ذبحه: الهدي الذي قد يهلك أو يكون قريبا من الهلاك إما أن يكون هدى تطوع, أو هدي واجب كالمتعة والقران وجزاء المخالفات, أو هديا منذورا, ولكل نوع حكمه إذا هلك أو قارب الهلاك.

فهدي التطوع إذا قارب الهلاك يذبحه صاحبه ويغمس قلادته في دمه ويضرب بها صفحته ويترك في مكانه ليعلم من يراه أنه هدي فيأكل منه, ولا يباح الأكل منه لذابحه ولا لرفقته ولا للأغنياء ولكن يباح للفقراء, وهذا المنع من الأكل منه هو رأي الجمهور, ويرى الشافعية إباحة الأكل منه لذابحه ولرفقته ولكل أحد. والهدى الواجب يبدل به غيره ويتصرف الحاج في الذي يبدل به كما يشاء, ثم بعد ذبح البديل الواجب فله أن يأكل منه عند الجمهور إن كان هدى متعة أو قران وليس له الأكل منه عند الشافعية, وإن كان الهدي واجبا لجزاء محظور أو مخالفة فلا يجوز الأكل منه بالاتفاق.

والهدى المنذور إن قارب الهلاك يذبح ولا يأكل منه صاحبه ولا رفقته.

وكل ما مر من منع الأكل من الهدي إذا خالف المُهدى وأكل من الذبيحة هو أو أحد رفقته فعليه أن يأتي بمثل ما أكله لحما ويضمه إلى لحم الذبيحة.

الصيام

الصيام المقصود هنا هو الصيام المترتب على القران والتمتع عند العجز عن الهدي, حيث يكون الصيام بدلا عن الهدي لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم, تلك عشرة كاملة), وهناك صيام غير صيام القران والتمتع وهو ما يكون في جزاء المخالفات كحلق الشعر أو الصيد, وسيأتي ذكره في موضعه.

وتوضيح صيام القران والتمتع يتطلب توضيح ثلاثة أمور: وقت وجوب الصوم, كيفية أداء الصوم, وقت أداء الصوم , وفيما يلي بيان هذه الأمور:

1) وقت وجوب الصوم للتمتع والقران هو وقت العجز عن ذبح الهدي, والعجز قد يكون بسبب فقدان الهدي بأن ضاع منه وليس معه ثمن غيره, أو وجد بأغلى من ثمن مثله, أو كان معه مال يكفيه لبقية تحركاته في الحج فقط, أوضاع منه ماله, ففي كل هذه الحالات وما يماثلها يجب الصوم بدلا من الهدي.

2) كيفية أداء الصوم: لأداء الصوم البديل عن الهدي كيفية واحدة, وهي أن تفرق الأيام العشرة للصوم فرقتين, فرقة من ثلاثة أيام يصومها في الحج, وفرقة من سبعة أيام يصومها بعد الرجوع إلى أهله, وهذا القدر من الكيفية متفق عليه بين الفقهاء, ولكن كانت لهم آراء متقاربة, وفيها بعض الاختلاف في صيام هذه الأيام الثلاثة:
فبدء صوم هذه الأيام الثلاثة هو عند الحنفية والحنابلة منذ أن يحرم بالعمرة التي سيتمتع بها إلى الحج, وعند المالكية والشافعية لا يجوز البدء في صومها قبل أن يحرم بالحج الذي بعد التمتع, التزاما بقوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج)

وأفضل أيام صومها عند الجمهور هو يوم السابع من ذي الحجة, ثم يوم التروية وهو الثامن, ثم يوم عرفة ويكون آخرها. والشافعية قالوا: يستحب أن يصومها كلها قبل يوم عرفة, حتى لا يدركه الضعف في الوقوف والدعاء وغير ذلك, وفي تتابع الأيام الثلاثة أو عدم تتابعها يرى المالكية أنه يجب تتابع صومها, ويرى الشافعية أن تتابع صومها مستحب, ويرى الحنفية والحنابلة أنه يجوز صيامها متتابعة أو متفرقة.

ومن أخرها عن يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق, وذلك عند الجمهور غير الحنفية, وذلك اعتمادا على حديث رواه البخاري عن عمر وعائشة: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، والحنفية يرون أن من أخر صومها عن يوم النحر يجب عليه ذبح دم غير دم الهدي, وذلك لتأخيره الصوم عن يوم النحر.

ومن أخر صيام الأيام الثلاثة حتى رجع إلى أهله فإنه يجب عليه قضاؤها بأن يصومها مع  الأيام السبعة, ويجوز له أن يصوم الأيام العشرة متتابعة, ويجوز له أن يفرقها فيفصل بين الثلاثة والسبعة كما يجوز له أن يفرق السبعة, وذلك على رأي المالكية والحنابلة.

أما الشافعية فقالوا: إنه يجب الفصل بين الأيام الثلاثة والأيام السبعة بقدر أربعة أيام على الأقل, وهي تساوي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده, وقالوا: إنه إذا صام الأيام العشرة متتابعة فإنه يعتد بالأيام الثلاثة الأولى فقط, ولا يعتد ببقية الأيام, ويبقى صيام الأيام السبعة مطلوبا بعد ذلك.

وصوم الأيام السبعة يكون بعد انتهاء الحج ورجوع الحاج إلى بلده.

وفي تتابعها أو تفرقها في الصوم رأيان للفقهاء: رأي بجواز تتابعها أو تفرقها وهو للحنفية والحنابلة. ورأي بتتابعها وهو للمالكية والشافعية, غير أن المالكية يقولون: إن تتابعها واجب, والشافعية يقولون: إن تتابعها مندوب أي مستحب.

وفي مكان صومها ثلاثة آراء: رأي للحنفية وهو أنه يصومها في أي مكان بعد انتهاء أعمال الحج في مكة أو غيرها.

ورأي للمالكية والحنابلة: وهو أنه يصومها في طريقه إلى بلده, أو بعد وصوله إليها.

ورأي للشافعية: وهو أنه لا يصومها في الطريق, ولا يصومها إلا بعد وصوله لبلده, أما إن أراد الإقامة بمكة فيصومها فيها.

الجزاءات الواجبة في الحج

 تضع بعض كتب الفقه هذا المبحث وهو: (الجزاءات الواجبات في الحج), تحت عنوان: (الدماء الواجبة في الحج), وتضعه كتب أخرى تحت عنوان: (جزاء المخالفات في الحج), وهي عناوين متقاربة, ولكن لما كانت بعض الجزاءات غير الدم والذبح كالصيام أو التصدق, وكانت بعض الجزاءات ناشئة عن كيفية الحج لا عن مخالفة فيه فقد آثرنا أن يكون العنوان خاليا من كلمة الدماء, وخاليا من كلمة المخالفات, فكان هذا العنوان المدون: (الجزاءات الواجبة في الحج).

وهذه الجزاءات أربعة أنواع: النوع الأول: الجزاءات الواجبة بسبب إفساد الحج, النوع الثاني: الجزاءات الواجبة بسبب القران أو التمتع, النوع الثالث: الجزاءات الواجبة بسبب مخالفات الإحرام, النوع الرابع: الجزاءات الواجبة بسبب ترك بعض واجبات الحج, وسوف يتم تناول كل نوع من هذه الأنواع بالتوضيح فيما يلي:

الجزاءات الواجبة بسبب إفساد الحج

قبل تحديد الجزاء الواجب بسبب إفساد الحج لابد من تحديد السبب الذي يفسد الحج وهناك سبب واحد يفسد الحج باتفاق الفقهاء, وذلك السبب المتفق عليه هو الجماع قبل الوقوف بعرفة, والجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الثاني يفسد الحج عند الجمهور غير الحنفية, ولا يفسده عند الحنفية. ومثل الجماع في إفساد الحج عند المالكية إنزال المنى بسبب التقبيل أو المباشرة أو إدامة النظر أو الفكر بشهوة, أما الإنزال بمجرد النظر أو الفكر دون إدامة لهما فلا يفسد الحج عندهم. 

وعند غير المالكية لا يفسد الحج باللمس أو المعانقة أو التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج, سواء أحصل الإنزال أم لم يحصل, ولكن ذلك حرام يجلب الإثم وتلزمه فدية, وسيأتي ذكر فدية ذلك بعد قليل.

ويتعلق بالجماع المفسد للحج أربعة أمور لابد من توضيحها:

الأمر الأول: أن الجماع هو إدخال الحشفة وهي رأس الذكر في قبل أو دبر لآدمي أو غيره, وسواء أحصل معه إنزال أم لم يحصل.

الأمر الثاني: أن الجماع يفسد الحج باتفاق الفقهاء إذا وقع قبل الوقوف بعرفة, أما بعد الوقوف بعرفة ففيه تفصيل يتضمن ثلاثة أقوال:

القول الأول للحنفية: وهو أنه إن جامع بعد الوقوف وقبل فعل أي شيء من التحللات فإن حجه يقع صحيحا, ولكن عليه جزاء, وهو ذبح بدنة.

القول الثاني للمالكية: وهو أنه إن جامع قبل رمي جمرة العقبة فإن حجه يفسد, أما إن جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق, وقبل طواف الإفاضة فإن حجه لا يفسد وعليه جزاء هو هدي.

القول الثالث للشافعية والحنابلة: وهو إنه إن جامع قبل فعل تحللين فإن حجه يفسد, أما بعد فعل التحللين فإن حجه لا يفسد, ولكن عليه فدية وهي ذبح جزور, والتحللات الثلاثة هي رمي جمرة العقبة, والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة.

الأمر الثالث: أن من الفقهاء من وضع شروطا للجماع الذي يفسد الحج:

فالحنفية اشترطوا أن يكون المجامع بالغا عاقلا, وعلى هذا الشرط فإن من جامع صغيرة أو مجنونة فإن حجه وحده هو الذي يفسد, وإن جامع المرأة صغير أو مجنون فإن حجها وحدها هو الذي يفسد.

والشافعية اشترطوا أن يكون الشخص الذي يجامع عامدا عالما مختارا غير جاهل ولا ناس ولا مكره, وعلى هذا فإن من جامع امرأته وهي مكرهة أو وهي نائمة فإن حجه وحده هو الذي يفسد, ولم يأخذ الحنفية والمالكية بهذا الشرط, وقالوا: إن الجماع يفسد الحج عالما أو جاهلا, ذاكرا أو ناسيا, مختارا أو مكرها, وموقف الحنابلة من هذا الشرط أقرب إلى موقف الشافعية.

الأمر الرابع: أن الحج الذي يفسد يجب الاستمرار فيه باتفاق الفقهاء, ولكنه لا يجزئ, ويجب على الشخص أن يقضيه في العام التالي لعام إفساده, ولو كان الحج حج تطوع, لأن التطوع بالشروع فيه يصير فرضا, ويجب عليه ذبح هدي جزاء للإفساد الذي فعله.

وبعد هذا التوضيح للجماع الذي يفسد الحج نأتي إلى ذكر الجزاء الذي يترتب على هذا الإفساد:

 والجزاء عند الحنفية أن يذبح شاة إذا كان جماعه قبل الوقوف بعرفة, وأن يذبح بدنة إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة, لأن مخالفته عندئذ أشد بعد أن أتم حجه بالوقوف.

وعند المالكية جزاء الإفساد بالجماع أن يذبح هديا, وهو على الترتيب بدنة أو بقرة أو شاة, ويكون ذبحه في عام قضائه التالي لعام إفساده.

وعند الشافعية والحنابلة جزاء الإفساد بالجماع هو ذبح بدنة, أي بعير أو ناقة, فإن عجز عنها فبقرة, فإن عجز عنها فسبع شياه, فإن لم يجد أعد ما يساوي ذلك من الطعام لفقراء مكة والحرم.

وجزاء التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج أو إنزال المنى بسبب أي استمتاع هو ما يلي:

الحنفية قالوا: إن أي لمس أو تقبيل أو مباشرة بشهوة تجب فيه فدية وهي ذبح شاة, سواء أحصل إنزال أم لم يحصل, أما الإفساد بسبب النظر إلى فرج امرأته فإنه لا تجب فيه فدية, لأنه ليس فيه استمتاع كاللمس أو المباشرة.
المالكية قالوا: إن نزول المنى بسبب النظر أو الفكر غير المستديمين يوجب الفدية وهي ذبح هدي بعير أو بقرة أو شاة. 

الشافعية قالوا: إن مقدمات الجماع كالتقبيل والمباشرة بشهوة حرام, وتوجب الفدية, وهي ذبح شاة, سواء أحصل إنزال أم لم يحصل, والاستمناء باليد حرام, وتجب فيه الفدية إن حصل الإنزال, فإن لم يحصل إنزال فلا فدية, والمباشرة بحائل كثوب أو غيره حرام, لكنها لا توجب الفدية سواء أحصل إنزال أم لم يحصل.
الحنابلة قالوا: إن نزول المنى بسبب تكرار النظر أو الفكر يوجب الفدية, وهي ذبح شاة, أما نزوله بمجرد النظر أو الفكر بلا تكرار فلا يوجب فدية, ولا شيء عليه. 
ويفسد الحج بأمور أخرى غير الجماع, ومن هذه الأمور ما يأتي:

ترك الوقوف بعرفة, فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته بطل حجه, وعليه قضاؤه في العام التالي بالاتفاق.

ترك طواف الإفاضة, فمن لم يطف طواف الإفاضة فإن حجه لا يصح عند الجمهور, ويصح عند الحنفية إن كان قد طاف أربعة أشواط, لأن هذه الأشواط هي ركن الطواف عندهم, وما بعدها واجب.
ترك السعي بين الصفا والمروة عند الجمهور, فمن تركه بطل حجه, وعند الحنفية لا يبطل لأنهم يعدون السعي واجبا لا ركنا.
الجزاءات الواجبة بسبب القران أو التمتع

سبق في مبحث خاص بما يترتب على القران والتمتع أن الجزاء الواجب على من أدى الحج قارنا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج هو ذبح هدي, وأنه عند العجز عن ذبح الهدى فالواجب على الحاج القارن أو المتمتع هو صيام عشرة أيام كاملة, ثلاثة منها في الحج, وسبعة بعد الرجوع إلى أهله, وسبق توضيح الهدي وما يتعلق به في مبحث خاص به, وكذلك سبق توضيح الصيام, وما يتعلق بأدائه.

الجزاءات الواجبة بسبب مخالفات الإحرام

مخالفات الإحرام هي فعل ما هو منهي عنه للمحرم, أو فعل ما لا يوافق مفهوم الإحرام, ومفهوم الإحرام هو أن يكون المحرم بعيدا عن الترفه والتنعم في مظهره وفي ملبسه وفيما يقوم به من بعض العمل, كالصيد أو غيره, وبعيدا عن مجال شهوة النساء, وما يتعلق بها من عقد النكاح, ومن هذه المخالفات التي لها جزاء سبع مخالفات نذكرها, ونذكر جزاء كل منها:

1. لبس المخيط: لبس المخيط أو المحيط بالبدن أو بجزء منه مخالفة للإحرام تجب بها فدية, وهي الجزاء للمخالفة, والفدية متفق عليها عند الفقهاء, وهي التخيير بين ثلاثة أشياء: أولها: صيام ثلاثة أيام, وثانيها: التصدق: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُد من بر أو مُدان من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أي من غالب قوت البلد, وقال المالكية: إنه يجزئ عن المُدّين غداء وعشاء, ولكن تمليك المُدّين أفضل وثالثها: ذبح شاة تتوفر فيها شروط الأضحية, وهي أن يكون سنها ستة شهور فما فوقها إن كانت من الضان, وسنة فما فوقها إن كانت من المعز, ويتصدق بلحم الشاة التي يذبحها.
الحنفية قالوا: اللبس الذي يضر, ويعتبر مخالفة للإحرام هو اللبس المعتاد للمخيط, أما إذا التحف به أي تغطى في نومه, أو وضعه على بدنه دون لبس عادي فلا شيء عليه.

كما قالوا: إن اللبس الذي يوجب الجزاء والفدية هو اللبس لغير عذر, أما اللبس لعذر كالحر الشديد مثلا أو البرد الشديد فلا شيء عليه.

المالكية قالوا: إن اللبس الذي تجب به الفدية هو اللبس فترة طويلة يحصل فيها الانتفاع بالملبوس, أما إذا لبسه ونزعه فورا فلا فدية عليه.

الشافعية قالوا: إن لبس المخيط أو المحيط كالقميص أو السراويل أو الخف أو نحو ذلك تجب به الفدية بأربعة شروط: 
أولها: أن يكون عالما بتحريم ذلك, فإن فعله جهلا فلا فدية عليه.
ثانيها: أن يكون من يفعل ذلك مميزا مختارا, فالصبي غير المميز لا فدية عليه, ومثله المكره.
ثالثها: أن يكون من يلبس ذلك رجلا ذكرا, إذ المرأة تحرم في ملابسها الساترة. 
رابعها: أن يكون اللبس قد حصل قبل التحلل الأول, والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة, والحلق أو التقصير, وطواف الإفاضة, فإذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة فقد حل له لبس المخيط والتطيب وحلق الشعر وقلم الأظفار, ويبقى ممنوعا ما يتعلق بالنساء كعقد النكاح أو الجماع أو مقدماته حتى يفعل الثالث منها, وحينئذ يحل له كل ما كان ممنوعا منه, ومن ضمنه ما يتعلق بالنساء, وقد سبق ذكر ذلك في مبحث التحلل من الحج.
الحنابلة قالوا: إن لبس المخيط في الإحرام مخالفة تجب فيها فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة تجزئ في الأضحية, والتصدق بلحمها, أو صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو مدان من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط.
تغطية رأس الرجل وتغطية وجه المرأة أو ستره: هذه مخالفة متفق عليها عند فقهاء المذاهب الأربعة مع شيء من التفصيل نذكر منه ما يلي:

الحنفية قالوا: إن تغطية رأس الرجل لغير عذر تجب عليه الفدية, ولا تجب مع العذر, وقالوا: إن التغطية هي لبس شيء ساتر على الرأس يوما كاملا.

وبالنسبة لوجه المرأة ففي ستره ثلاثة آراء للفقهاء.
الرأي الأول للحنفية والشافعية: وهو أنه ليس للمرأة أن تستر وجهها اختيارا, ولها أن تجتهد بوضع خشبة أو مشط كبير على رأسها وتربط بها ساترا دون أن يلتصق بوجهها, فإن التصق به ورفعته في الحال فلا شيء عليها, وإن تركته ملتصقا فعليها الفدية.

الرأي الثاني للمالكية: وهو أنه يباح للمرأة أن تستر وجهها بساتر ملامس له إذا كانت تخشى من نظر الرجال إليها, فإن لم يكن هناك خشية فلا تستره وعليها الفدية إن سترته في الخشية وعدمها.

الرأي الثالث للحنابلة: وهو أن المرأة يباح لها أن تستر وجهها بساتر ملاصق له إن مرت بقرب الرجال أو مر الرجال بالقرب منها, ولا فدية عليها في ذلك.

والجميع متفقون على عدم جواز لبس القفازين في يديها وعليها الفدية في ذلك, وقد سبق ذكر هذا التفصيل في مبحث ما يمنع منه الحاج المحرم.

والفدية في هذه المخالفة هي ما سبق ذكره من التخيير بين ثلاثة أشياء: الصيام, أو ذبح شاة, أو التصدق على ستة مساكين.

الطيب: التطيب مخالفة للإحرام فمن مس طيبا وهو محرم أو وضع طيبا على بدنه أو ثوبه أو تعطر برائحة عطرية فعليه فدية باتفاق الفقهاء, وهي على التخير بين الصيام أو ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع أي مد طعام. وللحنفية تفصيل في الطيب قالوا فيه:

الطيب الذي يوجب الفدية هو أن يطيب عضوا كاملا من الأعضاء الكبيرة كالفخذ والساق والذراع والوجه والرأس والرقبة بأي نوع من أنواع الطيب, وتطييب الثوب لا فدية فيه إلا إذا لبسه يوما كاملا وكان الطيب فيه كثيرا, أو كان قليلا وأخذ من الثوب ما مساحته شبر في شبر, ومثل التطيب دهان عضو كامل بزيت الزيتون أو زيت السمسم إن كان لغير عذر , فإن كان لعذر كالتداوي فلا فدية عليه.

والخضاب بالحناء يوجب الفدية كالطيب عند الحنفية والمالكية, للرجل والمرأة وأضاف الحنفية أنه إذا وضع حناء ثخينة على رأسه فعليه دمان: دم للحناء, ودم لستر الرأس. 

والشافعية قالوا: إنه يجوز للمحرم الخضاب في أي جزء من بدنه ما عدا اليدين والرجلين فإن خضبهما فعليه دم, ولا يجوز كذلك وضع حناء ثخينة على رأسه, ويكره الخضاب للمرأة، والحنابلة قالوا يجوز الاختضاب للمحرم الرجل والمرأة في أي جزء من البدن ما عدا رأس الرجل.

4) قص الشعر: قص شعر المحرم أو إزالته مخالفة تستوجب الجزاء, وفي تفصيل إزالة الشعر وتوضيح جزائه أقوال للفقهاء خلاصتها ما يلي:

- الحنفية قالوا: إن إزالة ربع شعر الرأس, أو ربع شعر اللحية, أو أكثر من الربع في كل منهما جزاؤه دم أي ذبح شاة, وليس في أقل من الربع شيء.

وفي إزالة شعر رقبته أو إبطيه أو أحدهما وإزالة شعر عانته دم أي ذبح شاة, وذلك كله إذا كانت الإزالة لغير عذر, فإن كان هناك عذر بأن تأذى به أو تجمعت عليه الهوام فجزاء إزالته التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة, أو التصدق بثلاثة أصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

المالكية قالوا: إن إزالة شعرة واحدة إلى اثنتي عشرة شعرة في جزائه التصدق بحفنة من الطعام, أما إزالة أكثر من اثنتي عشرة شعرة ففيه فدية على التخيير بين ثلاثة.

الشافعية قالوا: المخالفة بقص الشعر تشمل حلقه أو تقصيره أو نتفه أو حرقه, كله أو بعضه, وتجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات فأكثر, كلها أو بعضها, وذلك بثلاثة شروط:
أولها: أن تكون الإزالة باختياره, فإذا أزيل شيء من شعره وهو نائم مثلا فلا فدية عليه, ولو احتك بشيء وهو غافل فسقط بعض شعره فلا فدية عليه.

وثانيها: أن تكون الإزالة لغير ضرورة فإن كانت هناك ضرورة كأن طال شعر جفنه فآذى عينه فقصه فلا فدية عليه.

ثالثها: أن يكون قص الشعر هو المقصود, فلو كان ببدنه قرحة مثلا فأزالها وعليها بعض شعرات فلا فدية عليه, لأنه لم يقصد إزالة الشعر.

الحنابلة قالوا: إن مخالفة قص الشعر يجب فيها إطعام مسكين واحد مُدا من بُر أو مدين من طعام غيره, وذلك في جزاء إزالة شعرة واحدة, وفي إزالة شعرتين إطعام مسكينين, وفي إزالة ثلاث شعرات فأكثر فدية على التخيير بين الصيام والذبح والتصدق.

قلم الأظفار: مخالفة قلم الأظفار في جزائها الأقوال التالية للفقهاء:

الحنفية قالوا: إن قص أظافر اليد الواحدة أو الرجل الواحدة جزاؤه دم أي ذبح شاة, وإذا قص أظافر يديه ورجليه جميعها في مجلس واحد فجزاؤه  كذلك دم واحد, فإذا تعدد المجلس تعددت الدماء, فإذا قص أظافر يده اليمنى في مجلس وأظافر يده اليسرى في مجلس آخر فإنه يلزمه دمان, وكذلك في الرجلين فتعدد مجالس القص يوصل الجزاء إلى أربعة دماء, وقص ما دون أظافر العضو الواحد بأن قص أظفرًا أو اثنين فلا فدية عليه. 

المالكية قالوا: إن قص الظفر الواحد جزاؤه التصدق بحفنة من الطعام إذا لم يكن قصده إزالة الأذى أي الوسخ بأن قصه مثلا لعلاج قرحة تحته, أما إذا قصه لإزالة الأذى فجزاؤه الفدية على التخيير بين الصيام والذبح والتصدق.
الشافعية قالوا: إن من قص ثلاثة أظفار فأكثر جزاؤه فدية وهي صيام أو ذبح أو تصدق بشرط أن يكون ذلك باختياره وأن يكون مقصودا وألا يكون بسبب ضرر أو أذى, وفي أقل من ثلاثة تصدق بشيء من الطعام.
الحنابلة قالوا: إن إزالة أكثر من ظفرين فيه فدية على التخيير بين الصيام والذبح والتصدق. 
6) الصيد: الصيد مخالفة إذا قام به الحاج المحرم للحيوانات البرية والطيور, سواء أكان قيامه بالصيد في منطقة الحل أم في الحرم, وهو كذلك مخالفة إذا قام به غير المحرم في الحرم, ويتوجب على الصائد في كلتا الحالتين جزاء سيأتي توضيحه بعد قليل, وقبل توضيح الجزاء لابد من توضيح عدة أمور يلزم توضيحها لبيان حكم الجزاء ونوعه وقدره. والأمر الأول من هذه الأمور: هو أن المحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم, ولا في غيره.
الأمر الثاني: أن غير المحرم لا يجوز له الصيد في الحرم, ويجوز في غير الحرم.

الأمر الثالث: الحرم المقصود هنا الذي يحرم الصيد فيه, ويحرم قطع شجره ليس هو المسجد الحرام, وما يحيط به من داخل مكة, بل الحرم الممنوع هو مكة كلها, وما يحيط بها وذلك في حدود خمسة كيلومترات تقريبا في الطريق إلى المدينة, عند مساجد عائشة، وفي حدود عشرة كيلومترات تقريبا في طريق اليمن, وفي طريق العراق, وفي نمرة عن طريق عرفات, وفي حدود خمسة عشر كيلو مترا في طريق وادي عرنة, وفي طريق جدة, وهناك علامات واضحة منصوبة تبين هذه الحدود.

الأمر الرابع: الصيد الذي لا مالك له, أو لم يعرف له مالك بعد البحث, جزاؤه الفدية فقط.

الأمر الخامس: الصيد الذي له مالك, وعرف مالكه, جزاؤه الفدية, والثمن لمالكه.

الأمر السادس: الفواسق الخمس وهي: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور, والغراب تقتل في الحل وفي الحرم, ولا جزاء لقتلها.

الأمر السابع: الحيوانات المؤذية غير الفواسق, أي التي من طبعها الإيذاء, كالأسد, والنمر, والفهد, والذئب في قتل المحرم لها قولان للفقهاء:

القول الأول: للحنفية والمالكية: وهو أنه يجوز للمحرم قتل أي من الحيوانات المتوحشة المؤذية إذا خاف من عدوانها عليه وإيذائه.

القول الثاني للشافعية والحنابلة: وهو أنه يجوز للمحرم قتل الحيوانات المؤذية, وإن لم يخف إيذاءها وعدوانها عليه, لأن من طبعها الإيذاء, فيكون قتله لها توقيا لضررها وأذاها.

الأمر الثامن: الهوام وضعاف المخلوفات كالزنبور والبعوض والبراغيث والذباب يجوز للمحرم قتلها عند الجمهور, ولا يجوز عند المالكية إذا لم تؤذ الإنسان.

الأمر التاسع: غير المحرم إذا صاد أو قتل حيوانا في الحرم غير ما يجوز قتله فإن عليه جزاء مثل جزاء المحرم إذا صاد أو قتل في الحل أو في الحرم.

وبعد بيان هذه الأمور نعود إلى ذكر جزاء مخالفة الصيد, وفي جزاء هذه المخالفة قولان للفقهاء:
القول الأول للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: وهو التخيير بين ذبح مثله إن كان له مثل, أو التصدق بقيمة مثله طعاما, أو صيام يوم عن كل مد طعام, وذلك مع اختلاف بينهم في بعض التفصيلات, وسيأتي ذكر آرائهم مفصلة بعد قليل:

القول الثاني للحنفية: وهو تقويم الصيد وشراء هدي بقيمته, أو شراء طعام يتصدق به, أو صيام يوم عن كل مد طعام, وتفصيل رأيهم ودليله سيأتي بعد قليل.

أ) الجزاء المتفق عليه عند الجمهور للصيد أو القتل: اتفق فقهاء الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على نوع الجزاء لستة أنواع من الصيد هي: الحمام, والنعام, وبقر الوحش أو حمار الوحش, والظبي, والغزال, والضبع، وتحديد الفقهاء لهذه الأنواع من الصيد هو اتباع لما قضى به الصحابة أو نقل عنهم في جزائها, والجزاء الذي اتفقوا عليه في صيد أحد هذه الأنواع هو التخيير بين ثلاث خصال: الأولى: هي ذبح مثل الصيد, والتصدق بلحمه على فقراء الحرم ومساكينه, والمثلية يحكم بها خبيران عدلان, وتكون في الصورة, والصفة, والكبر, والصغر, السمن والهزال, وغير ذلك.

الخصلة الثانية: هي أن تقدر قيمة المثل, ويشترى بالقيمة طعام ويتصدق به على مساكين الحرم, لكل مسكين مد طعام, وقال المالكية: إن القيمة التي تقدر هي قيمة الصيد لا قيمة المثل.

والخصلة الثالثة: هي أن يصوم الشخص الذي يلزمه الجزاء عن كل مد طعام يوما, وقد أخذ الصحابة ومن نقل عنهم هذه الخصال من قوله تعالى في جزاء الصيد: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما, ليذوق وبال أمره..) وفيما يلي بيان هذه الأنواع الستة من الصيد وبعض التفصيل لأقوال الفقهاء في جزائها.

1) الحمام: الحمام المقصود بالجزاء لصيده هو حمام الحرم ويمامه, وصيده ممنوع للمحرم ولغير المحرم, ويلحق به للمحرم اليمام والقمري خارج الحرم, وكذلك الطيور البرية كالحباري والكركى والإوز والكروان والحجل, وكل ذلك في جزائه ذبح شاة والتصدق بلحمها على فقراء الحرم, أو تقدير قيمتها طعاما والتصدق به, أو صيام يوم عن كل مد طعام, وفي رواية عن المالكية أنه لا تذبح عنه شاة, ولكن تقدر القيمة ويشترى بها طعام يتصدق به, أو يصوم عشرة أيام بدل التصدق بالطعام.

2) النعام: النعام حيوان معروف, ومثله في جزاء صيده البدنة أي البعير أو الناقة تذبح ويتصدق بلحمها في منطقة الحرم, أو تقدر القيمة ويشترى بها طعام يتصدق به أو يصوم عن كل مد طعام يوما, وقال الشافعية: إن الناقة الحامل لا تذبح, ولكن يقدر بقيمتها طعام يتصدق به.
3) البقرة الوحشية أو الحمار الوحشي أو ما يعرف بالوعل: في جزاء صيد أي من هذه الثلاث بقرة أهلية تذبح ويتصدق بلحمها أو تقدر قيمتها ويشترى بها طعام يتصدق به, أو يُصام يوم عن كل مد طعام.
4) الظبي أو الظبية: جزاء المخالفة بصيد الظبي أو الظبية اختلفت فيه أقوال فقهاء الجمهور اختلافا يسيرا, فقال الشافعية: إن جزاء المخالفة بصيد الظبي هو ذبح تيس أو التصدق بالإطعام بقيمته أو الصيام, والتيس هو ذكر المعز, وقالوا: إن جزاء مخالفة صيد الظبية هو ذبح عنز, وهي أنثى المعز, أو الإطعام أو الصيام.
وقال الحنابلة: إن جزاء مخالفة صيد الظبي أو الظبية هو ذبح عنز أنثى, أو الإطعام, أو الصيام.

وقال المالكية: إن جزاء مخالفة صيد أي من الظبي أو الظبية هو ذبح شاة, أو الإطعام, أو الصيام.

5) الغزال: في جزاء صيد الغزال اختلاف يسير بين أقوال فقهاء الجمهور, حيث قال الشافعية: إن جزاء صيد الغزال هو ذبح معز صغير أي جدي أو عنز, أو الإطعام, أو الصيام, وقال الحنابلة: إن جزاء صيده هو ذبح عنزة أنثى أو الإطعام أو الصيام والمالكية: اكتفوا بذكر الشاة في الجزاء دون تحديد جنسها, أو الإطعام, أو الصيام.
6) الضبع: ورد في جزاء صيد الضبع رأيان لفقهاء الجمهور: الأول للشافعية والحنابلة: وهو أن جزاء صيده هو ذبح كبش وهو الذكر من غنم الضأن, أو الإطعام أو الصيام.
والرأي الثاني للمالكية: وهو أن جزاء صيد الضبع ذبح شاة, أو التصدق بالإطعام, أو الصيام.

الجزاء الذي اتفق عليه اثنان من فقهاء الجمهور:

الأرنب: اتفق الشافعية والحنابلة على أن جزاء المخالفة بصيد الأرنب هو ذبح عناق, والعناق هي أنثى المعز التي هي أقل من سنة, أو التصدق بقيمتها طعاما, أو صيام يوم عن كل مد طعام.
وقال المالكية: إنه لا ذبح في صيد الأرنب, وإنما جزاؤه تقدير قيمته طعاما والتصدق به أو صيام عشرة أيام.

اليربوع والوبر: اليربوع حيوان صغير, قصير اليدين طويل الرجلين, وله ذنب طويل, وهو على هيئة الجرذ الصغير, والوبر حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب قصير الذنب, ويكثر في لبنان, وقد اتفق الشافعية والحنابلة على أن جزاء صيد أي منهما ذبح أنثى معز بلغت أربعة أشهر عند الشافعية أو ذبح جدي بلغ ستة أشهر عند الحنابلة, والتصدق باللحم, أو تقدير القيمة طعاما والتصدق به, أو صيام يوم عن كل مد طعام.
وقال المالكية: إن الجزاء هو تقدير القيمة طعاما والتصدق به, أو صيام عشرة أيام.

الضب: جزاء صيد الضب عند الشافعية والحنابلة, ذبح هدي له ستة أشهر والتصدق به, أو الإطعام أو الصيام.

الثعلب: اتفق المالكية والشافعية على أن جزاء صيد الثعلب هو ذبح شاة أو التصدق بلحمها, أو تقدير القيمة طعاما والتصدق به, أو صيام يوم عن كل مد طعام, وقال الحنابلة: إنه لا جزاء في صيد الثعلب.
ما لا مثل له من الصيد كالجراد: يخير قاتله عند الشافعية والحنابلة بين أن يشتري بقيمته طعاما يتصدق به, وبين أن يصوم أياما بعدد أمداد الطعام.
ج) الجزاء الذي قال به فقهاء مذهب واحد:

1) الفيل: قال المالكية: إن جزاء صيد الفيل هو ذبح بدنة لها سنامان, أو تقدير قيمتها وشراء طعام بها والتصدق به أو صيام يوم عن كل مد طعام.

د) جزاء مخالفة الصيد في رأي الحنفية: يرى الحنفية أن من قتل أي نوع من الصيد أو الحيوان أو أتلفه فإن جزاءه أن تقدر قيمة الصيد أو الحيوان في مكان قتله أو إتلافه, أو في مكان قريب منه, فإذا بلغت قيمة الصيد ثمن هدي فإن الصائد المخالف يخير بين ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن يشتري بالقيمة هديا يذبحه في الحرم، ويتصدق بلحمه على مساكين الحرم.

الأمر الثاني: أن يشتري بقيمة الهدي طعاما يتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع.

الأمر الثالث: أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما، ولا يشترط التتابع في الصوم.

وإذا لم تبلغ قيمة الحيوان الذي تم صيده أو قتله ثمن هدي، فإن الصائم يخير بين أمرين

الأمر الأول: أن يشتري بقدر ما بلغ الصيد من قيمة، ويتصدق بالطعام للمساكين.
الأمر الثاني: أن يصوم عن كل نصف صاع من الطعام يوما.

وقد اعتمد الحنفية في رأيهم على أن المثلية الواردة في القرآن في قوله تعالى : (فجزاء مثل ما قتل من النعم) يقصد بها المثلية في القيمة لا في الصفة والصورة, إذ لا تتحقق هذه المثلية في رأيهم.

واستكمالا لبحث جزاء الصيد لابد من التنبيه إلى خمسة أمور:

1) الدال على الصيد أو المشارك فيه عليه جزاء مثل ما على المحرم الذي يصيد, والمتسبب في قتل الحيوان أو موته عليه جزاء مثل جزاء الصيد, ومن أمثلة التسبب في الموت ما إذا أفزع الإنسان الصيد ففزع منه فوقع فمات, وما إذا غرز رمحا في الأرض فاصطدم به الحيوان فأصاب جسمه في مقتل فمات, وما إذا أصابته وسيلة ركوبه من دابة أو غيرها فآذته الإصابة فمات منها, وفي كل هذه الحالات يضمن المتسبب ما أتلف وعليه جزاؤه.

2) العمد والخطأ في جزاء الصيد سواء, لأن على المحرم أو من في الحرم أن يتورع عن المخالفة, وأن يتحرى الحلال والجائز, ويبتعد عما يشتبه عليه حكمه.
3) الحيوان الصائل على إنسان أو المهاجم له يقتل, ولا جزاء على قاتله, لأنه دفاع عن نفسه.
4) الحيوان الذي يموت في محاولة إنقاذه, كأن كان الإنسان يساعده على النهوض من حفرة, أو كان يفك حبلا قد التف حول عنقه أو حول جسمه فمات في ذلك فلا جزاء على من حاول إنقاذه.
5) يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يكون قاتل الحيوان أحد العدلين اللذين يحكمان بمثله في الجزاء, وذلك إذا عرف بخبرته وبعدالته.
7) قطع الأشجار: قبل بيان جزاء قطع الأشجار أو النبات لابد من التذكير بثلاثة أمور تتعلق بقطع الشجر أو النبات, ذكرت في مبحث ما يمنع منه المحرم, وهذه الأمور هي: 
1) قطع شجر حرم مكة أو قطع نباته ممنوع على المحرم وعلى غير المحرم, وهو على المحرم أشد تأكيدا للحرمة والمنع, وحرم مكة هو ما يحيط بمكة من أماكن محددة عليها علامات تبينها, وهي تبعد عن مكة في حدها الأدنى خمسة كيلومترات تقريبا, وفي حدها الأقصى خمسة عشر كيلو مترا تقريبا.

2) الشجر الذي يحرم قطعه, أو النبات والحشيش هو الذي ينبت بنفسه, دون استنبات من الناس له, أما الشجر الذي يزرعه الناس مثل شجر الفاكهة والنبات الذي يستنبتونه مثل الخس والفجل والبطيخ والقثاء وغيرها فلا يحرم قطعه أو قلعه, وعند كل من الشافعية والحنابلة قول بحرمة قطعه إذا لم يكن هناك حاجة لقطعه.
3) النبات الذي فيه شوك مؤذ يحل قطع أجزائه وفروعه التي فيها الشوك عند الجمهور, ولا يحل عند المالكية.
4) يحل قطع الشجر أو النبات الممنوع إذا احتيج إليه كعلف للبهائم, أو للغذاء, أو للدواء, أو لطيب رائحته كالإذخر.
وبعد بيان هذه الأمور فإن جزاء قطع الشجر أو الحشيش أو ورق الشجر فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول للحنفية: وهو أن جزاء قطع فروع الشجر أو الحشيش هو قيمته التي يقدرها من عندهم خبرة وعدل ويتصدق بها, أي بالطعام الذي يشتريه بها على مساكين الحرم, أو يصوم يوما عن كل نصف صاع من الطعام.

القول الثاني للمالكية: وهو أنه لا جزاء لقطع الشجر أو النبات أو الفروع أو الورق, مع حرمة كل ذلك.

القول الثالث للشافعية والحنابلة: وهو أن جزاء قطع الشجرة الكبيرة بقرة تذبح, ويتصدق بلحمها على المساكين, أو الإطعام بقدر قيمة اللحم, أو صيام يوم عن كل مد طعام. وجزاء قطع الشجرة الصغيرة ذبح شاة والصغيرة جدا تقدر قيمتها, ويتصدق بمثلها طعاما أو يصام عن كل مد طعام يوم.

وجزاء قطع الحشيش وورق الشجر تقدير قيمته والتصدق بمثلها طعاما, أو صيام يوم عن كل مد طعام.

جزاءات المخالفة بترك ركن من أركان الحج

سبق أن أركان الحج أربعة عند الجمهور, وهي: الإحرام, والوقوف بعرفة, وطواف الإفاضة, والسعي, وهي عند الحنفية ركنان فقط, حيث يعتبرون الإحرام شرطا لا ركنا, ويعتبرون السعي واجبا لا ركنا, واعتمادًا على رأي الجمهور فإننا نتناول هذه الأركان الأربعة, ونذكر جزاء ترك كل ركن منها:

1) الإحرام: جزاء المخالفة بترك الإحرام, وهي تعد مخالفة بمجاوزة الميقات دون إحرام, والجزاء بالإجماع هو دم أي ذبح ذبيحة, ويسقط عنه الدم إذا عاد إلى الميقات وأحرم قبل أن يتجاوزه, ثم تجاوزه محرما, وذلك بإجماع الفقهاء, أما إذا عاد ثم تجاوز الميقات وأحرم بعده فإن الدم لا يسقط عنه على الأرجح عند الفقهاء. 

2) الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة له نوعان من المخالفة, ولكل نوع جزاؤه: النوع الأول: هو المخالفة بإفساد الحج والوقوف, وذلك الإفساد يحصل بالجماع أو مقدماته قبل الوقوف, وسبق ذكر جزائه, وهو ذبح بدنة, أي بعير أو ناقة, مع الاستمرار في الحج الفاسد, ثم وجوب قضاء الحج في أقرب عام بعد ذلك يتمكن الشخص فيه من أن يعود إلى الحج.
النوع الثاني: هو المخالفة بترك الوقوف بعرفة في وقته, إما بسبب تأخر الوصول, أو بسبب التشاغل والإهمال حتى فات وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر, وجزاء هذه المخالفة أن الحج يبطل ولا يصح, ولا يستمر في أعماله, ولا فدية فيه ولا ذبح, ولكن يعيد الحج في عام قادم. 
3) الطواف: سبق أن الطواف ثلاثة أنواع هي: طواف القدوم, وطواف الإفاضة وطواف الوداع, ولكل نوع منها جزاء مخالفة لتركه كما يتبين مما يلي:
طواف القدوم: هو سنة عند جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة, وعليه فلا جزاء عندهم في تركه, وعند المالكية أنه يكون واجبا في حالتين: الحالة الأولى حالة من أحرم من الحل, أي من بين مكة ومواقيت الإحرام الخمسة للبعيدين عنها, والحالة الثانية حالة من كان لديه متسع من الوقت قبل الوقوف بعرفة وترك طواف القدوم, وفي كلتا الحالتين فإن الجزاء فيهما دم, وفي غير هاتين الحالتين فلا جزاء في ترك طواف القدوم كما يقول الجمهور.

طواف الإفاضة: في جزاء ترك طواف الإفاضة أربعة أقوال للفقهاء:

القول الأول للمالكية: وهو أن حجه يصح, ويلزمه دم مقابل تركه.

القول الثاني للحنفية: وهو أن حجه يبطل إذا لم يأت به, ويمكنه أن يأتي به في أشهر الحج من أي سنة تالية للسنة التي تركه فيها.

القول الثالث للحنابلة: وهو أن حجه يبطل إذا لم يأت به, ويمكنه أن يأتي به في أي وقت بعد حجه.

القول الرابع للشافعية: وهو أن حجه يبطل إذا لم يأت به, ولكن لا تحل له النساء قبل أدائه, لأنه ما زال يعتبر محرما حيث لم يكتمل التحلل الثاني بطواف الإفاضة, ويمكنه أن يأتي به متى شاء.

طواف الوداع: طواف الوداع واجب عند الجمهور فمن تركه فعليه دم في رأيهم, وعند المالكية هو مندوب أي سنة فلا جزاء في تركه ولا فدية.

4) السعي: سبق أن الجمهور يعتبرون السعي ركنا في الحج, وأن الحنفية يعتبرونه واجبا, وعلى رأي الجمهور فمن ترك السعي فلا يصح حجه, وعلى رأي الحنفية يصح حجه, ويلزمه دم لتركه الواجب.
جزاء المخالفة بترك الواجبات

واجبات الحج عند الفقهاء متفق على بعضها, وبعضها الآخر مختلف فيه, وأبرز هذه الواجبات: رمي الجمار, الحلق أو التقصير, المبيت بمنى ليالي التشريق, المبيت بمزدلفة ليلة النحر, الإحرام من الميقات, طواف الوداع, وفيما يلي بيان جزاء المخالفة لكل من هذه الواجبات:

1) رمي الجمار: لتحديد جزاء ترك رمي الجمار لابد من ذكر أن الجمار قسمان: قسم منها واحد مستقل, وهو رمي جمرة العقبة, وقسم منها يتكرر في أيام التشريق الثلاثة, أو في يومين منها لمن يتعجل, ويكون رمي هذا القسم لثلاث جمرات, وهي: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة, وفي كل يوم من أيام التشريق التي يقضيها الحاج في منى, وفيما يلي جزاء ترك الرمي في كل من القمسين: 

1) جمرة العقبة: ترك رمي جمرة العقبة في موعده جزاؤه دم أي ذبيحة, وذلك إذا ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر, فإن ترك رمي حصاة واحدة ففيها مد طعام أي نصف صاع أو التصدق بدرهم, وفي ترك رمي حصاتين مُدا طعام, أو التصدق بدرهمين.

وموعد رمي جمرة العقبة عند الشافعية والحنابلة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر, وعند الحنفية والمالكية يبدأ بعد طلوع فجر يوم النحر, فمن رمى قبل الموعد عند كل فريق بحسبه فرميه باطل ويلزمه دم, وينتهي موعد رمي جمرة العقبة عند الجمهور بنهاية أيام التشريق , وعند الحنفية ينتهي بطلوع فجر اليوم التالي ليوم النحر, فمن رمى بعد نهاية الموعد عند كل فريق بحسب رأيه فإن جزاءه دم أي ذبيحة.

الجمرات الثلاث في أيام التشريق:  رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يبدأ بعد زوال الشمس من كل يوم من تلك الأيام, ولا يعتد بالرمي قبل ذلك الموعد, ويستمر وقت رمي جمرات أيام التشريق إلى آخر أيام التشريق, فمن ترك الرمي حتى فات ذلك الموعد فعليه دم, ومن ترك رمي يوم واحد فعليه دم, ومن ترك رمي أيام التشريق كلها فعليه دم واحد لأن الرمي فيها عبادة واحدة, وذلك على رأي الشافعية والحنابلة, أما المالكية فإنهم يوجبون دما إذا أخر الرمي عن يومه أي نهاره وليلته, والحنابلة يقولون: إن الرمي سنة ولا دم في تركه.

2) الحلق أو التقصير: يتناول البحث في الحلق أو التقصير جانبين: الجانب الأول: أن الحلق أو التقصير محظور من المحظورات أي الممنوعات التي على المحرم أن يتجنبها في فترة إحرامه, وقد سبق ذكر ذلك في ممنوعات الإحرام, وسبق ذكر جزاء من يخالف فيحلق أو يقصر شيئا من شعره وهو محرم, وذلك في ذكر جزاء مخالفات الإحرام.

والجانب الثاني أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج على رأي الجمهور, وركن في الحج, أي نسك منه على المشهور من مذهب الشافعية, ويكون وجوبه أو ركنيته بعد رمي جمرة العقبة, وقد سبق ذكر ذلك في واجبات الحج.

وعلى القول بوجوب الحلق أو ركنيته فإن تركه مخالفة لها جزاؤها ويتبين الجزاء فيما يلي:

الحنفية قالوا: إن المخالفة بتأخير الحلق عن زمانه أو مكانه, بأن حلق بعد أيام النحر والتشريق, أو حلق خارج حرم مكة, جزاؤها دم أي ذبيحة.

المالكية قالوا: تأخير الحلق عن أيام التشريق لا شيء فيه ما دام في مكة, والحلق خارج الحرم في منى أو في مكة لا شيء فيه, ولكن إذا عاد لبلده ولم يكن قد حلق في مكة فعليه دم.
الشافعية والحنابلة قالوا: تأخير الحلق أو التقصير عن يوم النحر مكروه, وتأخيره عن أيام التشريق وعن الخروج من مكة أشد كراهة, ولم يذكروا فيه دما ولا ذبحا.

3) المبيت بمنى ليالي التشريق: المبيت بمنى في ليالي التشريق واجب عند الجمهور, وسنة عند الحنفية, وترك المبيت بمنى ليالي التشريق في رأي الحنفية هو ترك للأفضل, ومن تركه كان مسيئا لأنه ترك السنة, ولا دم عليه.

وتركه عند المالكية والشافعية جزاؤه دم, ويرخص للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى في ليالي التشريق, ويلحق بهم عند الشافعية من له عذر كالخوف والمرض وغير ذلك.

والحنابلة قالوا: إنه لا شيء على من تركه, لأنه لم يرد فيه شيء في الشرع, ولكن الإمام أحمد قال: إنه إذا ترك المبيت في الليالي الثلاث فعليه دم, لقول ابن عباس: (من ترك من نسكه شيئا, أو نسيه فليهرق دما).
4)  المبيت بمزدلفة ليلة النحر: المبيت بمزدلفة يشمل شيئين: الشيء الأول هو الوقوف بمزدلفة وهو مجمع على وجوبه عند الفقهاء, ومن تركه فعليه دم بالاتفاق.
والوقوف المجزئ عند الحنفية هو ما يكون بعد طلوع فجر يوم النحر وحتى طلوع الشمس, وما قبل ذلك فهو سنة, ومن ترك الوقوف في هذا الوقت فعليه دم بحسب رأيهم, ويجزئ في الوقوف ساعة, أي فترة لطيفة والوقوف المجزئ عند المالكية هو بقدر حط الرحال, وصلاة العشاءين, وتناول أكل أو شرب.

وعند الشافعية يجزئ في الوقوف: المرور بمزدلفة ولو لحظة كالمرور بعرفات.

وعند الحنابلة يجزئ في الوقوف لحظة قبل منتصف الليل.

والشيء الثاني هو المبيت بمزدلفة, أي قضاء جزء من الليل فيها, وهو سنة عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية, وواجب عند الحنابلة, فمن تركه عند الجمهور فلا شيء عليه, وعند الحنابلة عليه دم, ويتحقق المبيت عند الحنفية بقضاء الليل في مزدلفة, وعند المالكية بقضاء جزء من الليل قبل نصفه, ويغادر بعد نصف الليل, ويبدأ في المغادرة العجزة والضعفاء, وعند الشافعية يتحقق المبيت بقضاء جزء من الليل يتصل بنصف الليل, وتجوز المغادرة بعد نصف الليل.

5) الإحرام من الميقات: سبق في واجبات الإحرام أن للإحرام ميقاتا مكانيا, وأن الواجب أن يحرم الحاج قبل تجاوز الميقات, فإن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه دم باتفاق الفقهاء, فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم عند الجمهور, وعند المالكية لا يسقط عنه الدم ولا يلزمه الرجوع.

6) طواف الوداع: سبق أن طواف الوداع واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية, فمن غادر مكة دون طواف وداع للبيت الحرام فعليه دم عند الجمهور, ولا شيء عليه عند المالكية.
الإحصار والفوات

الإحصار والفوات هما سببان يمنعان إكمال الحج على وجهه الصحيح المفروض, وهما وإن كان مؤداهما واحدا وهو عدم إتمام الحج إتماما صحيحا إلا أن لكل منهما معنى وأحكاما وتفصيلات خاصة به, وفيما يلي بيان ما يتعلق بكل منهما, ونبدأ أولا بالإحصار:

الإحصار:

1) معنى الإحصار: الإحصار في اللغة هو المنع, وفي الشرع: هو منع الحاج من كل طريق من إتمام الحج أو العمرة, وهذا هو تعريف الإحصار عند الجمهور, وتعريفه عند الحنفية هو منع الحاج من أداء ركني الحج: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة.

2) سبب الإحصار: سبب الإحصار في رأي الجمهور هو منع عدو للحاج المحرم من أن يستمر في سيره أو في أعمال حجه, ولا يعتبر عندهم أي عذر آخر كالمرض أو الحبس أو ذهاب النفقة سببا للإحصار. وسببه عند الحنفية أوسع فهو يشمل منع العدو, أو المنع بعذر يمنع الحاج المحرم من إتمام ما أحرم به, وذلك كالمرض أو الكسر أو العرج, أو الحبس, أو ضياع النفقة, أو غير ذلك من الموانع. وقد استدل الحنفية على رأيهم بأن الآية التي ورد فيها الإحصار (فإن أحصرتم) عامة لكل الأسباب.
واستدل الجمهور على رأيهم بأن الآية نزلت في الحديبية حين منع المشركون المسلمين من أداء عمرتهم. وعلى رأيهم فإن الإحصار الذي يبيح التحلل هو إحصار العدو فقط, وقالوا: إن المريض يصبر حتى يبرأ, فإذا برئ أتم حجه أو عمرته, والمدين يقضي دينه ثم يحج أو يعتمر, والمحبوس يسير إلى مكة بعد خروجه من حبسه ويؤدي عمرة, ومن ضاع ماله أو نفقته يبعث بهدي إن كان معه ليذبح في مكة, ويظل محرما حتى يقدر أن الهدي قد وصل وذبح.

3) اشتراط التحلل: ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة أن المحرم إذا اشترط عند إحرامه التحلل بسبب مانع فإنه يجوز له التحلل, وذلك لما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله ( على ضباعة بنت الزبير, فقال لها: أردت الحج, فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة, فقال: حجي واشترطي, وقولي: (اللهم محلي حيث حبستني) وقد ذكر فقهاء الشافعية والحنابلة في صيغة الاشتراط أن يقول المحرم عند إحرامه: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).

وهذا الاشتراط الذي يجوز معه للمحصر بسبب المرض أجازه الشافعية والحنابلة, بناء على الحديث السابق حول ضباعة ومرضها واشتراطها, وقالوا: إنه لا يجوز تحلل المريض إذا لم يشترط, ومنع أبو حنيفة ومالك الاشتراط, وقالا: إنه لا يصح, وقالا: إن الأحاديث الواردة عن قصة ضباعة هي قصة عين خاصة بها, وعلى رأيهما فإن الاشتراط لا أثر له في التحلل, وللتحلل أحكامه عندهم كما سيأتي.
ما يفعله المحصر: الذي يفعله المحصر هو أمران: الأول منهما التحلل من إحرامه, والثاني القضاء بعد ذلك لما كان قد أحرم به, وفيما يلي بيان آراء الفقهاء في كل منهما:
1) التحلل: التحلل هو فسخ الإحرام, والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا, ودليل جوازه قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي), ومعنى الآية: فإن أحصرتم عن إتمام الحج أو العمرة, وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من الهدى, وللفقهاء في التحلل الآراء التالية:

الحنفية قالوا: إن المحصر إن أيقن بأنه لن يتمكن من الوصول لأداء الحج فإنه يجوز له أن يتحلل في مكان إحصاره, ومن أجل أن يتحلل فإن عليه أن يذبح هديا، ويبعث به ليذبح في الحرم, أو يبعث بثمن هدي ليشترى به ويذبح في الحرم, ولا يجوز له أن يتحلل قبل أن يتم ذبح هديه في الحرم, وذلك من خلال اتفاقه مع من يبعث معه الهدى أو ثمنه على يوم معين للذبح, فإن تحلل قبل إتمام الذبح فإن عليه دما آخر لتعجله وإحلاله قبل التأكد من ذبح هديه, والهدي هو بدنة أو بقرة أو شاة, فيذبح ما يكون معه منها, فإن لم يكن معه هدى بعث بثمن شاة تشترى وتذبح وهي أيسر الهدى.

وعندهم أنه يكفيه ذبح الهدي لجواز التحلل, ولا يشترط الحلق للتحلل, وإن حلق فهو حسن. 

وقالوا: إنه إذا كان المحصر محرما بحج مفرد وتحلل بالهدي فعليه حجة وعمرة من عامه القابل, إذا استمر إحصاره ولم يتمكن من أداء الحج أو العمرة, وإن كان محرما بنية القران فإن تحلله يكون بذبح هديين وعليه حجة وعمرتان في قابله, وإن كان محرما بعمرة فعليه عمرة مكانها.

المالكية قالوا: إن المُحصَر بسبب عدو أو فتنة أو مرض يتربص ولا يتعجل في تحلله ما دام يرجو أن يزول المانع, فإن يئس من زواله فإنه يتحلل بنية الخروج من الإحرام, ويستحب له أن يحلق, وإن كان معه هدي فإنه يبعث به ليذبح في الحرم, وله أن يذبحه في مكانه حيث هو من حل أو حرم, وإن لم يكن معه هدي فلا يجب عليه الشراء, ولكنهم قالوا: إنه يشترط لجواز تحلله ثلاثة شروط: الشرط الأول: ألا يكون على علم قبل إحرامه بأنه سيمنع, لأنه إن علم ذلك فليس له أن يغامر بأداء نسك لن يتمكن من أدائه.

الشرط الثاني: أن ييأس من زوال المانع قبل إمكان أدائه لمناسك الحج, فإن لم ييأس انتظر.

الشرط الثالث: أن يكون قد أحرم في وقت يتسع لزوال المانع وأداء الحج, فإذا أحرم في وقت ضيق لا يتسع إلا لأداء المناسك على عجل فليس له أن يتحلل, لأنه قد وضع نفسه في هذا الموقف العسير.

وقالوا: إنه إذا تحلل بنية الخروج من الإحرام أو ذَبَح الهدي فإنه يصير حلالا يحل له ما كان محظورا عليه وهو محرم كالطيب والصيد والنساء وغير ذلك, وعليه الحج والعمرة قضاء في عام قادم.

الشافعية قالوا: الحاج المحصر أو المعتمر المحصر بسبب عدو أو حبس أو مرض أو فَقْدِ نفقة يجوز له التحلل بالذبح إن كان معه هدي, وبالحلق, فإن لم يكن معه هدي تحلل بالحلق بنية التحلل, وقالوا: إن الأولى للحاج أو المعتمر أن يصبر ولا يتعجل بالتحلل إن كان يظن أن المانع قد يزول قبل انتهاء موعد الحج, أو قبل مضي ثلاثة أيام للمعتمر, فإن لم يظن زوال المانع فإنه يتعجل بالتحلل, وعندهم أنه يجوز له ذبح الهدى للتحلل في مكان إحصاره, ويجوز له أن يبعث به ليذبح في الحرم, ولكن لا يتحلل إلا إذا علم أن هديه قد ذبح هناك, والواجب في الذبح شاه تجزئ في الأضحية, فإن عجز عنها أخرج بقيمتها طعاما مما يصلح لزكاة الفطر, وتصدق به على مساكين المحل الذي أحصر فيه, فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مُدٍ يوما.

وقالوا: إنه إذا كان نسكه الذي أحصر عنه تطوعا فلا شيء عليه بعد ذلك, وإن كان فرضا بقي في ذمته, ولزمه أداؤه في عام قادم.

الحنابلة قالوا: إن من أحصر ومنع من الوصول إلى مكة قبل الوقوف أو بعده تحلل بذبح هدي بنية التحلل, فإن لم يجد الهدى صام عشرة أيام بنية التحلل, ويجوز الذبح في الموضع الذي هو فيه عند إحصاره, ويباح له التحلل ولا قضاء عليه إذا اتسع الوقت بعده لأداء الحج وزال المانع, وعندئذ يؤدى حجه كاملا, فإن لم يزل المانع إلا بعد فوات الحج فعليه القضاء.

2) القضاء: في وجوب القضاء على المحصر أو عدم وجوبه الآراء التالية للفقهاء:

الحنفية قالوا: إنه يجب على المحصر إذا تحلل بسبب الإحصار قضاء ما فاته من حج أو عمرة بحسب التفصيل الآتي:

المحصر إن كان قد أحرم بنية الحج مفردا, ولم يتمكن من أداء الحج في موعده فعليه في العام القادم قضاء حجة وعمرة, والعمرة مقابل التحلل بسبب الإحصار.

وإذا كان قد أحرم بنية الحج قارنا, ولم يتمكن من أداء الحج, فعليه في العام القادم حجة وعمرتان, والعمرة الأولى لأنها وجبت بالشروع فيها مع الحج, والعمرة الثانية مقابل التحلل بالإحصار.

وإن كان قد أحرم بنية العمرة وتحلل بسبب الإحصار فعليه قضاؤها في أي وقت, لأنه ليس لها وقت معين.

وقد استدل الحنفية على قولهم بوجوب القضاء على المحصر بما ورد من أن النبي ( تحلل عندما منع من مكة في الحديبية, وقضى عمرته في العام التالي لذلك, وسميت عمرته بعمرة القضاء, وقد بنوا على ذلك قولهم: إن من حل من إحرامه قبل إتمامه يلزمه القضاء.

المالكية قالوا: المحصر المحرم بحجة الفريضة إذا تحلل منها بعمل عمرة أو بنية التحلل فإنها لا تسقط عنه, ويظل مطالبا بأدائها بعد ذلك.

والمحرم بحجة تطوع إن تحلل منها فلا قضاء عليه إذا كان إحصاره بسبب عدو أو فتنة, أو حبس ظلما بغير حق, وإن كان إحصاره بسبب مرض أو خطأ في عدد أيام الحج, أو حبس بحق فإن عليه قضاء تلك الحجة التي كان قد شرع فيها.

الشافعية قالوا: المحصر المحرم بحجة مستقرة عليه كحجة الفريضة بعد أول سنة من إمكانه أداءها فإنها تستقر في ذمته, ويظل مطالبا بأدائها بعد ذلك.

 وإن كان محرما بحجة غير مستقرة عليه كحجة الفريضة في أول سنة من إمكان أدائه لها, فإن توفرت عنده الاستطاعة بعد زوال الإحصار وجب عليه الحج, وإلا فلا.

وإن كان المحصر محرما بحجة تطوع فلا قضاء عليه عندهم, وذلك اعتمادا على أن من أحصر مع النبي ( في الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة, وأنه لم يعتمر معه في العام التالي لذلك كل هؤلاء, بل اعتمر معه عدد قليل منهم.

الحنابلة قالوا: في الصحيح من مذهبهم: إن المحصر المتطوع لا قضاء عليه إذا تحلل, لأن التطوع يجوز التحلل منه, وقالوا: إن النبي ( لم يأمر من كانوا معه في الحديبية بالقضاء, ومن قضى العمرة معه فقد فعل ذلك باختياره.

زوال الإحصار: ما يترتب على زوال الإحصار مما يفعله المحصر قد يكون وضح مما ورد في البند السابق وهو المتعلق بما يفعله المحصر, وكتلخيص لذلك نذكر هنا ما يترتب على زوال الإحصار, وذلك في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إذا زال الإحصار قبل أن يتحلل المحصر المحرم, وكان هناك وقت لأداء النسك فإن عليه أن يمضي لإتمام نسكه ولا يتحلل, وهذا متفق عليه ولا خلاف فيه بين الفقهاء. وإذا كان زوال الإحصار بعد فوات الحج فإنه يتحلل بعمل عمرة, وهذا رأي الجمهور.

الأمر الثاني: أن النسك الذي يجب على المحصر أن يمضي لإتمامه بعد زوال الإحصار هو النسك الواجب, أي حجة الإسلام أو أي حجة واجبة بنذر أو قضاء, فإن كان النسك تطوعا فلا شيء عليه عند الجمهور.

الأمر الثالث: أن الحنفية قالوا: إنه إذ زال الإحصار قبل التحلل وكان المحصر قادرا على إدراك الحج, وإدراك الهدي الذي بعثه ليذبح في الحرم لزمه الحج, ويفعل بهديه ما يشاء. فإن قدر على إدراك الحج دون الهدي فإنه يستحسن له أن يتحلل حتى لا يكون قد ضاع عليه ماله الذي اشترى به الهدى وبعثه, ومع ذلك فهم يقولون إن الأفضل له أداء الحج في هذه الحالة.
الفوات

الفوات هو أن يفوت الحاج الوقوف بعرفة بحيث لا يدرك الوقوف حتى طلوع الفجر يوم النحر, لأن ذلك الوقت هو آخر وقت يمتد إليه الوقوف, وإذا لم يدرك الحاج الوقوف قبل هذا الوقت فقد فاته الحج, ودليل ذلك ما رواه الأثرم عن جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع, قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ( ذلك؟ قال: نعم) وما روي عن النبي ( من قوله: (الحج عرفة, فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه), والحديثان يدلان على أن من فاته الوقوف بعرفة حتى انقضت ليلة المزدلفة وطلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج, وسيأتي بيان ما على من يفوته الحج أن يفعل.

ما يفعله من فاته الحج: ما يفعله من فاته الحج لفوات وقوفه بعرفة فيه رأيان للفقهاء: الرأي الأول للجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة: وهو أن من فاته الحج يتحلل بعمل عمرة من طواف وسعى وحلق أو تقصير, ويجب عليه قضاء حجه فورا في عامه القادم, كما يجب عليه هدي مع القضاء, وتسقط عنه بقية المناسك كالمبيت بمزدلفة, والوقوف في المشعر الحرام, ورمي الجمرات, والمبيت بمنى ليالي التشريق, ودليل الجمهور على رأيهم هذا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن النبي ( قال: (من فاته عرفات فاته الحج, فليحل بعمرة, وعليه الحج من قابل) وروي ذلك أيضا من فعل الصحابة وقولهم كعمر, وابنه, وابن عباس, وابن الزبير, ومروان.

ودليل وجوب الهدي مع قضاء الحج عندهم ما رواه البخاري عن عطاء أن النبي ( قال: ( من فاته الحج فعليه دم, وليجعلها عمرة, وليحج من قابل).
الرأي الثاني للحنفية: وهو أن من فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر, ثم يقضي حجه وجوبا في عامه القادم, وهذا الرأي في هذا المجال كرأي الجمهور، ولكنهم خالفوا الجمهور في أنهم لا يقولون بوجوب الهدي مع القضاء, وذلك لأن التحلل وقع بأفعال العمرة في رأيهم فهي قامت مقام الدم, ولا يجب عليه ذبح هدى.
العمرة

تأتي كلمة العمرة مع كلمة الحج, فيقال الحج والعمرة, وتأتي وحدها دون كلمة الحج فيقال: قام بعمل عمرة, ولتوضيح ما يتعلق بها فهناك عدة مباحث لابد من تناولها حتى تتضح العمرة وأعمالها, وهذه المباحث هي :تعريف العمرة, وحكمها, وشروطها, وأركانها, وميقاتها, وواجباتها, وسننها, ومفسداتها, وفيما يلي بيان كل من هذه المباحث:

1) تعريف العمرة: العمرة في اللغة الزيارة, يقال أعمره واعتمره, أي زاره للإنسان والمكان, ومعناها في الشرع زيارة المسجد الحرام على وجه مخصوص, سيتضح مما يأتي:

2) حكم العمرة: في حكم العمرة رأيان للفقهاء:
الرأي الأول للشافعية والحنابلة: وهو أنها فرض عين على كل مسلم قادر عليها مرة في العمر كالحج, ودليل هذا الرأي من الكتاب قوله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) أي ائتوا بهما تامين مستكملين لأركانهما وشروطهما, ودليله من السنة ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عائشة (قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)

وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي رزين العقيلي (أنه أتى النبي ( فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن, قال: حج عن أبيك واعتمر) , وما زاد على المرة الواحدة من عمرة فهو تطوع.

الرأي الثاني للحنفية والمالكية: وهو أنها سنة مؤكدة مرة في العمرة, وذلك لما رواه ابن ماجة من قول النبي (: (الحج مكتوب, والعمرة تطوع) وقالوا: إن قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) لا يدل على فرضية العمرة, لأن معناها أن من شرع في الحج أو العمرة فعليه أن يتم ما شرع فيه, لأن العبادة التي يشرع فيها يجب إتمامها ولو كانت نفلا, كما قالوا: إن قول النبي ( (عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) لا يدل على فرضية العمرة, لأن كلمة عليهن تأتي للفرض وللتطوع, والحج ثبتت فرضيته بقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

3) شروط العمرة: شروط العمرة هي كشروط الحج وقد سبق ذكرها, ونذكرها فقط دون تفصيل وهي: شروط وجوب العمرة خمسة هي: الإسلام, والبلوغ, والعقل, والحرية, والاستطاعة, وشروط صحتها الإسلام والتمييز.

4) أركان العمرة: للعمرة إجمالا ثلاثة أركان هي: الإحرام, والطواف, والسعي بين الصفا والمروة, وقد اختلفت أقوال فقهاء المذاهب حول هذه الأركان الثلاثة فبعضهم اقتصر عليها, وبعضهم زاد عليها, وبعضهم أسقط منها, وذلك على النحو التالي:
المالكية والحنابلة عدوا أركان العمرة ثلاثة وهي الإحرام, والطواف حول الكعبة, والسعي بين الصفا والمروة.

الشافعية أضافوا إلى هذه الأركان الثلاثة ركنين آخرين فتصبح الأركان عندهم خمسة, وهي الأركان الثلاثة, ثم إزالة الشعر حلقا أو تقصيرا, ثم ترتيب هذه الأركان.
الحنفية اعتبروا أن للعمرة ركنا واحدا فقط هو الطواف, وهم يعتبرونه ركنا في الأشواط الأربعة الأولى, ويعتبرون الأشواط الثلاثة المكملة للسبعة من قبيل الواجب لا من قبيل الركن.
ويعتبرون الإحرام شرطا للعمرة لا ركنا لها, ويعتبرون السعي بين الصفا والمروة واجبا لا ركنا. 
والإحرام في العمرة كما هو في الحج في شروطه وسننه ومحظوراته وجزاء مخالفته, ولا يختلف عن إحرام الحج إلا في صيغة النية فيه, وقد سبق في الحج ذكر كل ما يتعلق بالإحرام.

والطواف في العمرة يختلف عن الطواف في الحج في أنه نوع واحد وليس ثلاثة أنواع كما هي في الحج إذ ليس للعمرة طواف قدوم, لا طواف وداع, ولكنه فيما عدا الاختلاف في الأنواع فهو مثل طواف الحج في شروطه وواجباته وسننه, وقد سبق ذكر ذلك كله في الحج.

والسعي بين الصفا والمروة هو في العمرة مثله في الحج, وقد سبق ذكره, وسبق ذكر الحلق أو التقصير, وعندما يصل إليه المعتمر تتم أعمال عمرته ويكون قد أداها كاملة.

5) ميقات العمرة: للعمرة ميقاتان: ميقات مكاني, وميقات زماني, وذلك كما أن للحج ميقاتين, وميقات العمرة المكاني الذي يُحرِم المعتمر عند وصوله, ولا يتجاوزه بغير إحرام هو الميقات المكاني نفسه الذي للحج, وقد سبق ذكره في الحج, ونذكره مختصرا.

المقيمون بمكة من أهلها أو من غير أهلها ميقاتهم (مكة) أي حرمها.

المقيمون خارج مكة وحرمها وهم في الحل قبل أماكن المواقيت الخمسة للبعيدين ميقاتهم (منازلهم)
البعيدون القادمون من المدينة ميقاتهم (ذو الحليفة) والمعروف بآبار علي.
القادمون من الغرب من مصر والشام والمغرب برا أو جوا أو بحرا ميقاتهم (الجحفة) وتسمى رابغ.
القادمون من العراق ومن جهة الشرق كإيران وأفغانستان ميقاتهم (ذات عرق)
القادمون من اليمن والهند ميقاتهم (يلملم)
القادمون من نجد والكويت ميقاتهم (قرن المنازل)
والميقات الزماني للعمرة هو السنة كلها, حيث تجوز العمرة في أي وقت من السنة, وهناك ثلاث حالات تكره فيها العمرة عند بعض الفقهاء, وحالة لا تصح فيها العمرة, ولا ينعقد الإحرام بها, ويتضح ذلك مما يلي:

1) تكره العمرة كراهة تحريم عند الحنفية في يوم عرفة, وفي يوم عيد النحر, وثلاثة أيام بعده, ولا تكره في هذه الأيام عند غير الحنفية لمن لم يكن محرما بالحج.

2) تكره العمرة عند الحنفية في أشهر الحج لأهل مكة إذا أرادوا الحج في تلك السنة, وعندهم أن العمرة المكروهة إذا شرع فيها فإنها تصح وعليه أن يستكملها مع الإثم لفعل المكروه.
3) تكره العمرة عند المالكية لمن كان محرما بالحج قبل الفراغ من كل أعمال الحج, ولا تزول الكراهة إلا بعد غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق.
وحالة عدم صحة العمرة هي ما إذا كان الشخص محرما بحج أو بعمرة فإنه لا يصح أن يحرم بعمرة جديدة, ويدخلها على الحج أو على العمرة الأولى, ولا ينعقد الإحرام بالجديدة ويكون لغوا لا أثر له, وهذه الحالة من عدم الصحة متفق عليها عند الفقهاء.

6) واجبات العمرة: سبق أن للحج واجبات هي: المبيت بمزدلفة, ورمي الجمار, والمبيت بمنى ليالي التشريق, والحلق أو التقصير, وهذه كلها واجبات خاصة بالحج, ولا يأتي مع العمرة منها إلا واجب واحد هو الحلق أو التقصير, وذلك على الرأي القائل بأنه واجب لا ركن.

7) سنن العمرة: للعمرة سنن لا تختلف عن سنن الحج إلا فيما تختلف فيه العمرة عن الحج في أعمالهما, أما في بقية السنن فهي متشابهة, ونذكر منها: الاغتسال قبل الإحرام, التلبية, التطيب قبل الإحرام, ركعتا الطواف بعد الطواف, مصالحة الخصوم, والمسامحة, وتحرى الحلال, وإخلاص النية, والبعد عن المباهاة والرياء.
8) مُحرَّمات العمرة: المحرمات في إحرام الحج وقد سبق ذكرها, ونذكرها للتأكيد دون تفصيل: لبس المخيط, التطيب, قلم الأظافر, حلق الشعر, الصيد البري, قطع الشجر أو النبات البري, النكاح بمعنى قرب النساء أو عقد النكاح.
9) مُفسِدَات العمرة: سبق في مباحث الحج أن ما يفسد به الحج هو الجماع قبل الوقوف بعرفة باتفاق الفقهاء أو بعد الوقوف وقبل التحلل بحسب رأي الجمهور, وأن من يفسد حجه عليه المضي في بقية مناسكه وذبح بدنة عند الجمهور أو شاة عند الحنفية, والقضاء فورا في العام التالي لعام الحج الفاسد, وفي العمرة تفسد العمرة بحصول ذلك قبل الفراغ من كل أعمالها ويلزم من يفعله بدنة أو شاة وقضاء لها في عام قادم.
10) جزاءات مخالفات العمرة: المخالفات للعمرة هي فعل شيء من محرمات العمرة التي وردت في البند الثامن السابق, وهي نوعان من المخالفة: نوع تفسد به العمرة وتجب به بدنة أو شاة أو قضاء للعمرة, وهو قرب النساء أو الاستمتاع بهن, وقد سبق ذكر ذلك في البند التاسع السابق, ونوع لا تفسد به العمرة ولكن يجب على فاعله جزاء, وهو مثل الجزاء في مخالفات إحرام الحج, أي ذبح هدي شاة أو أفضل منها, أو صيام أيام تعدل قيمة لحم الهدي عن كل مُدِ طعام يوم, أو صدقة بإطعام مساكين بقيمة الشاة التي تذبح.
وفي نهاية مباحث الحج والعمرة لابد من بيان أوجه الاتفاق أو التشابه بينهما, وأوجه الافتراق أو الاختلاف, لأنهما كثيرا ما يذكران معا, فيلزم بيان كل منهما بوضوح: 

أوجه الاتفاق بين الحج والعمرة: بين الحج والعمرة أربعة أوجه من الاتفاق: 

1) الإحرام: فكل من الحج والعمرة يبدأ بالإحرام, فشروط الإحرام, وسننه, ومحظوراته, وميقاته المكاني كلها متوافقة ومتماثلة في كل من الحج والعمرة, ويختلفان فقط في الميقات الزماني للإحرام, فميقات الحج شوال, وذو القعدة, وعشرة أيام من ذي الحجة, وميقات العمرة السنة كلها في جميع أشهرها.
2) الطواف: كل من الحج والعمرة فيه طواف تعتبر أشواطه السبعة ركنا عند الجمهور, وأشواطه الأربعة الأولى عند الحنفية ركن, والثلاثة المكملة للسبعة واجب.
3) السعي: السعي بين الصفا والمروة بأشواطه السبعة ركن عند الجمهور وواجب عند الحنفية, وذلك في كل من الحج والعمرة.
4) الحلق أو التقصير: الحلق أو التقصير ركن أو نسك في كل من الحج والعمرة, ويبدأ به التحلل بعد أداء ما سبقه من أركان أو واجبات.
أوجه الاختلاف بين الحج والعمرة: تختلف العمرة عن الحج في ستة أمور:

1) طواف القدوم: ليس للعمرة طواف قدوم وهو سنة في الحج, والفرض هو طواف الإفاضة. والعمرة ليس لها إلا طواف واحد وهو فرضها, وهو عند وصول المعتمر إلى المسجد الحرام, وبدء شعائر عمرته.

2) المبيت بمنى: ليس في العمرة مبيت بمنى لا على سبيل السنة كما هو ليلة الثامن من ذي الحجة في الحج, ولا على سبيل الواجب كما هو في ليالي التشريق في الحج.
3) الوقوف بعرفة: ليس في العمرة وقوف بعرفة, وفي الحج ركنه الأكبر هو الوقوف بعرفة.
4) المبيت بمزدلفة: ليس في العمرة مبيت بمزدلفة, ولا وقوف بها وبالمشعر الحرام كما هو في الحج.
5) رمي الجمار: ليس في العمرة رمي جمار لا صغيرة ولا كبيرة, وهي واجبة في الحج.
6) طواف الوداع: ليس للعمرة طواف وداع, والمعتمر يغادر مكة دون طواف وداع كما هو في الحج.
موضوعان ذوا صلة بالحج والعمرة:

من المفيد بعد اختتام مباحث الحج والعمرة أن نتناول موضوعين ذوى صلة بالحج والعمرة, وذلك لما لهما من أثر في امتلاء قلب المؤمن بحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله ( , وما يترتب على ذلك من صدق التوجه إلى الله سبحانه, والإخلاص في عبادته والتقرب إليه, وطاعته, وطاعة رسوله ( , والتمسك بسنته وإتباع هديه ونهجه.

والموضوعان هما: زيارة مسجد النبي ( , والآداب المطلوب من الحاج مراعاتها في سلوكه وأعماله.

ونبدأ بالموضوع الأول من هذين الموضوعين وهو:

زيارة مسجد النبي ( 

زيارة مسجد النبي ( تشمل عدة جوانب من البحث والتوضيح, كلها ذات أثر في تعلق قلب المؤمن بحب دينه, وحب رسوله ( , وفي حرصه على الاستزادة من التمسك بهذا الدين, والاسترشاد بهدى هذا النبي الكريم, ونقتصر على ثلاثة جوانب من هذه الأبحاث, وهي: أهمية زيارة المدينة المنورة, فضل المسجد النبوي والصلاة فيه, زيارة قبر النبي ( وما يقوله الزائر وما يفعله.

وفيما يلي بيان هذه الجوانب:

1) أهمية زيارة المدينة المنورة: تنبع أهمية زيارة المدينة المنورة من شرفها ومكانتها في الإسلام, فهي المدينة التي هاجر إليها النبي ( ونشر دعوته, وأقام فيها حتى انتقل إلى جوار ربه, وكانت تسمى في الجاهلية يثرب, وبعد انتقال النبي ( إليها أخذت أسماء جديدة منها: المدينة, الدار, طيبة, وهي حرم كلها, يحرم صيدها, وقطع شجرها, ومن فعل ذلك استغفر الله, ولا شيء عليه من الجزاء أو ضمان القيمة كما في حرم مكة, وحرمتها هي عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة, ودليل التحريم الحديث الذي رواه مسلم (إن إبراهيم حرم مكة, وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها, لا يقطع عضاهها, لا يصاد صيدها) والعضاه شجر عظيم له شوك, واللابة: الحرة وهي أرض فيها حجارة سود, ومساحة المدينة كما حددها رسول الله ( اثنا عشر ميلا شمالا وجنوبا من عائر إلى ثور, لما ورد في خبر الصحيحين: (المدينة حرم من عير إلى ثور), وعائر أو عير اسم جبل مشهور بقرب المدينة, وثور اسم جبل صغير وراء أحد من جهة الشمال, وهذه المسافة تساوي عشرين كيلومترا تقريبا, كذلك ما بين لابتيها شرقا وغربا لما رواه مسلم عن عتبة ابن مسلم وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ( حرم رسول الله ( ما بين لابتي المدينة) ولأهمية المدينة وزيارتها جوانب متعددة نكتفي بذكر ثلاثة منها:

1) تمثل المدينة عز الإسلام وقوته, حيث ارتفع فيها شأن المسلمين, وعظم أمرهم, وكانت لهم فيها الانتصارات, وأدلها الانتصار في بدر, وانطلقت منها الدعوة الإسلامية في ربوع الأرض, ودخل الناس في دين الله أفواجا.

2) تمثل المدينة روح الإسلام السمحة, حيث تحققت فيها أسمى معاني الأخوة بين المسلمين فكان فيها الصلح بين الأوس والخزرج والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار, وتجلت فيها أبرز مظاهر الإيثار والجود وكرم الضيافة وسماحة الأخلاق, ولا تزال المدينة حتى يومنا هذا مضرب المثل في سهولة التعامل وحسن الخلق وقوة الإيمان.
3) تمثل المدينة مركز الإشعاع لنور الإسلام الذي أضاء ربوعها وما حولها ثم انتشر منها إلى جهات العالم شرقيه وغربيه, يهدي الناس إلى نبذ كل المعتقدات الفاسدة ويوجههم إلى عبادة الواحد الأحد, فكان فيها نزول الأحكام والتكليف بالعبادات وتحديد خط السير للمسلم معتمدا كتاب الله وسنة نبيه ومتبعا نهجه وسيرته وفيها تم بناء مساجد الإسلام, وكان أول ما بني فيها مسجد قباء ثم المسجد النبوي الشريف, وما زال مسجد قباء يتيح لزائره الفضل والثواب, حيث زيارته والصلاة فيه تعدل ثواب عمرة, وكل ما سبق يقوي شعور المسلم بقوة هذا الدين وعظمة رسوله وحسن هدايته.
2) فضل المسجد النبوي والصلاة فيه: المسجد النبوي في المدينة المنورة رمز من رموز الإسلام, ومعلم من معالم الدعوة الإسلامية, وهو مركز انطلاقها وإشعاعها, بناه رسول الله (  بيده الشريفة, وعاونه في البناء أصحابه رضوان الله عليهم, وكان في أول مراحله أشبه بالعريش حيث كانت أعمدته من الخشب, وسقفه من جريد النخل, وأرضه من الحجارة والحصباء, وكانت مساحته تقريبا خمسة وأربعين مترا في أربعين مترا, وتمت توسعته بعد ذلك على يد الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان, ثم على يد الخليفتين الأمويين عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك, وكانت آخر توسعاته على يد ملوك الأسرة السعودية الحاكمة في الحجاز بدءا بالملك عبد العزيز آل سعود, وانتهاء بابنه الملك فهد بن عبد العزيز, وأدخلت إلى المسجد في التوسعات مساحات كبيرة من الأرض, وتطور بناؤه من الخشب والجريد إلى الحجارة ثم إلى أحدث مواد البناء وبلطت أرضه, وركبت فيه وسائل التبريد والتهوية, وتعددت أبوابه ومداخله ومآذنه, والصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في غيره من المساجد بألف صلاة, وذلك لما روى من حديث أبي هريرة في الصحيحين: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام), والفضل المذكور هنا هو فضل في الثواب لا في الإجزاء, لأن الصلاة فيه من حيث الإجزاء لا تجزئ إلا عن صلاة واحدة, وفضل الثواب يشمل الفرض والنفل.
وفي حديث آخر رواه الطبراني عن أنس بن مالك وهو يبين فضل الصلاة في المسجد النبوي (من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار, ونجاة يوم القيامة).

ويرى النووي من فقهاء الشافعية أن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي مختصة بالمسجد نفسه الذي كان في زمان النبي ( , دون ما زيد فيه بعده, لقوله في حديث أبي هريرة : (في مسجدي هذا) ويرى غير النووي من الفقهاء أن ما يدخل في المسجد بالتوسعة تثبت له هذه الفضيلة أيضا, كما هي ثابتة لما زيد بالتوسعة في المسجد الحرام بمكة, وقد قال ابن عمر: (زاد عمر بن الخطاب في المسجد, قال: ولو زدنا فيه حتى بلغ  الجبانة كان مسجد رسول الله (, ويستحب لمن يتوجه إلى المدينة وإلى المسجد النبوي أن يكثر من الصلاة على النبي ( وهو في طريقه إليها, وإذا عاين حيطان المدينة يقول: (اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من النار, وأمانا من العذاب وسوء الحساب). 

3) زيارة قبر النبي ( : هذا الجانب تتعلق به عدة أمور نذكر أبرزها:

1) زيارة قبور المسلمين فيها تذكر للآخرة وموعظة حسنة للمسلم بأن مآل الحياة إلى الفناء وإلى القبر, وما يحمله ذلك من توجه للعمل الصالح وعزوف عن لذة الدنيا وزينتها, على أن تكون نية الزائر التذكر والاتعاظ.

2) زيارة قبر النبي ( فيها قربة, وفيها تكريم وتقدير للنبي ( , وتقدير لجهاده في سبيل نشر دعوة الإسلام, والقضاء على الظلم والشرك والفساد في الأرض, فهي لذلك مستحبة أو مسنونة لمن قدم المدينة, ولمن قدم الحجاز حاجا أو معتمرا, وقد ورد في استحباب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والبزار والدارقطني عن ابن عمر ( : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي) وروى ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة قول النبي ( : (من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي, كان حقا على الله تعالى أن أكون له شفيعا يوم القيامة). وهناك غير الحديثين السابقين أحاديث ضعيفة حول زيارة قبر النبي ( والسلام عليه, وهي لتعدد طرقها يقوى بعضها بعضا.

3) يستحب لمن يتوجه إلى المسجد النبوي أن ينوي مع زيارته التقرب إلى الله تعالى, والصلاة في المسجد ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله إن أمكنه, وأن يلبس أحسن ثيابه.

ويستحب له أن يدخل المسجد برجله اليمنى, ويقول عند دخوله: (أعوذ بالله العظيم, وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, بسم الله, والحمد لله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك), وعند خروجه يقدم رجله اليسرى, ويدعو بهذا الدعاء, ويقول في الجملة الأخيرة: (وافتح لي أبواب فضلك).

4) يتوجه الزائر إلى الروضة الشريفة, وهي ما بين منبر رسول الله ( وقبره ليصلى فيها تحية المسجد إن أمكنه ذلك, مع تجنب شدة المزاحمة, ويقف قرب المنبر بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن, وهو الموقف الذي كان يقف فيه رسول الله ( في صلاته, وإذا شق عليه الوصول إلى ذلك المكان يصلى ركعتي التحية في أي بقعة من المسجد يتمكن من الصلاة فيها.

5) بعد صلاة ركعتي التحية يشكر الله على إتمام نعمته عليه, ويتوجه إلى القبر الكريم, ويقف مستدبرا القبلة, ويقف قبالة القبر على بعد أربعة أذرع منه تقريبا, ناظرا إلى أسفل خاشعا, فارغ القلب من شواغل الدنيا, مستحضرا في نفسه هيبة الرسول ( وجلالة مكانته, ويسلم عليه فيقول: (السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا نبي الله, السلام عليك يا خيرة الله, السلام عليك يا خير خلق الله, السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا نذير, السلام عليك يا بشير, السلام عليك يا طهر, السلام عليك يا طاهر, السلام عليك يا نبي الرحمة, السلام عليك يا نبي الأمة, السلام عليك يا أبا القاسم, السلام عليك يا رسول رب العالمين, السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين, السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين, السلام عليك يا قائد الغر المحجلين, السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين, السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين.
جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى رسولا ونبيا عن أمته, وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر, وغفل عن ذكرك غافل, أفضل وأكمل وأطيب ما صُليَّ على أحد من الخلق أجمعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه, وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت في الله حق جهاده.

اللهم وآته الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, وآته نهاية ما ينبغي أن يٍسأله السائلون.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي, وعلى آل محمد وأزواجه وذريته, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد).

ومن صعب عليه حفظ هذا السلام أو لم يتمكن من قوله يكتفي بقوله: (السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم).

6) بعد الفراغ من السلام على النبي ( يتأخر نحو يمينه إلى الشرق قدر ذراع ويسلم على أبي بكر فيقول: (السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله, وثانيه في الغار, وجزاك الله عن أمة نبيه ( خيرا) ثم يتأخر نحو اليمين قدر ذراع ويسلم على عمر ( ويقول: (السلام عليك يا عمر, أعز الله بك الإسلام, جزاك الله عن أمة محمد ( خيرا) ثم يتأخر قدر نصف ذراع ويقول: (السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين, القائمين بعده بمصالح المسلمين, جزاكما الله أحسن الجزاء).

7) يعود إلى قبالة رأس النبي ( ويتأخر عنه, ويستقبل القبلة فيحمد الله ويمجده, ويدعو لنفسه ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وإخوانه وسائر المسلمين, ويدعو بقوله: (اللهم إنك قلت وقولك الحق: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابا رَحِيما). وقد جئناك سامعين قولك, طائعين أمرك, مستشفعين بنبيك, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
8) يكثر من الدعاء والصلاة في الروضة إن تمكن من ذلك دون مزاحمة شديدة, ويأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه بها حتى تاب الله عليه, ويصلى ركعتين, ويتوب إلى الله, ويدعو بما شاء, وإن تمكن كذلك يأتي الاسطوانة الحنانة التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي ( حين تركه وخطب على المنبر.
9) يتجنب الزائر بعض العادات التي تكره مثل الطواف بقبر النبي ( ومسحه باليد وتقبيله.
10) إذا أراد الزائر وداع المدينة صلى ركعتين وقال: (اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك, وسهل لي العودة إلى الحرمين سهلة, وارزقني العفو والعافية في الآخرة والدنيا, وردنا إليه سالمين غانمين.
الآداب المطلوب من الحاج مراعاتها في سلوكه وأعماله

الآداب التي ستذكر في هذا المبحث قد يكون بعضها قد سبق ذكره في مباحث الحج المختلفة, ونذكرها هنا ملخصة موجزة في مجموعها بين يدي الحاج, يعرفها ويتدبرها, ويعمل وفق ما فيها من توجيه وإرشاد, حتى تصبح له سلوكا يلتزم به, ونهجا يحافظ عليه, ويتمسك باتباعه.

وهذه الآداب ثلاثة أقسام: منها ما تطلب مراعاته قبل السفر للحج, ومنها ما تطلب مراعاته في أثناء مناسك الحج وأعماله, ومنها ما يطلب من الحاج مراعاته بعد عودته من حجه, وفيما يلي بيان كل قسم:

1) ما يطلب من الحاج مراعاته قبل السفر للحج: يراعي الحاج قبل سفره للحج ما يلي من الآداب والسلوك: 

1) المشاورة: يستحب للحاج أن يشاور بشأن حجه من يثق بدينه وعلمه وخبرته, وأن يستفيد من نصحه وإرشاده لما يلزم الحج.

2) التوبة ورد المظالم: من آداب الحج أن يتوب مريد الحج من جميع المعاصي, وأن يرد المظالم إلى أهلها, وأن يطلب المسامحة من خصومه وممن بينه وبينهم معاملة, وأن يرد الودائع إلى أهلها, وأن يقضي ما يمكنه قضاؤه من ديونه, وأن يوكل في باقي ديونه من يقضي عنه.
3) إرضاء الوالدين والزوج: من الآداب أن يجتهد من يريد الحج في إرضاء والديه, ومن يبره من أقاربه, وتسترضى المرأة زوجها وأقاربها. ومع أنه ليس للوالد منع الولد من حج الفريضة, وليس للزوج منع الزوجة من حج الفريضة, إلا أن التراضي والتوافق في الأسرة أفضل, لتظل روح المودة والتفاهم سائدة بين الجميع. وللوالد منع الولد من حج التطوع, كما للزوج منع الزوجة من حج التطوع, ومع ذلك فالأفضل التوافق والتراضي, ليعم الخير والثواب الجميع.
4) الحرص على النفقة الحلال: لابد أن يحرص الحاج على أن تكون نفقة حجه حلالا خالصا من الحرام أو من شبهة الحرام, فإن الحج بمال حرام أو فيه شبهة الحرام يسقط الفرض عند الجمهور, ولكنه لا يكون حجا مبرورا إذ لا ثواب له عليه غير إسقاط الفرض, والحنابلة يقولون: إنه لا يسقط الفرض.
5) استكثار الزاد: يستحب لمن يريد الحج أن يستكثر من الزاد الذي يحمله, وذلك ليقيت نفسه في رحلة الحج, وليستغني عن احتمال المنة من الطلب من الآخرين, وليكون بإمكانه كذلك مواساة المحتاجين ومن لا يجدون الزاد الكافي لهم, ويترك لأهله من الزاد ما يكفيهم مدة غيابه عنهم, والأفضل عدم المشاركة في الزاد والنفقة, لئلا يحصل التنازع والاختلاف عند التقاسم أو التناول.
6) تعلم كيفية الحج: يلزم الحاج أن يكون على علم بكيفية الحج, إذ لا تصح العبادة ممن يجهل أداءها, ولا بأس بأن يستصحب معه كتابا يديم مطالعته والنظر فيه, ليتحقق من صحة ما يقوم بأدائه.
7) اصطحاب الرفيق الصالح: يستحب للحاج أن يطلب رفيقا صالحا موافقا له, ويحرص على القرب منه والتفاهم معه على الخير, بحيث إذا نسي ذكره, وإذا جزع صبره, وإذا تعب أو عجز أعانه, ويتحمل كل واحد صاحبه, ويصبر على ما يقع منه من هفوات أحيانا.
8) كتابة وصية والإشهاد عليها: كتابة الوصية مستحبة للجميع, وهي أكثر تأكدا للحاج, إذ هو مسافر لا يعلم ما قد يصيبه, فكتابة الوصية والإشهاد عليها تنفع أسرته وتريحهم إذا أصابه شيء, وتبرئه من الإثم وإخفاء الحقوق.
9) قضاء ما قصر فيه من عبادات: المتوجه إلى الحج راغب في الثواب والمغفرة, وعليه إزاء ذلك أن يقضي بقدر استطاعته ما قصر فيه من عبادات قبل ذلك, وأيسر ذلك أداء الزكاة إن كان لم يؤدها, ثم قضاء ما فاته من أيام صيام, ثم قضاء ما فاته من صلوات, فإن كانت كثيرة ينوى قضاءها ويبدأ فيه, وهو صادق العزم على القضاء, والله يتولى أمره.

10) التفرغ للعبادة والإخلاص فيها: هذا الأدب وهو التفرغ للعبادة له معنيان أو جانبان: الأول منهما هو أن يكون توجهه للحج طاعة لله وتنفيذا لأمره بالحج, لا للرياء ولا للفخر ولا للسمعة, والمعنى الثاني أن يكون في قيامه بالحج متفرغا لا لتجارة أو لعمل آخر, ومع أن ذلك مباح لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فإن على الحاج ألا يجعل كل همه هو التجارة أو العمل الآخر, بل يمارس ذلك بقدر الضرورة, ويقصد بممارسته وجه الله ليعينه على الكسب الحلال فيكون له بذلك ثواب. والأفضل لمن يحج عن غيره أن يتبرع بالحج عنه, ولا يأخذ أجرة على ذلك, فإن أخذها يصح الحج ولكنه يكون قد ترك الأفضل, ويحصل ثواب الحج للمحجوج عنه, ويحصل للنائب ثواب حجه عنه.
2) ما يطلب من الحاج مراعاته في أثناء خروجه وسفره للحج: يراعى الحاج آداب سفر الحج ومنها ما يلي:

1) صلاة سنة السفر: يستحب لمن أراد الخروج من منزله والسفر للحج ولغيره, وهو للحج آكد: أن يصلى ركعتين بنية سنة السفر, يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإخلاص)، وبعد سلامه يستحب له قراءة آية الكرسي, وسورة الإخلاص والمعوذتين, ويزيد الحاج قراءة سورة قريش بعد قراءة آية الكرسي, ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما تيسر له من أمور الدنيا والآخرة, ويسأل الله تعالى الإعانة في سفره, والتوفيق فيه وفي غيره من الأمور, فإذا نهض من جلوسه قال: (اللهم إليك توجهت, وبك اعتصمت, اللهم اكفني ما أهمني, وما لم أهتم به, اللهم ارزقني التقوى, واغفر لي ذنبي).

2) الدعاء عند الخروج من البيت, وعند الركوب: من السنة لمن أراد الخروج من بيته أن يقول ما صح عن رسول الله ( : (اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أُضل, أو أَظلم أو أُظلم, أو أجهل أو يجهل علي) , ويقول (بسم الله, توكلت على الله, لا حول ولا قوة إلا بالله).
فإذا أراد الركوب يقول: (بسم الله) فإذا استوى راكبا يقول: (الحمد لله, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم يقول: (الحمد لله) ثلاث مرات, (الله أكبر) ثلاث مرات, ثم يقول: (سبحانك, اللهم إني ظلمت نفسي, فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت), ثم يضيف إليه (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, ومن العمل ما تحب وترضى, اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر, والخليفة في الأهل والمال, اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب, وسوء المنظر في الأهل والمال والولد).

3) الوداع: يستحب أن يودع الحاج أهله وجيرانه وأصدقاءه, وأن يودعوه ويستسمحهم, ويقول كل واحد منهم لصاحبه: (استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك, زودك الله التقوى, وغفر ذنبك, ويسر لك الخير حيث كنت)

4) التقشف في السفر: من المستحسن للحاج أن يتجنب الشبع المفرط في سفر حجه, ويتجنب الزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة, ليظل على صفة الحاج التي وردت في الحديث: (الحاج الشعث التفل) أو (الحاج أشعث أغبر) وليكون ذلك عونا له وأسهل عليه في أداء المناسك.
5)  التكبير والتسبيح: من السنة التكبير عند العلو في طريق السفر, والتسبيح عند الهبوط في واد أو نحوه, بدون رفع صوت, لقول أنس : (كنا إذا نزلنا سبحنا حتى نحط الرجال)
6) دعاء دخول البلد: يستحب للحاج إذا أشرف على بلد أو محلة أن يقول: (اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها, وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها).
7) الدعاء عند نزول منزل, وعند كل تغير: من السنة عند نزول منزل أن يدعو بقوله: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وذلك لحديث رواه مسلم من حديث خولة بنت حكيم: ( من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك).وعند  تغير الأحوال من نهار إلى ليل, ومن أمن إلى خوف, وغير ذلك.
وعند دخول الليل من السنة أن يدعو بما رواه أبو داود عن ابن عمر: (كان رسول الله ( إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض, ربي وربك الله, أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك, وشر ما خلق فيك, وشر ما يدب عليك, أعوذ بالله من أسد وأسود, والحية والعقرب, ومن ساكن البلد, ومن والد ما ولد) والأسود يقصد به الشخص, وساكن البلد يقصد به الجن.

وعند الخوف يدعو بما رواه أبو موسى الأشعري: (أن النبي ( كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم).

ويستحب الإكثار من دعاء الكرب وهو: (لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم) ثم يقول: (يا حي يا قيوم برحمتك استغيث) 

8) التزام الطهارة والصلاة: يستحب للحاج أن يلتزم الطهارة وينام على طهارة, ويحافظ على الصلاة في أوقاتها المشروعة, وله أن يجمع ويقصر, وأن يترك الجمع والقصر, والأفضل أن يقصر ولا يجمع إلا في عرفة والمزدلفة مراعاة لرأي أبي حنيفة.

9) الرفق وحسن الخلق: ينبغي للحاج أن يكون في تعامله مع الناس رفيقا حسن الخلق, وأن يتجنب المخاصمة والشتم والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وفي موارد الماء, وذلك اتباعا للحديث: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)
10)  الإكثار من الصلاة والطواف: من السنة للحاج ولكل زائر للمسجد الحرام أن يكثر من الصلاة والطواف فيه كلما دخله وأمكنه ذلك, وأن يكثر الاعتكاف فيه, لأن لذلك من الفضل ما لا يعلمه إلا الله.
ج) ما يطلب من الحاج مراعاته بعد عودته من حجه: يطلب من الحاج مراعاة كل الآداب وكل جوانب الخير التي يلتزم بها المسلم, ونكتفي هنا بذكر بعضها:

1) التكبير والتحميد وذكر الله: من السنة للحاج عند رجوعه أن يكثر من التكبير والذكر والتحميد, فقد روى عن ابن عمر أن رسول الله ( كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة كبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات, ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير, آيبون تائبون, عابدون ساجدون, لربنا حامدون, صدق الله وعده, ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده).

2) دعاء دخول بلده: من السنة عندما يقترب الحاج من بلده وهو عائد أن يقول: (اللهم إني أسألك خيرها, وخير أهلها, وخير ما فيها, وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها)
وقد استحب بعضهم أن يدعو بهذا الذكر: ( اللهم اجعل لنا بها قرارا أو رزقا حسنا, اللهم ارزقنا جناها, وأعذنا من وباها, وحببنا إلى أهلها, وحبب صالحي أهلها إلينا).

3) دخول المسجد قبل بيته: من السنة أن يبتدئ الحاج العائد بالمسجد فيدخله, ويصلي فيه ركعتين, ثم يدخل منزله, ويصلي ركعتين, ويشكر الله تعالى على إتمام نعمته عليه.

4) دعاء دخول البيت: من السنة للحاج عند دخول بيته أن يقول ما كان يقوله النبي ( فيما رواه ابن عباس: (كان النبي ( إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا, لربنا أوبا, لا يغادر جوبا).
5) استمراره في الخير: يطلب من الحاج أولا وأخيرا أن يكون بعد رجوعه خيرا مما كان, وأن يستمر في عمل الخير, وتجنب المعاصي, وتحري الحلال.
انتهى الجزء الثالث من الكتاب، ويليه الجزء الرابع، وأول موضوعاته (كتاب الأضحية)
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